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كتاب الديات 37 


كتّابُ الذيات() 


تجب الدية بقتل المؤمن؛ والذمي» والمستأمن» ومن بيننا وبينه هدنة) لقول الله 
سبحانته : ومن قعل مُؤْمنا خطاً تحير رََبَةِ مُؤْمِئَةِ وده مُسَلْمَةُ إلى أفلو» . إل كوه 
تعالى: ٍوإِنْ كانّ من قوم بَيِنَكُمْ وَبَيَهُمْ مِيثاق قَدِيَةَ مُسَلمَة مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحُرِيرٌ رََمَةِ 

مُؤْمِئَة04" فأما من لم تبلغه الدعوة» فلا يضمنء لأنه لا إيمان لهء ولا أمان» فأشبه 
0 ظ 

وقال أبو الخطاب: تجب ديتهء لأنه محقون الدم من أهل القتال» أشبه الذمي. 
وإن قتل في دار الحرب مسلماً كاتماً لإسلامه يظنه حربياء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا دية فيه» لقول الله تعالى: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قوم عَدُوُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَحْرِيرُ رَكَبةِ مُؤوئة78". ولم يذكر دية. 
فتترّؤس بمسلمء فقتلهء ففيه روايتان: 

أحدهما: يضمنه كذلك. 

والثانية: لا يضمنهء لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله. 
فصا 

وإن قطع طرف مسلمء فارتد ومات» ففيه وجهان: 


)١‏ الديات: جمع دية» والدية مصدر ودى القاتل إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل 
لك المال. الدية تسمى بالمصدرء ولذا جمعت. #انظر الصحاح ,]707١/5[‏ القاموس »]4١١/54[‏ 
المصباح 0/1 . 

(؟) سورة النساء الآية: 57. 

(9) سورة النساء الأية: ؟98. 


4 تاب الديات 


أحدهما: لا يضمن شيئاًء لأن القطع صار قتلاً لنفس لا ضمان فيها. 
والثاني : تجبا دية الطرف» لأن الجناية أوجبت ديته ) والردة قطعت قطعت سرايته» فلا 


يسقط ما تقدم وجوبه. كما لو قطع يده. فقتل المجروح نفسه» وفي قدر الواجب 
وجهان: 


أحدهما: أزش الجرح بالغاً ما بلغ» كما لو قتل الرجل نفسه. 


والثاني: أقل الأمرين من أرشهء أو دية النفس» لأنه لو لم يرتد» لم يجب أكثر 
من دية النفس» فإذا ارتدء كان أولى ألا يريد ضمانه. 
فصل 

وإن قطع يد مسلم فارتدء ثم أسلم ومات» وزمن الردّة مما لا تسري فيه الجناية» 
ففيه دية كاملة. لأنه زمن الردة لا أثر له» وإن كان مما تسري فيه الجناية» فكذلك على 
ظاهر كلامه» لأنه مسلم في حالة الجرح والموت. وقال القاضي: يحتمل وجوب دية 
كاملة اعتباراً بحال استقرار الجناية. ويحتمل أن يجب نصفهاء لأنه مات من جرح 
مضمون وسراية غير مضمونة. أشبه من مات من جرح نفسه وأجنبي . 
فصل 

وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات» لم يضمن.ء لأنه مات من سراية جرح 
مأذون فيه» فلم يضمن» كالسارق» إذا سرى قطعه. ولو رمى خربياً: أو مرتداًء فلم يقع 
به السهم حتى أسلم» فلا ضمان فيهء لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله. 
على وجه لا يمكن تلافيه» أشبه ما لو جرحهء ثم أسلم. ويحتمل كلام الخرّقي وجوب 
ديته» لأنه قال: لو رمى إلى كافر أو عبد» فلم يقع به السهم. حتى عتق وأسلمء فعليه 
دية حر مسلم»؛ ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب» بدليل ما لو 
حفر بثراً لحربي» فوقع فيها بعدما أسلم. ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد» لأن 
قتل الحربي مأمور به» وقتل المرتد إلى الإمام. وإن أرسل سهمه إلى مسلمء فأصابه بعد 
أن ارتدء لم يضمنهء لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون, أشبه ما لو أرسله على 
حي »2 فأصابه بعد موته. 
فصل 

وإذا اشترك الجماعة في القتل» ٠‏ فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم. لأنه يبدل 
متلف يتجزأ. فيقسم بين الجماعة على عددهمء كغرامة المال. وإن جرحه أحدهم 
جراحات» وسائرهم ئًْ9ظإظكجصص واحداٌ فهم سواء لما تقدم. رإن كان القتل عمد فالدية 


كتاب الديات 0 


واحدة» وقال ابن أب موسى : إذا قلنا: له أن يقتص من جميعهم. ففيه روايتان: 

أظهرهما: أن على كل واحد دية كاملة» بدلاً عن نفسه. 

والثانية: تجب دية واحدة. وهذا أصح » لأن الدية بدل المحل» فلا يختلف بكثرة 
المتلفين وقلتهم؛ » كبدل المال. وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم. ويعفو عن 
البتعض» ويأخذ الدية من الباقين» فله ذلك» وياخك متهم خصتهم من :الدية؛ لما ذكرنا. 
والمكره والمكرّه مشتركان في القتلء حكمهما ما ذكرنا. وكذلك حكم الشاهدين إذا 
رجعا عن الشهادة» لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه ومن المعنى فيه. 
فصل 

وإن طرح إنساناً في ماء يسيرء يمكنه التخلص منهء فأقام فيه قصداً حتى هلك». 
لم يجب ضمانه» لأن طرحه لم يهلكهء وإنما هلك بإقامته. فكان هو المهلك لنفسه. 
وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منهاء ال ل د ا ا 

أحدهما: لا يضمنه كذلك. 

والثاني: يضمنه. لأن تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية» كما لو جرحه» فترك 
بذاراة ييه حو هلك يوز قار امات لأا النادن تتطار نه ل ماق وشيزعا 

وإن شده في موضع.ء فهلك بزيادة الماءء ضمنه. فإن كانت الزيادة معلومة» كَمَدٌ 
البصرة. فهو عمد محض. وإن كانت تحتمل ويحتمل» فهو شبه عمد. وإن كانت 
نادرة» فهر خطأء وإن ألقاه فى ماء يسيرء فالتقمه حوت» فهو خطأ محض. وإن كان 
الجاء كتيراء فين شبه عمد وإن ألقاد مكتوفاً؛ فأكله سبع ؛ فهو شبه عمد؛ لأنه عمد إلى 
فعل لا يهلك به غالباً؛ فهلك به؛ أشبه ما لو وكزه. 
فصل 

وإن صاح د بصبي» أو تغفّل غافلاًء فصاح به؛ فسقط عن شيء هلك به؛ ضمنه؛ 
لأنه هلك بسبيه. فإن قصده بالصياح؛ فهو شبه عمد. فإن لم يقصدة؛ فهو خطأ. وإن 
كان العاقل متيقظاً لم يضمنه؛ لأن ذلك لا يقتله. وإن اتبع إنساناً بسيف؛ فوقع في شيء 
هلك به؛ ضمنه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكهء وكذلك إن طرده إلى موضع؛ فأكله به سَبْعٌ . 
فصل 

وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها؛ ففزعت فألقت جنيئاً ميتاً؛ وجب ضمانه؛ 
لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يُدْخَلُ عليها؛ 
فقالت: يأ ويلها ما لها ولعمر؟! فبينا هي في الطريق إذ فزعت؛ فضربها الطلق؛ فألقت 
ولدا؛ فصاح الصبي صيحتين؛ ثم مات؛ فاستشار عمر أصحاب رسول الله يله فأشار 


5 كتاب الديات 


00 : أن ليس عليك شيء» إنما أنت مؤدّب» فصمت عليّ» فأقبل عليه عمرء فقال: 
تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهمء فقد أخطأوا رأيهم» وإن كانوا قالوا 
0 » لأنك أفزعتهاء فألقت. 


وإن هلكت المرأة بسبب وضعهاء فيفنيهنا نضا لأنه سبب لإتلافها. وإن فزعت 
فماتت» لم يضمنهاء ٠‏ لأنه ليس بسبب لهلاكها غالبا . ويحتمل أن يلزمه ضمانهاء لأنها 
هلكت بفعلهء فضمنهاء كما لو ضربها سوطاً فماتت. وإن زنى بامرأة مكرمّة» فأحبلهاء 
فماتت من الولادة» ضمنهاء ؛ لأنها ماتت بسبب تعدى به. 
فصل 

وإن رمى إنساناً من علوء فتلقاه آخر بسيف» فقتله» فالضمان على القاتل» لأنه 
مباشر. والملقي متسبب» فكان الضمان على المباشرء كالحافر» والدافع . 
فصل 

وإن حفر بثراً في طريق» أو وضع حجراً أو حديدة» أو قشر بطيخ» أو ماء. فهلك 
به إنسانء» ضمنه» لأنه تعدى بهء ولزمه ضمان ما هلك بهء كما لو جنى عليه. فإن دفعه 
آخر في البئر أو على الحجرء أو الحديدة» فالضمان على الدافع؛ لأنه مياشر» والآخر 
صاحب سبب. وإن حفر بثرأ» أو نصب حديدة» ووضع آخر حجراء فعثر بالحجرء 


فوقع في البئر» أو على الحديدة» فمات» فالضمان على واضع الحجرء لأنه الذي ألقاىء 
فأشبه ما لو ألقاه بيده. 
فصل 

ومن حفر بثراً في طريق لنة لنفسهء ضمن ما هلك بهاء لأنه ليس له أن يختص بشيء 
من طريق المسلمين. وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه» لأنه متعد بحفرها. وإن 
حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق» ضمن ما تلف بهاء لأنه 
ليس له ذلك. وإن كانت في طريق واسع»ء ٠‏ لم يضمنء لأنه لم يتعدٌ بهاء فلم يضمن ما 
تلف بهاء كما لو أذن فيها الإمام. وعنه: إن حفرها بغير إذن الإمام. ضمنء لأن ما 
يتعلق بمصلحة المسل.ين يختص الإمام بالنظر فيه. . فمن افتأت عليهء كان متعلياً به 
فضمن ما هلك به. وإن بنى مسجداً في موضع لا ضرر فيه» أو علق قنديلاً في مسجدء 
أو باباً» أو فرش فيه حصيراء لم يضمن ما تلف بهء لأن هذا من المصالح التي يشق 
استعذان الإمام فيهاء فملك فعله بغير إذنه» كإنكار المنكر. وذكر القاضي: أنه كحفر البثر 

فى الطريق. وإن حفر بثراً في موات» لينتفع بها أو ليع :بها المسلموت: أو ليتملكه» 
لم يضمن ما تلف بهاء لأنه غير متعد بحفرها. وإن كان في داره بثرء أو كلب عقورء 


كتاب الديات 9 


فدخل إنسان بغير إذنهء فهلك بهاء أو عقره الكلب» لم يضمنهء لأن التفريط من 
الداخل» وإن دخل بإذنه والبئر مكشوفة في موضع يراها الداخل» لم يضمنه. وإن كانت 
مغطاة؛ أو في ظلمة؛ أو الداخل ضريراًء ضمنهء لأنه فرط في ترك إعلامه. وإن وضع 
حجرأ في ملكه. وحفر اخر بثئرا في الطريق» فتعثر بالحجر» فوقع في البئرء فالضمان 
على الحافرء لأن العدوان منه؛ فكان الضمان عليه. والواضع في ملكه لا عدوان منه. 
فلم يضمن. وإن وضع جرة على سطحه.ء فألقتها الريح على شيء فأتلفته» لم يضمنهء 
لأنه غير متعد بالوضع» ولا صنع له في إلقائها . 


فصل | 

وإن بنى حائطاً مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك غيره؛ فسقط على شيء أتلفه 
ضمنهء لأنه تلف بسبب تعدى به. وإن بناه في ملكه مستوياء فمال إلى الطريق» أو إلى 
ملك غيره» فأمره المالك بنقضه؛ء أو أمره عله أو ذمي بنقض المائل إلى الطريق» 
وأمكنه ذلك فلم يفعل» ضمن ما تلف به في أحد الوجهين» لأن ذلك يضر المالك 
والمارة» فكان لهم المطالبة بإزالته. فإذا لم يزلهء ضمن.. كما لو بناه مائلاً. والثاني: لا 
يضمن لأنه وضعه في ملكهء وسقط بغير فعله» فأشبه الجرة التي ألقتها الريح. ويحتمل 
أن يضمن وإن لم يطالب بنقضهء لأن بقاءه مائلاً يضرء فلزمه إزالته وإن لم يطالب به 
كالذي بناه مائلاً. وإن لم يمكنه نقضهء لم يضمنء لأنه غير مفرط. وإن أخرج جناحاًء 
أو ميزاب» إلى الطريق» فوقع على إنسان» ضمنه. لأنه تلف يسبب تعدى بيه. فأشبه ما 
لو بنى حائط مائلا. 
فصل 

وإذا رمى إلى هدف» فمر صبي فأصابه السهمء فقتله أو مرت بهيمة» فأصابهاء 
ضمن ذلكء لأنه أتلفه. وإن قدّم إنسان الصبي؛ أو البهيمة إلى الهدف: فأصابهما 
السهم؛ فالضمان على من قدمهماء لأن الرامي» كالحافرء والآخر كالدافع. وإن أمر من 
لا يميز أن ينزل بثراء أو يصعد نخلةء فهلك بذلك» ضمنهء لأنه تسبب إلى إتلافه. وإن 
أمر من يميز بذلك» فهلك بهء لم يضمنهء لأنه يفعل ذلك باختياره. فإن كان الآمر 
السلطان» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يضمنه كذلك. 


(5) الميزاب: المزراب» و أ بة من الحديد ونحوهء؛ تركب فى جانب الببرت أعلاه 


لينصرف منها ماء المطر المتجمع . 


مم كتاب الديات 


والثاني : يضمئه» لأن عليه طاعة السلطان» فأشبه ما لو أكرهه على فعله. وإن 
غصب ضَيا: فأصابته عنده صاعقة» أو نهشته حية» ضمنه» لأنه تلف في يده العادية. 

وإن مرضء» فمات» ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمنه كذلك» فأشبه العبد الصغير. 

والثاني : لا يضمنه» لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب» فأشبه الكبير. وإن 
أدب المعلم صبيانه» أو الرجل ولده أو زوجته» أو السلطان رعيته» الأدب المأمور به 
لم يضمن ما تلف بهء لأنه أَدَبُ مأمورٌ به» فلم يضمن ما تلف به كالحد. . ويحتمل أن 
يضمن» كما لو أرسل إلى امرأة ليحضرهاء فأجهضت جنينها . 
فصل 

وما أتلفت الدابة بيدها أو فمهاء ضمئه راكبها وقائدها وسائقها. وما أتلفت 
برجلهاء أو ذنبهاء لم يضمنه» لما روي عن النبي كك أنه قال: «الرَجْلُ جُبَارٌة. رواه 
سعيد. فمفهومه أن جناية اليد مضمونة» والفم في معناهاء ولأن اليد يمكن حفظهاء 
فضمن ما تلف بهاء بخلاف الرّجْلٍ. وعنه: في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب» 
لأنه يشاهدهماء فأشبه اليد في حق القائد. وإن بالت فى الطريق» ضمن ما تلف به» 
لأنه كما لو صبّه فيها. ويحتمل أن لا يضمن في هذاء لأنه لا يمكن التحرز منه» أشبه 
جناية الرّجل . وإن كان على الدابة راكبان» فالضمان على الأول منهماء لأنه المتصرف 
فيها. وإن كان لها قائد وسائق» اشتركا فى الضمان» لاشتراكهما في تمشيتها. وإن كان 
معهما راكب» فالضمان بينهم أثلاثاً كذلك. ويحتمل أن يختص به الراكب» لأنه أقرى 
منهما يداً. والجمل المقطور” إلى جمل عليه راكب» كالذي في يدهء لأن يده عليه 
وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة» لأنه لا يمكنه حفظه. وكذلك ما جنت الدابة. 
إذا لم يكن عليها يدء لم يضمن مالكها كذلك. 
فصل 

وإذا اصطدم نفسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه» لأن كل واحد 
منهما مات من صدمة صاحبه» وإنما هو قرّب نفسه إلى محل الجناية عن غير قصد. 
وإن ماتت دابتاهماء ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. وإذا كان أحدهما يسير 
والآخر واقفاًء فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته» لأنه قتلهما بصدمته؛ ولا ضمان 
على الواقف. لأنه لا فعل منه» إلا أن يقف في طريق ضيق» فيكون الضمان عليه» لأنه 


(0) المقطور: هو الذي قُرب إلى غيره في سياق واحد. 


كتاب الديات 9 


تعدى بالوقوف فيهء فأشبه واضع الحجر فيه. وإن تصادما عمماً وذلك مما يقتل غالباًء 
فدماؤهما هدرء لأن ضمان كل واحد منهما يلزم الآخر في ذمته» فيتقاصان» ويسقطان. 
وإن ركب صبيّانء أو أركبهما وليهماء فاصطدماء فهما كالبالغين. وإن أركبهما من لا 
ولاية له عليهماء فعليه ضمان ما تلف منهماء لأنه تلف بسبب جنايته. وإن أركب الصبي 
من لا ولاية له» فصدمه كبير فقتله» فالضمان على الصادم» لأنه مباشر» فيقدم على 
المتسبب. وإن مات الكبير» فضمانه على الذي أركب الصبي» لأنه تلف بسبب جنايته . 
وإن اصطدمت امرأتان حاملان» فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا. وعلى كل واحدة منهما 
نصف ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين الأخرى» لأنهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما 
عليهما. وإن تصادم عبدان فماتاء فهما هّدرء لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته) 
فتفوت بفواته» فإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخرء كسائر جناياته. 
فصل 

وإن اصطدمت سفينتان فغرقتاء لتفريط من القيّمين» مثل تقصيرهما في آلتهماء 
وتركهما ضبطهما مع إمكانه» أو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في 
مثلهاء ضمن كل واحد منها سفينة الآخر بما فيهاء كالفارسين إذا اصطدما. فإن لم 
يفرطاء فلا ضمان عليهماء لأنه تلف حصل بأمر لا صنع لهما فيه» ولا تفريط منهماء 
أشبه التلف بصاعقة. وإن فرّط أحدهما دون صاحبه؛ ضمن المفرّط وحده. وإن فرّطا 
يفا :ركان احدهها متصد را والاكر مس كداة تدان الهو مجان المشعه: لأن 
المنحدر كالسائر» والمصعد كالواقف» فيختص المنحدر بالضمان» كالسائر. ومن غرّق 
بقيةةفييا ركان بعلب كز امكل هالا عداء اتولية القمياين نوز كان مقطا علي 
عاقلته29 دية الركبان. وإن كان عمداً بسبب لا يقتل مثله غالباًء فقثْلّهم شبه عمد. 
فصل 

وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعليٌ ضمانه» وجب 
عليه ضمانه» لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض» لغرض صحيح.» فأشبه ما لو قال: 
أعتق عبدك وعلىّ ثمنه. وإن قال: ألقه وضمانه علىّ وعلى ركبان السفينة» ففعل» فعليه 
بحميقه هق القيما ف إن كانو ا عدر تعلته العقر» «ويسقظ نا تو لاتدتجهل العتمان 
على الجميع. فلم يجب عليه أكثر من حصته. وإن قال: ألق ونحن نضمنه لك. وعليّ 
تحصيله لك. لزمه؛ لأنه تكفل له بتحصيل عوضه. وكذلك إن قال: قد أذنوا لي في 
الضمان عنهم » فألقه ونحن ضمنا لك» ضمن جميعه» لأنه غره. 


(1) عاقلة الرجل: عصبتهء وهم الأقارب من جهة الأب الذين يشركون في دفع ديته. 


٠‏ كتاب الديات 


وإذا رمى أربعة بالمنجنيق» فقتل الحجر رجلآء فعلى كل واحد منهم ربع ديته» 
وإن قتل الحجر أحدهم. ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط ربع ديتهء ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعهاء لأنه مات بفعله وفعلهم» 
فهدر ما قابل فعله. ولزم شركاءة الباقى» كما لو مات من جراحاتهم» وجراح نفسه» 

الثاني : يلزم شركاءه جميع ديته» ويلغو فعل نفسهء قياسا على المصطدمين. 

وإن كانوا ثلاثة فما دون» ففيه وجه ثالث. وهو أن يجب ثلث دية المقتول على 
عاقلته لورثته»ء ويجب على عاقلة الآخرين ثلا ديته. 

إذا وقع رجل في بئرء ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع» فمات الأول» 
وجبت ديته على الثاني لما روى علي بن رباح اللخمي: أن بصيراً كان يقود أعمى» 
فخرا في بثرء ووقع الأعمى فوق البصير فقتله» فقضى عمر بعقّل البصير على الأعمى» 
فكان الأعمى ينشد في الموسم: 


كاه أجهنا انكاس لقيية مسقكدا هل يعْقِل الأعمى الصحيح المبصرا 
دوا مسف فحني تسترا 

ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليهء فوجبت ديته عليه. وإن مات الثاني» هدرت 
ديته» لأنه لا صنع لغيره في هلاكه. وإن ماتا معاًء فعليه ضمان الأول. ودمه هدر 
كذلك. وإن وقع عليهما ثالث. فدية الأول على الثاني والثالث» لأنه مات بوقوعهما 
عليهء ودية الثاني على الثالث» لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته» ودم الثالث هدر. 
هذا إذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله؛ فإن كان البئر عميقاً يموت الواقع بمجرد 
وقوعه. لم يجب ضمان على أحدء لأن كل واحد منهم مات بوقعته» لا بفعل غيره. 
وإن احتمل الأمرين» فكذلك., لأن الأصل عدم الضمان. 
فصل 

فإن خرٌ رجل في رُبْيَة"" أسدء فجذب ثانيآء وجذب الثاني ثالئء وجذب الثالث 
رابعاًء فقتلهم الأسدء قدم الأول هدرء لأنه لا صنع لأحد في إلقائه» وعليه دية الثاني» 
لأنه السبب في قتلهء وعلى الثاني دية الثالث» كذلكء» وعلى الثالث دية الرابع»ء كذلك. 


00 الْبِية : حفرة في موضع عالٍ تغطى فوهتهاء فإذا وطئها الأسد وقع فيها. 


كتاب الديات 1١‏ 


وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على الأول والثانى نصفين» لأن جذب الأول الثاني سبب 
في جذب الثالث. ودية الرابع على الثلاثة أثلاثاً كذلك . وقد روي عن أحمد: أنه ذهب 
فيها إلى قضية علي رضي الله عنه» وهو ما روى حنش الصنعاني : أن قوماً من أهل اليمن 
حفروا زُبْيَةَ للأسد فوقع فيهاء فاجتمع الناس على رأسهاء فهوى فيها واحدذ» فجلات ثاتباء 


فجذب الثاني تالغاء ثم جذب الثالث زابعا فقتلهم الأسدء فرفع ذلك إلى علي رضي الله 
عنه» فقال: للأول ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» لأنه هلك فوقه 


اثنان» وللثالث نصف الدية» لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع الدية كاملة» وقال: وإني 
أجعل الدية على من حفر رأس البئر» فبلغ ذلك النبي يك فقال: «هُوٌ كما قال» رواها سعيد 
بن منصور بإسناده» وذكرها أحمد. واحتج بهاء وذهب إليهاء فإن كان هلاكهم لوقوع 
بعضهم على بعض . فلا شيء على الرابع» لأنه لا صنع له» وتجب ديته على الثالث في 
أحد الوجهين»؛ لأنه المباشر لجذبه. وفى الثانى : ديته على الثلاثة أثلائاً» وتجب دية 
الثالث على الثانى فى أحد الوجوه؛ والثانى تجب ديته على الأول والثانى نصفين» ويلغى 
قعل تتتوة والغالك ويتونها قارن فكله فى افيه رتسب طني طافلة:الاخرين كلا بدينه. 
والرابع يهدر نصف ديته» ويجب على عاقلة الثاني نصفها. وأما الثاني : ففيه ثلائة أوجه: 

أحدها: تجب ديته على الأول والثالث: نصفين: 

والغاني: يهدر من ديته ثلثهاء لأنه قابل فعل نفسه» ويجب ثلثاها على الأول 
والثالث . 

والثالث: تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم 

وفي الأول ثلاثة أوجه: 

أحدها: تجب ديته على الثاني والثالث نصفين. 

والثاني: يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها. 

والثالث: تجب الدية على عواقلهم كلهم. 
فصل 

إذا تجارح رجلان» وزعم كل واحد منهماء أنه جرح الآخر دفعاً عن نفسه» وجب 
ل ا لأن الجرح قد وجدء وما يدعيه من القصد لم 

يثبت» فوجب الضمان» والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص» لأن ما 
يدعيه محتمل فيند وطبولة 5 به القصاصء. لأنه يندرىء بالشبهات. 


(4) المراد: يدفع به القصاص كما يدفع بالشبهات» ومنه قوله كَلِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


7 كت.ب الديات 


فصل 

ومن اضطر إلى طعام إنسان» أو شرابه» فمنعه مع غناه عنه» فهلك. ضمنهء لأن 
عمر رضي الله عنه قضى بذلكء» ولأنه قتله بمنعه طعاماً يجب دفعه إليه» فضمنه»: كما لو 
منعه طعامه فهلك بذلك. وإن رآه في مهلكة. فلم ينجهء لم يضمنه. لأنه لم يتسبب إلى 
قتله بخلاف التي قبلهاء وقال أبو الخطاب رحمه الله: يلزمه ضمانه» على قياس التي 
قبلهاء ولا يصح لأنه في الأول منعه من تناول ما تبقى حياته به» فنسب «لاكه إليهء 
بخلاف هذاء فإنه لا صنع له فيه. 


باب مقادير الديات 


دية الحر المسلم: مائة من الإبل» لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جدهء أن رسول الله يَكِِخِ كتب إلى أهل اليمن» بكتاب فيه الفرائض والسنن: 
«وإنَّ في النْمْس الدَية؛ مائة مِنَّ الإبل». رواه مالك في «الموطأ»» والنّسائي في, 
«السنت ع , 

ودية العمد المحض» وشبه العمد, أرباع» خمس وعشرون جَذّعَة وخمس 
وعشرون حقّة» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض» في إحدى 
الروايتين» لما روي الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله 
قل أرباعاء يسا وعشرين جذعة) ومسا وعشريق حقة ومسا وعشرين بر 

والثانية : يجب ثلاثون حِنَّة وثلاثون جَذَعَةَ وأربعون خَلِمَةَ أي حاملك لما 
روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِ قال: إن في تبر عمد الما فيل شومر 
وَالْعَضَا مائة مِنَ الإبل» ٠‏ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهًا أَْلادهَاه رواه أبو داود(© . وعن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جذه» أن رسول الله كِب قال: «مَنْ 18 مُتَعَمّداً ب إِلَى أذلتاء 
الْمَقْتُولِءِ إِنْ شَاؤُواء قَتَلُوا. وإِنْ شَاوؤُواء أحَنُوا الدَيَة. ٠‏ وَهِيّ تون حِقَّة 2 
جَذَعَةٌ ريقو خَلِمَةٌ وما صُولِحُوا عَلَيْه قَهْرَ لَّهُمْ) روأه الترمذي220 , وقال: حديث 


(9) سنن النسائى فى الديات  65١/4[‏ 57]. 
)٠١(‏ سنن أبي داود [/50541]» والنسائى [5/4”]» وابن ماجه [/751719]. 
(2) ورواه ابن ماجه فى الديات [7575]. 


كتاب الديات 1 


حسن. والخَلِقَة: الحامل. وعن عَمْرو بن شعيب أن رجلا يقال له: قَنَادة» حذف ابنه 
بالسيف. فقتله. فأخذ منه عمر ثلاثين جِقّة» وثلائين جَذَّعَة وأربعين خَلِفَةَ. رواه مالك 
في «الموطأ؛». وهل يعتبر في الأربعين» أن تكون ثنايا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يعتبر» لأن النبي يكخٍ أطلق الحََلِمَات. فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه 
إلا بدليل. 1 

والثاني: يجب أن تكون ثناياء لأن في بعض الألفاظ. منها أربعون حَلِفَّة» ما بين 
ثنية عامها إلى بازل. ولأن سائر الأبواع مقدرة السن» فكذلك الخلفات. 
فصل 

ودية الخطأٌل وما أجري مجراه؛ أخماس» عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
مَخْاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حِقَّة وعشرون جَدَّعَةَء لما أروى ابن مسعود» 
أن رسول الله يك قال : ادي دِيَةٍ الخطا عِشُْرُونَ جَذَّعَةَ وَعِشْرُونَ حَقةَ : وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
مخض وَعِشْرُونَ بنت لَبُونِء أَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ». رواه أبو داود""2. وَعَمْد 
الصبي» والمجنون جار مجرى ااخطأء وحكمه حكمهء لأنه لا يوجب قصاصاً بحال» 
وكذلك فعل النائم» مثل أن ينقلب على شخص فيقتله. والقتل بالسبب مثل حفر البئرء 
ووضع الحجرء وسائر ما ذكرناه حكمه حكم الخطأ. 
فصل 

رتجب الإبل صحاحاًء غير مراض» ولا عجاف97""“ .؛ ولا معيبة» لأنه بدل متلف 
من غير جنسه؛» فلم يقبل فيه معيب», كقيمة المال. ومتى أحضرها على الصفة 
المشروطة» لزم قبولهاء س اء كانت من جنس ماله أو لم تكن» لأنها بدل متلف» فلم 
يعت كونها من جنس ماله كسائر قيم المتلفات. 
فصل 

ولاه كد الخرّقي, أنه لا يعتبر قيمة الإبل: بل متى وجدت الصفة: المشروطة 
وجب أخذهاء قلت قيمتها أو كثرت» لأن النبي عليه أطلق الإوبل» فتقييدها بالقيمة 
يخالف ظاهر الخبرء ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأء تتخفيفاً لدية الخطأ عن 
دية العمد. واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهماء وإزالة للتخفيف المشروع. 


.]1571[ سنن أبي داود [5040]» والنسائي [8/ 4]. وابن ماجه‎ )١5( 


(17) العجاف: الهزال. وفي التنزيل: #يأكلهن سبع عجاف». 


1 كتاب الديات 


وعن أحمد: أنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهماء لأن عمر قومها 
باثني عشر ألف درهم» ولأنها إبدال محل واحد. فيجب أن تستوي قيمتهاء كالمثل 
والقيمة في المتلفات. 
فصحل 

وظاهر كلام الخرقي أن الإبل هي الأصل في الدية. قال أبو الخطاب: هذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء لما روينا من الأخبار. والرواية الأخرى: أن الأصول ستة 
أنواع . ابل والبقرء والحتمه والذهبء والوّرِق» والخُلل» » لما روي في كتاب عمرو 
ابن 0 «وإِنَ في النّمْس الْمُؤْمِتَةِ مائَةٌ مِنَ ّ الإبل» وَعَلَّى أَهْلٍ الذَّهَبِ لف دينار) - 
الئسائى؟'2. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن عجر كام خختطنيا فقالوادي] 
الإبل قد غَلَّثْء قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرِق أثني عشر 
ألفاً. وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاءء ألفي شاة» وعلى أهل الخلل 
مائتى حلة. رواه أبو واوو(ة©. وهذا كان بمحضر من الميفارة فكان إجماعاً. وقال 
القاضي : لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية» إلا الخلل فإن فيها 
1 فأي شيء منها أحضره من عليه الدية» لزم الولي قبوله» لأنها أبدال عن 

نتء. فكانت الخيرة إلى المعطي» كالأعيان في الجنس الواحدء وإذا قلنا: الأصل 
7 خاصة» وجب عليه تسليمهاء وأيهما أراد العدول إلى غيرهاء فللآخر منعهء لأن 
الحق متعين فيهاء كالمثل في المثليات» فإن أعوزت» أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن 
مثلهاء فله الانتقال إلى أحد هذه الأنواع» لأنها أبدال عنهاء فيصار إليها عند إعوازهاء 
كالقيمة في بدل المثليات. ١‏ 
فصل 

وقدرها من هذه الأنواع على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. وهي ألف 
مثقال من الذهب الخالصء أو اثنا عشر ألف درهم من دراهم الإسلام التي كل عشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل» أو مائتا بقرة» أو ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة» ففي 
البقرء النصف مسئّات» والنصف أتبعة» وفي الغدم يجب النصف ثنايا» والنصف أجذعة» 
إذا كانت من الضأن. ويجب في الحُلل المتعارف من حلل اليمن؛ كز عا ا 
ويجب أن يكون كل نوع منها تبلغ قيمته اثني عشر ألف درهم على الرواية التي تعتبر 
فيها قيمة الإبل» فيكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهماً. ونف عن شاه ميئة .دوالتية 


)١5(‏ سبق تخريجه. 
)١6(‏ سنن أبي داود [42417]. 


كتاب الديات 18 


لما ذكرناء ولما روى ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل فجعل النبي ككلٍ ديته اثني 
عشر ألفاً. رواه أبو داوول؟ 6 
فصل 

وذهب أصحابنا إلى أن الدية تُعُلْظُ بالقتل في الحرم والإحرام والشهر الحرام وقال 
أبو بكر: وتغلظ أيضاً بالرحم المحرم وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ به 
ومعنى التغليظ : أن يؤاد الكل وانخد من هذه الدرمات فلبها الدية :. -فإن"اسسعت البترمات 
الثلاث» وجب ديتان. وعلى قول أبي بكر: إذا اجتمعت الأربع» وجبت ديتان وثلث» 
لما روي عن عثمان رضي الله عنه: أن امرأة وُطئت في الطواف» فقضى عثمان رضي الله 
عنه فيها بستة آلاف» وألفين تغليظاًء للحرم. وعن ابن عمر أنه قال: ا#اعن تتل في النخرة. 
أو ذا رحمء أو في الشهر الحرام: فعليه دية وثلث. وعن ابن عباس أن رجلاً قتل رجلا 

فى الشهر الحرامء وفي البلد الحرام . فقال: ديته اثنا عشر ألفاًء وللشهر الحرام أربعة 
آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف» ولم يظهر خلاف هذاء فكان إجماعاًء ولا تغلظ لغير 
ما ذكرناء لعدم الأثر فيه» وامتناع قياسه على ما ورد الأثر فيه وظاهر كلام الخرّقي أنها 

لا تزاد على مائة من الإبل» لقول الله تعالى : ومن قل مُؤمناً خط تحير رَكبَةٍ م 

وَدِيَةُ مُسَلْمَةَ إلى أَهْلِِب94" وهذا عام في كل قتيل. وفسّر النبي كَل الدية بمائة من 
الإبل. وإخبار النبي بَكلِِ في تقدير الواجب بالقتل بماثة من الإبل» أو غيرهاء مطلقة في 
الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلاً من هُذَيْلِ بمكة» فقال النبي وكه: 
رُم يا خرّاعة كد قَتَلكُمْ هذا الْقَِِلَ مِن هُدَيْلٍ؟! وَأنا واللهِ عَاِله. فَمَنْ قُتِلَ لَهُ كتيل بَعْدَ 
ذُلِكَء َأَهلَهُ بَيْنَ جِيِرتَينِ» إِما أنْ يَقْتُلُواء وَإِمًا أن يَأحذُوا :الدية؟ ولم يَرْدْ. 

وقتل قتادةٌ ابته فلم يأبخذ منه عمر أكثر من مائة. ولأنه بدل متلف» فلم يختلف 
بهذه المعاني» كسائر المتلفات. 
فصل 

ودية الحرة المسلمة» نصف دية الرجل» لما روي عن النبي وَل في كتاب عمرو 
ابن حزم أنه قال: «ديَةُ الْمَرأةٍ عَلَى النضفٍ مِنْ دِيَةِ الرّجُله. ولأنه إجماع الصحابة. روي 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولا مخالف 
لهم. وتساوي جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية. فإذا زادت» بارت على النصف» 
لما روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 6 يكله: «عَفْلُ الْمَرْأَةِ مِثْل 


.]40545[ سئن أبي داود‎ )١5( 
.57 سورة النساءء الآية:‎ )١0 
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عَفْل الرجُل حَتّى يَبْلْعَ الثُلْتَ مِنْ دِيْتِهاا روأه العاف 017 وعن ربيعة قال: قلت لسعيد 
ابن المُسَيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون. 
قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: 
لما عظمت مصيبتهاء قل عقلها؟! قال: هكذا السنة يا ابن أخي. رواه سعيد بإسناده؛ 
وهذا يقتضي سنة رسول الله كَية. | 
فصل 

ودية الكتابي: نصف دية المسلمء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ككل أنه قال: «دِيَةُ الْمُعَاهِدٍ نِضْفٌ دِيّةِ الْمُسْلِم) زكاة انو دوو" بوروى عه:. أن 
ديته ثلث الدية» لما روي أن عمر: جعلّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» إلا أنه 
رجع عن هذه الرواية. وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» 
فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. فإن قتله المسلم عمداًء أضعفت الدية على 
قاتله» لإزالة القَّوّدء لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك» ولو قتله الكافر لم تضعف 
ديته» لأن القود واجب» ونساؤهم على النصف من دياتهم» كما أن نساء المسلمين على 
النصف منهم» ودية المجوسي: ثمانمائة درهم. لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: ديته ثمانمائة درهم. والمستأمن: كالذمي» وإن كان وثنياً 
فديته: دية المجوسي, لأنه كافرء لا يحل نكاح نسائه» فأما من لم تبلغه الدعوة» إن لم 
يكن له عهدء فلا ضمان فيه لأنه كافر لا عهد لهء أشبه نساء أهل الحرب» وقال أبو 
الخط'ب: يضمن بما يضمن به أهل دينه» لأنه محقون الدم من أهل القتال» أشبه 
المستأمن . 
فصل 

وإذا قطع طرف ذمي» فأسلمء ثم ماتء ففيه وجهان: 

أحدهما: تجب دية مسلم. اختاره ابن حامدء لأن الاعتبار بحال استقرار الجناية» 
بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات» وجبت دية واحدة» اعتبارأ بحالة الاستقرار. 

والثاني: يجب دية ذمي. وهو ظاهر قول أبي بكر والقاضي؛ لأن الجناية يراعى 
فيها حال وجودهاء بدليل عدم وجوب القصاص فيهاء وهو في حالة الجناية» ذمي» فأما 
إن رمى إلى ذمي» فلم يقع به السهم حتى أسلمء فعليه دية مسلمء لأن الإصابة 
لمسلم. 


.]15١  ”5/8[ سنن النسائي‎ )١4( 
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فصل 

ودية الحْئْتَى المُشْكل: نصف دية ذكرء ونصف دية أنثى. وذلك ثلاثة أرباع دية 
الذكرء لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا على السواء. فيجب التوسط بينهماء 
كالميراث» والحكم في جراحه.» كالحكم في ديته» فإن كانت دون الثلث استوى الذكر 
والأنثى» وفيما زاد ثلاثة أرباع دية حر ذكر. 
فصل 

ودية العبد والأمة: قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك؛» لأنه مال مضمون بالإتلاف لحق 
الآدمي بغير جنسه؛ فأشبه الفرس. وإن جنى عليه جناية غير مقدرة في الحرء ففيه ما 
نقصه بعد التئام الجرح» كسائر الأموال. وإن كانت مقدرة في الحرّء فهي مقدرة في 
العبد من قيمته» فما وجبت فيه الدية» كالأنفء واللسان» والذكرء والأنثيين» ضمن من 
العبد بقيمته. وما يجب فيه ديتان» كإذهاب سمعه وبصره.ء ففيه مِثْلاً قيمته» وما ضمن 
بجزء من الدية» كاليد والرجل والإصبع» ضمن من العبد بمثله من قيمتهء لأن ذلك 
يروى عن علي رضي الله عنه» ولأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة» 
فساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل النفسء كالرجل» والمرأة» وعن أحمد رواية 
أخرى: أن الجناية على العبد بما نقص من قيمته» سواء كانت مقدرة في الحرء أو لم 
تكن مقدرة» لأن ضمانه ضمان الأموال» فيجب فيه ما نقصء كالبهائم» والحكم في 
المكاتب وأم الولدء كالحكم في القن(" ؛ لأنهم رقيق. فأما من بعضه حرء ففيه 
بالحساب» من دية حر وقيمة عبد. فإن كان نصفه حراًء ففيه نصف دية حر لورثته» 
ونصف قيمته لسيده» وهكذا في جراحه» لأن الضمان يتجزأء فوجب أن يقسم على قدر 
ها فيه فتهما:: كالكسب. 
فصل 

إذا فقأ عيني عبد قيمته ألفان» فاندمل» ثم أعتق ومات» وجبت قيمته بكمالها 
لسيده؛ لأنه استقر حكم الجرح وهو مملوكء وكذلك إن اندمل بعد العتق» لأن الضمان 
يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك. وإن سرى الجرح إلى نفسه؛ فروى حنبل عن أحمدء 
أن على الجاني قيمته للسيد. وهذا اختيار أبي بكر والقاضيء, لأن الضمان يجب 
بالجناية» وهو حينئذ مملوك» فأشبه ما لو اندمل0" الجرح. وقال ابن حامد: يجب فيه 
دية حرء لأن اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرارء بدليل ما لو فقأ عينه» وقطع أنفه 


)3١(‏ القِنّ: العبد الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه. 
(1) اندمل: أخذ في البرء وقارب الشفاء. 
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فمات من سراية الجرحء لم يجب إلا قيمة واحدة. ويصرف ذلك إلى السيدء لأن 
الجناية في ملكه. فإن فقأ إحدى عينيه» فسرى إلى نفسه بعد العتق» فعلى الوجه الأول 
تجب القيمة بكمالها للسيدء اعتباراً بحال وجودهاء وعلى قول ابن حامد: يجب دية 
حرء لسيده منها أقل الأمرين» من نصف القيمة» أو كمال الدية» لأنه إن كان نصف 
القيمة أقل» فهو الذي وجب لهء والزيادة حصلت حال الحرية. وإن كانت الدية أقل» 
فنقصها بسبب من جهته وهو العتق. 
فصل 

وإن قطع يد عبدء فأعتق» ثم قطع آخر يده الأخرى ومات؛ فلا قصاص على 
الأول» لعدم التكافؤ في حال الجناية» وعليه نصف القيمة لسيده» على قول أبي بكر. 
وعلى قول ابن حامد: عليه نصف ديته؛ لسيده منها الأقل من نصف قيمته يوم القطعء 
أو نصف الدية» لأن نصف القيمة إن كان أقل» فهو أرش الجناية الموجودة في ملكه؛ 
وإن كان أكثرء فالحرية نقصت ما زاد عليه. وأما الثاني: فعليه القصاص في الطرف. إن 
وقفء قطعهء وفي النفس إن سرىء لأنه شارك في القتل العمد العدوان» فأشبه شريك 
الأب» ويتخرج أن لا قصاص عليهء بناء على الرواية الأخرى في شريك الأب» والفرق 
بين هذه المسألة والتي قبلهاء أن الجناية ثمّ من واحدء فكانت الدية جميعها عليه؛ وها 
هنا من اثنين» فقسمت الدية عليهماء فإن عاد الأول» فذبحه بعد اندمال الجرحين» فعليه 
القصاص للورثة» ونصف القيمة للسيدء» وعلى الثاني : القصاص فى الطرف» أو نصف 
الدية. وإن كان قبل الاندمال؛ فعلى الأول القصاص في النفين دون الطرف» فإن 
اقتصواء سقط حق السيد. وإن عفوا على مالء فلهم الدية لا غير» وللسيد أقل الأمرين 
من نصف القمية» أو أزرش المقطوع. وعلى الثاني : القصاص فى الطرف» أو نصف 
الدية» لأن الذبح ‏ قطع سرايتهاء فصارتء» كالمندملة. فإن كان قاطع اليد الأخرى» هو 
قاطع الأولى» ولم يقتل» فلا قِصَّاص في اليد الأولى» لما ذكرنا. ويجب في الثانية إن 
وقف القطع. وإن سرى القطعان. فلا قِصاص في النفسء, لأن أحد الجرحين موجب» 
والآخر غير موجبء. ولكن له القصاص من اليد الثانية. فإن عفا عنه على مال» وجب 
عليه مثل ما يجب على القاطعين فى المسألة الأولى» للسيد منه نصف القيمة على قول 
أبي بكرء وأقل الأمرين من نصف القيمة؛ أو نصف الدية على قول ابن حامد. وإن 
اقتص منه في اليد الثانية» فعليه في اليد الأولى نصف القيمة؛ أو نصف الدية على 
اختلاف الوجهين. وإن قطع يد عبدء فأعتق» ثم قطع آخر يده الأخرى» ثم قطع آخر 
رجلهء فمات من الجراحات» فلا قصاص على الأول» لعدم التكافؤ حال الجناية» وعلى 
الآخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهبء بناء على شريك الأب. فإن عفا على 


كتاب الديات 18 


مال» فالدية عليهم أثلاثاًء وفيما يستحقه السيد وجهان: 

أحدهما: أقل الأمرين من نصف قيمته» أو ثلث ديتهء لأنه بالقطع استحق 
النصف,. فإذا صارت نفساًء صار الواجب ثلث الديةء فله أقلهماء وعلى الآخر له أقل 
الأمرين من ثلث الدية» أو ثلث القيمة. اعتباراً للجناية بما آلت إليه. 

وإذا جنى على عبد في رأسهء أو وجهه دون الموضحة» فزاد أزشها على 
الموضحة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يرد إلى أزش الموضحة» كالجناية على الحر. 

واحتمل9"" أن يجب ما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ» لأن ذلك الأصل في ضمان 
العبيد» خولف فيما قدر الشرع أرشهء ففيما عداه يرد إلى الأصل . 

ودية الجنين الحر المسلم: غرَّةٌ: عَبْدٌ أؤ أَمَةٌ قيمتها خمس من الإبل. وهو: 
نصف عشر الدية» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأةء 
فقال المغيرة بن شعبة» شهدت رسول الله يِه قضى فيه بِعُرَةِ: عَبْدِء أَوْ أْمَةِ. وهو: 
عليه. وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما أنهما قالا في العُرّة: قيمتها خمس من 
الإبل» ولأنه أقل ما قدر في الشرع في الجنايات» وهو دية السن والموضحة» ولا يقبل 
في الغرة معيبة» وإن قل العيب» ولا خصى وإن كثرت قيمته» لأنه عيب» ولا قيمة 
الغرة مع وجودهاء كما لا يجبر على قبول ما ليس بأصل في الدية فيها. فإن أعوزت» 
وجبت قيمتها من أحد الأصول فى الدية» وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى. لأن الخبر 
مطلق. ولأن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث. 

وإنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية. ولو ضرب بطناً منتفخاًء أو فيه حركة» 
فزالت» ولم يسقطء لم يجب شىء ١‏ لأنه يحتمل أن ذلك ريح ذهبت» وإن قتل حاملاً» 
فلم تسقط. لم يضمن جنينهاء لعدم التيقن لحملها. وإن ضرب بطن امرأة» فألقت يدآء 


(؟؟) هذا هو الوجه الثاني. 
(9؟) ورواه أبو داود في سننه [401/0]» وابن ماجه [5545]. 
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أو رجلاء أو غيرها من أجزاء الآدمي» وجبت العُرّة لأننا تيقنا أنه جنين. والظاهر تلفه 
بالجناية» فأشبه ما لو ألقته. وإن ألقت رأسين» أو أربعة أيد» لم يجب أكثر من غرّة 
لأن ذلك يحتمل أن يكون من واحدء فلا يجب الزائد بالشك. وإن ألقت جنينين» فعليه 
غرتان» لأن في كل جنين غرة» فأشبه ما لو كانا من امرأتين. 
فصل 

وإن ألقت جنيناً حيأء ثم مات من الضربة. وكان سقوطه لوقت يعيش مثله» ففيه 
دية كاملة» لما ذكرنا من حديث عمر فى التى أجهضت جنينها فزعاً منهء ولأننا تيقنا 
حياته» وعلمنا موته بالجناية» فأشبه غير الجنين. وإن سقط لوقت لا يعيش مثلهء ففيه 
العُرّة» لأنه لم يعلم منه حياة يتصور بقاؤه بهاء فالواجب فيه غُرّةء كالذي ألقته ميتاً. 
فصل 

وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه سقط بالضربة ومات بهاء بأن تلقيه عقيب الضرب» 
أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه» ويموت عقيب وضعهء أو يبقى متألماً إلى أن يموت. فإن 
بقي مدة سالماً لا ألم به ثم ماتء لم يضمنه الضاربء لأن الغالب أنه لم يمت من 
الضربة. وإن ألقته حياً فيه حياة مستقرة» فقتله غير الضارب» فضمانه عليهء لأنه القاتل. 
وإن كانت حركته حركة المذبوح» فالقاتل هو الأول وعليه كمال ديته. 
فصل 

ون كان الجدى كارا فالقنه نا يفيه 2ق فبيعيا شر ونه أو فإن كان انحن 
أبويه كتابياء والآخر مجوسياء ففيه عُشْر دية كتابية» لأن الضمان إذا وجد فى أحد أبويه 
ما يوجبء وفي الآخر ما يسقطء غلب الإيجاب» بدليل ما لو قتل المحرم صيداً متولداً 
من مأكول وغيره. وإن ضرب بطن كتابية حاملاً من كتابي» فأسلمت» ثم ألقتهء ففيه 
عُرّة قيمتها: خمس من الإبل على قول ابن حامدء لأن الضمان معتبر بحالة الاستقرار. 
وعلى قياس قول أبي بكر: قيمتها عشر دية كتابية» اعتباراً بحال الجناية. وما وجب في 
الجنين الحر ورثه ورثتهء لأنه بدل حرء فورث عنهء كديا غيره. 
فصل 

وإن ألقت مضغة لا صورة ديهاء لم .حب ضمنهاء لأن .' يعلم أنها جنين. وإن 
شهد ثقات من القوابل» أن فو ها صورة خفيةء فذيها عُرَةء لأنه جنين. وإن شهدن أنه 
مبتدأ خلق آدمي» لو بقي تصورء ففيه وجهان: 


أحدهما: فيه الغرة» لأنه لدع خلق آدمى. أشبا المصور. 


كتاب الديات 11 


والثاني: لا شيء فيهء لأنه غير متصورء أشبه العلقة. 
فصل 

إذا شربت الحامل دواءء فأسقطت جنيئاًء فعليها غُرَّة لا ترث منها شيئاًء لأن القاتل 
لا يردث» وتعتق رقبة . 
فصل 

وإن ضرب بطن مملوكة» فألقت جنيئاً ميتأء ففيه عُشْر قيمة أمه لأنه جنين آدمية» 
فوجب فيه عشر دية أمه» كجنين الحرة» ولأنه جزء منها متصل بهاء فقدر بدله من 
ديتهاء كسائر أعضائهاء وتعتبر قيمتها يوم الجناية» كَمُوضِحَيها. وإن ضرب بطنها وهي 
أمة» فأعتقت» ثم ألقته. فعلى قول ابن حامد: فيه غُرّة اعتباراً بحالة الاستقرار. وعلى 
قول أبي بكر: فيه عُشْر قيمة أمه» لأن الجناية على عبد. وفي جنين المعتق نصفها: 
نصف غرة» ونصف عشر قيمة أمه. لأن نصفه حرء ونصفه عبد»ء ويستوي الذكر 
والأنثى» لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمهء فلم يختلف بالذكورية والأنوثية» كجنين 
الحرة. 
فصل 

إذا غر بحرية ة أمة فوطئهاء فحملت منه» ثم ضربها ضارب» فألقت جنيناً» ففيه 
د لأنه حر ويرثها ورثته كذلك. وعلى الواطىء عُشْر قيمة أمه لسيدهاء لأنه لولا 
اعتقاده الحرية» لوجب لسيدها عشر قيمتها على الضارب» فقد حال بين سيدها وبين 
ذلك» فألزمناه إياه. سواء كان بقدر العُرّة» أو أقل» أو أكثر. ولو ضرب السيد بطن أمتهء 
ثم أعتقهاء فأسقطت جنيناًء ففي قياس قول أبي بكر : لا ضمان على الضارب» لأنه 
جنى على مملوكه. وعلى قياس قول ابن حامد: عليه عُرّة لأنه حر حين استقرار 
الجناية . 


باب ديات الجروح 


وهي نوعان: شجاجء وغيرها. فالشجاج: جروح الرأس والوجه خاصة». وهي 
عشز. آأولها: الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلاء ثم البازلة: وهي الدامية التي 
يخرج منها دم يسير » ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 0 
وهي التي تنزل في اللحم» ثم السمحاق: وهي التي تشق اللحم كله حتى ينتهي إلى 
قشرة رقيقة بين العظم واللحم تسمى السمحاق» فسميت الشجة بها. فهذه الخمس لا 
توقيت فيها. وعنه: في الدامية بعير. وفي الباضعة بعيران. وفي المتلاحمة ثلاثة. وفي 


نف كتاب الديات 


السمحاق أربعة» لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في 
السمحاق. والأول: ظاهر المذهبء لأنها جروح لم يرد الشرع افبها بتوفيت : فكان 
الواجب فيها الحكومة» كجروح البدن. قال مكحول: قضى رسول الله كككَِةِ فى الموضحّة 
بخمس من الإبل» ولم يقض فيما دونها. ا وهي التي ثنة تنتهي إلى العظمء 
فتبدي وضحه. أي بياضه. ثم الهاشمة التي تهشم العظم بعد إيضاحهء ش المتقلة وهي 
التي تنقل العظم من مكان إلى غيره؛ ثم المأموة وتسمى الأمّة» وهي التي تصل إلى أم 
الدماغء وهي جلدة رقيقة تحيط به. ثم الدامغة» وهي التي تنتهي إلى الدماغ. فهذه 
الخمس فيها مقدرء ففي المُوضِحَةٍ حْمْسٌ من الإبل» لما ذكرنا ولما روى عَمرّو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن النبي ككل أنه قال: «في الْمَواضح حمس حمس ا 
أبو داود. وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة وموشحة الرائن والرحة: وعنه: في موضحة 
الوجه عشر من الإبل» لأن شينها أكثرء ولا تسترها العمامة. والأول: المذهبء» للخيبر» 
ولأننا سوينا , بين الصغرى والكبرى مع اختلاف.شينهماء ؛ كذا ها هنئا. وإن أوضحه 
موضحتين بينهما حاجزء ففيهما عشرء فإن أزال الحاجز بينهما بفعله» أو ذهب بالسراية» 
ففيهما أزش مُوضحة» لأنهما صارا مُوضحة واحدة بفعله» أو سرايته» وسراية الفعل 
كالفعل. وإن أزال الحاجز بعد اندمالهماء فهي ثلاث مواضحء لأن استقر أرش الأوليين 
باندمالهما. وإن أزال الحاجز أجنبى» فعليه أرش موضحة, وعلى الأول أرش 
بوشعدين, أسواء أراله فقتل الذفالهما أى عن لآن قعل أحدهيا لاص عن الآخن 
قصاد كل نؤاخدة كالمتقرة تعنائعة . . وإقنارالة الحتنى علي فقلى لآو أرش مومتحين 
كتلك. .وإن أوضهه مرمحتين ‏ :زحرف ما بتعينا ني الاهر دون الباطاه؛ 
موضحتان» لأن ما بينهما ليس بموضحة. وإن حرق ما بينهما فى الباطن دون الظاهر. 
فكذلك في أحد الوجهين. وفي الثاني: هما مُوضحة واحدة؛ لا تصالهما في الباطن. 
وإن أوضحه في رأسه ونزل إلى وجهه. ففيه وجهان: 

أحدهما: فيها أزش مُوضِحَتينء لأنها في عضوين. 

والثاني: هي مُوضِحَة واحدة» لأن الجميع إيضاح لا حاجز فيه. أشبه ما كان في 
عضو واحد. وإن أوضحه في هامتهء فنزل إلى قفاهء ففيه أرش موضحة؛ وحكومة 
لجرح القفاء لأنه ليس بمحل للمُوضحة:» فانفرد الجرح فيه بالضمان. ولو شق جميع 
رأسه سمحاقاً إلا موضعاً منه أوضحهء لم يلزمه إلا دية موضحة., لأنه لو أوضح الجميع 
لم يجب إلا دية مُوضِحةء فها هنا أولى» وإن أوضحه في جميع رأسه ورأس الشاج قدر 


(4؟) سنن أبي داود [189/5] [5017].» والنسائي [01/4]. 


كتاب الديات رف 


ثلاثة أرباع رأس المشجوجء فاقتص منهء فله قدر ربع أرش المُوضِحَةء لأن الباقي بعد 
القصاص ربعهاء فوجب ربع أرشهاء وقال أبو بكر: لا يجب مع القصاص شيء., لثلا 
يجمع بين قصاص ودية في جرح واحدء وفي الهاشمة عشر من الإبل؛ لما روي عن 
زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجزء 
ففيهما دية هاشمتين» وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضحة؛ وإن ضربه بمثقل 
فهشم العظم من غير إيضاح» ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه حكومة؛ لأنه كسر عظم من غير إيضاح» أشبه كسر عظم الساق. 

والثاني: فيه خمس من الإبل» لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر. ولو أوضحه 
ولم يهشمهء وجب خمس. فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشمء 
ذلك فيه وإن انفرد عن الإيضاح؛ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفي 5 
الدية» لما روي عن عمرو بن حَرْمِ أن رسول اله ل كتب إلى أهل اليمن: «في 
الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل» وَفِي المأمُومَةٍ ثُلْتُ الدّيّةقك" رواه النسائي. فأما 0 
ففيها ما في المامزت: لأن الزيادة لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيها. وقيل: يجب للزيادة 
حكومة مع أرش العامومة: لتعديه بخرق جلدة ة الدماغ. وإن أوضحه رجل ثم هشمه 
آخرء ليا آخر منقلة» ثم جعلها الرابع مأمومة» فعلى الأول أرش موضحة» وعلى 
الثاني خمس تمام أرش الهاشمة» وعلى الثالث خمس تمام أرش المنقلة» وعلى الرابع 
ثماني عشر وثلث تمام أرش د 
فصل ظ 

النوع الثاني : غير الشجاج. وهي جروح سائر البدن» وذلك قسمان: 

أحدهما: الجائفة وهى هي المجراحة الواصلة إلى الجوف من بطنء أو ظهرء أو ورك» 
أو صدرء أو تغْرة نُخرء فيجب فيها ثلث الدية» الما روى عنمرو بن حََزْم أن رسول الله 
كتب إلى أهل اليمن: «في الْجَائِقَةِ ُلْثُ اليه رواه النسائي والكبيرة والصغيرة 
سواءء لما ذكرنا في الموضحة؛ وإن أجافه جائفتين بينهما حاجزء أو طعنه في جوفهء 
فخرج من جانب آخرء أننحن لور »تيجا جالفةن. لما روعممرق بن اشعيت بحن ايه 
عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف» فهي جائفتان. ولأنهما 
جراحتان نافذتان إلى الجوف». فوجب فيهما أرش الجائفتين ين كالواصلتين من خارج» وإن 
أجافه رجل» ووسع آخر الجائفة؛ ١‏ افحلى كل راض متهيها أرذن جائفة» لأن فعل الثاني لو 
انفردء كان جائفة» وإن وسعها في الظاهر دون الباطن» أو في الباطن دون الظاهرء فعليه 


(0١؟)‏ سبق تخريجه . 


١‏ كتاب الديات 


حكومة» لأن جنايته لم تبلغ الجائفة» وإن أجافه» ونزل بالسكين إلى الفخذ» فعليه دية 
جائفة» وحكومة لجرح الفخذء لأنه في غير محل الجائفة» فأشبه ما لو أوضحه ومد 
السكين إلى القفا. وإن خزق شدقهء فليس بجائفة» لأن حكم الفم حكم الظاهر. فإن 
طعنه في وجنته. فكسر فكسر العظمء ووصل إلى فيه» فليس بجائفة كذلك» وعليه دية 
هاشمة» لكسر لكسر العظم» وفيما زاد حكومة. 0 خاط الجائفة» ففتقها آخر قبل التحامهاء 
عزر. وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط» وأجرة الخياط. ولا يلزمه دية الجائفة» لأنه 
لم يجفه. وإن كانت قد التحمتء فعليه دية جائفة» لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت. 
وإن التحم بعضها دون بعض0» ففتق ما التحمء فعليه دية جائفة» كذلك. وقال القاضي : 
ليس عليه إلا حكومة. فإن أدخل خشبة في دبر إنسان» ففتح جلده في الباطن» ففيه 
وجهان. بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده. فإن وطىء مكرهة» أو امرأة 
بشبهة» أو زوجته الصغيرة» ففتقهاء وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحداء فعليه 
ثلث الدية» لما روي عن عمر رضي ألله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية» ولأنها 
جناية 1 جلدة تفضى إلى جوف» أشبه الجائفة. وإن وطىء زوجته التي يوطأ مثلهاء 
ففتقهاء ا , يعرمه شيء) لأنه من أثر فعل مباح» أشبه أزرش البكارة. ٠‏ إن زئى بامرأة 
مطاوعة؛ فلا شيء عليه؛ لأنه فعل مأذون فيه؛ فلم يلزمه أرش لذلك» كما لو أذنت في 
قطع عضوها. 
فصل 

والقسم الثاني : غير الجائفة. مثل إن أوضح عظماًء أو هشمه؛ أو نقله؛ فلا يجب 
سوى الحكومة. لأنه لا تقدير فيهاء ولا يمكن قياسها على المقدر؛ لعدم المشاركة في 
الشين والخوف عليه منها. وإن لطم إنساناً في وجهه؛ أو غيره» فلم يؤثرء فلا أرش 
عليه. وإن سوّد وجهه؛ أو خضّرهء وجبت عليه دية كاملة» لأنه أذهب الجمال على 
الكمال» فلزمته دية» كما لو قطع أنفه . وإن سوق غيره من الأعضاءء أو خضّره» ففيه 
حكومة», وكذلك إن حمّر وجهه. أو فو أو سوّد بعضهء ففيه حكومة» لأنه لم 
يذهب بالجمال على الكمال. وإن صعّره وهو أن يصير وجهه في جانب» ففيه الدية) 
لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصّعّر الديةٌ» ولأنه أذهب الجمال 
والمنفعة» فوجبت عليه الدية» كإذهاب البصرء وإن لم يبلغ الصعرء لكن يشق عليه 
الالتفات» أو ابتلاع الماء؛ فعليه حكومة كذلك» لأنه لم يذهب بالمنفعة كلهاء فأشبه ما 
لو قل بصره. 
فصل 


الحكومة أن يقرّم المجنى عليه» كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوّم وهي به قد 
مجبي يعوم ب علي م دم يمهوم وشي 


كتاب الديات و" 


برأت» فما نقص من القيمة» فله بقسطه من الدية» كأن قيمته وهو عبد لا جناية به مائة؛ 
وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون» فيجب فيه عُشْر عُشْر ديته» لأن الجناية نقصته عُشر 
عُشْر قيمته. لأنه لما عدم النص في أرشهء وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرناء 
كالصيد الحرمي9"» إذا لم يوجد نص في مثلهء رجع فيه إلى ذوي عدل» ليعرف 
مثله» ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد» كما في تقويم سائر 
المتلفات. ويجب بقدر ما نقص من الدية» لأنه مضمون بهاء كما يجب أزش المعيب 
من الثمن» لكونه مضموناً به. وإذا نقصته الجناية عشر قيمته» وجب عشر ديتهء إلا أن 
تكون الجناية في رأسء» أو وجهء فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة, أو على 
عضوء فتزيد على ديته» فإنه يرد إلى أزش المُوضحة ودية العضو. وينقص عنه بقدر ما 
يؤدي إليه اجتهاد الحاكم» لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيهاء 
لأن من جرح الموضحة» فقد أتى على ما دونهاء وزاد عليهء» وكذلك لا يجوز أن يجب 
في جراح الأصبع فوق ديتها. 
فصل 

وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال» ولا نفع» مثل قطع أصبع زائدة»؛ أو قلع 
سن زائدة» أو لحية امرأق. فاندمل الموضع من غير نقص» أوأزاف جمالا وقيمة» قفي 
وجهان: 

أحدهما: لا يجب شيء لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء» كما لو لكمه 
فلم يؤثر. 

والثانى: يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون» فوجب ضمانه» كغيره» فعلى هذا 
يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال» لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله» قوم في أقرب 
أحواله إليه» كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق» وهي عند 
الوضعء فإن لم ينقص في تلك الحال» قوم حين جريان الدم. وإن قلع سنا زائدة» قوم 
وليس خلفها سن أصلية» وإن قلع لحية امرأة» قومت كرجل لا لحية لهء ثم يقوم وله 
لحية؛ ويجب ما بينهما. 
فصل 

وإن جنى عليه جناية لها أرش» ثم ذبحه قبل اندمال الجرح» دخل أرش الجرح 
في دية النفس» لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية» أشبه ما لو مات من سراية الجرح. 


() الصيد الحرمي: هو المنسوب إلى الحَرّم من الناس. 


35> كتاب الديات 


وإن قتله غيره» وجب أرش الجرح» لأنه لا ينبني فعل غيره على فعله» أشبه ما لو اندمل 
ار 


باب دية الأعضاء والمنافع 

كل ما في الإنسان منه شيء واحد» كاللسان» والأنف» والذّكرء ففيه الدية كاملة» 
وما فيه منه شيئان» كالعينين وغيرهماء ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفهاء وما فيه منه 
أربعة» كأجفان العينين» ففيهن الدية» وفي إحداهن وهنة وما فيه منه عشرء كأصابع 
اليدين والرجلين» ففيها الدية» وفي الواحدة عشرهاء وفي إتلاف منفعة الحسء 
كالسمعء أو البصرء أو الشمء أو العَقْل ونحوه الدية» لأن ذلك يجري مجرى تلف 
الادمي. فجرى مجرأه في ديته. 
فصل 

يجب في العينين الدية» لأن في كتاب النبي يك لعمرو بن حزم: «وفي الْعَْئيْنِ 
الدْيهُ ولأنه إجماع» وفي إحداهماء نصف الدية» لقول النبي ككدِ: «وفي الْعَيْنِ خسن 
بن الإبل» رواه مالك في «الموطأ». وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة» وعين الصغير 
والكبير كذلك» وفي عين الأعور دية كاملة» لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر رضي الله عنهمء أنهم قضوا بذلك» ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فكان 
إجماعاًء ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين» فكانت مثلهما في الدية. وإن قلع الأعور 
عيني صحيح» ففيهما الدية» لما تقدم. وإن قلع عينه التي لا تمائل عين القالع» ففيها 
.صف الدية كذلك. وإن قلع الممائلة لعينه خطأء فكذلك. وإن قلعها عمداًء فلا 
نصاص» وعليه دية كاملة» لأنه يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولأنه منع 
القصاص مع وجود سببه» فأضعفت الدية» كقاتل الذمي عمداً. 


صل ظ 

وفي البصر الدية» لأنه النفع المقصود بالعين. وفي ذهابه من إحداهما نصفها. فإن 
ذهب بالجناية على رأسه أو عينه» أو بمداواة الجناية» وجبت الدية» لأنه بسببه» فإن 
ذهبء ثم عادء لم تجب الدية. فإن كان قد أخذهاء ردهاء لأن عوده يدل على أنه لم 
يذهبء» إذ لو ذهبء. لما عاد. وإن ذهبء فقال عدلان من أهل الخبرة: إنه يرجى عوده 
إلى مدة» انتظر إليهاء فإن مات قبلهاء وجبت الدية» لأنه لم يعدء وإن بلغ المدة ولم 
يعد» وجبت» لأننا تبينا ذهابه» وإن قالا: يرجى عودهء ولم يقدرا مدة» لم ينتظرء لأنه 
ذاهب في الحال» وانتظاره لا إلى مدة» إسقاط لموجب الجناية بالكلية. وكذلك الحكم 


في السمع والشم والسن. 


كتاب الديات يفن 


فصل 

وإن نقص الضوءء وجبت الحكومة» وإن نقص ضوء إحداهماء عصبت العليلة» 
وأطلقت الصحيحة» ونصب له شخصء كما فعل علي رضي الله عنه برجل ادعى نقص 
ضوء عينهء فأمر بها فعصبت. وأعطى رجلاً بيضة» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
بصره» ثم أمر فخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت» وفتحت العليلة. وأعطى 
رجلا بيضة؛ فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصرهء ثم خط عند ذلك» ثم حول إلى 
مكان آخرء ففعل مثل ذلك» فوجده سواءء فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر. 
وإنما يمتحن بذلك مرتين» ليعلم صدقه بتساوي المسافتين» وكذبه باختلافهماء والجناية 
على الصبي والمجنون» كالجناية على غيرهماء إلا أن وليهما خصم عنهما. فإن توجهت 
اليمين عليهماء لم يحلفاء ولم يحلف وليهماء حتى إذا بلغ الصبي» وعقل المجنون» 
حلفا حينئذ. وإن جنى عليه» فأحول عينه» أو شخصت. ففيه حكومة» لأنه نقص لم 
يذهب بالشتفعة كلها تأقبيه ما لوقل نصصره. ظ 
فصل 

ويجب في جفون العينين الدية» لأن فيها جمالاً كاملاًء رلك كبا لأنها تقى 
العينين ما يؤذيهماء وسواء في هذا البصير والأعمى» لأن العمى عيب في غير 0 
وفي الواحد منهما ربع الدية» لأنه ربع ما فيه الدية» وإن قلع العينين بجفونهماء لزمته 
ديتان» لأنهما جنسان يجب فى كل واحد منهما دية» فيجب فيهما ديتانء» إذا أتلفاء 
كالبدين والرخليق 4 رتك فى أهذابالقينيع الذنة هلأ فيا حملا ظاهرا: رقنا 
كاملاء لأنها وقاية للعين» تأشنيتت الجفون, وفي الواحد منها ربع الدية» فإن قلع 
الجفون بأهدابهاء لم يجب أكثر من دية» لأن الشعر يزول تبعاً لزوال الأجفان» فلم 
يجب فيه شيء» كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. 
فصل 

وفي الأذنين الدية» لأن في كتاب النبي وَقِةِ لعمرو بن حزم. اوفني الأدلين الَدَيّةُ» 
ولأن فيهما جمالاً ظاهراً» ونفعاً كاملاًء يجمعان الصوت» ويوصلانه إلى الدماغ» فأشبها 
العينين. وفي إحداهما نصفهاء لأنه نصف ما فيه الدية» فأشبهت العين. ودية أذن 
الأصم» كدية أذن الصحيحء» لأن اع مت ليام فلا يؤثر في ديتهاء كما 
لم يؤثر العمى في دية الجفون» وإن جنى عليهاء فاستحشفت لحتنا فامسكرية الأن نتعها 
لا يزول بذلك. وإن قطعت بعد استحشافهاء وجبت ديتهاء لأنها أذن فيها الجمال 
والمنفعة» فأشبهت الصحيحة. وفي قطع بعض الأذن بقسطه.» يقدر بالأجزاءء لأن ما 
وجبت فيه الدية»؛ وجب في بعضه بقسطه. كالأصابع. 


54 كتاب الديات 


فصل 

وفي السمع الدية» لما روى أ بو المَهلب عن أ بى قلابة» أن رجلا رمى رعنل تحجر 
في رأسهء فذهب بصرهء وسمعهء وعقلهء ولسالةة فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو 
حي» ولأن جنايته تختص بمنفعة» فأشبه البصر. وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية» 
كبصر إحدى العينين. وإن قطع الأذنين فذهب السمعء وجب ديتان» لأن السمع في غير 
الأذنين» فلم تدخل دية أحدهما في الآخرء كالبصرء والجفون. وإن قل السمعء أو 
ساءء ففيه حكومة. وإن نقص سمع إحدى الأذنين» سدت العليلة» وأطلقت الصحيحة» 
وأمر الرجل يصيح من موضع يسمعه ويعمل كما عمل في نقص البصر من إحدى 
العينين» ويؤخذد من الدية بقدر نقصه 
فصل 

وفي مارِن الأنف. وهو ما لان منه الدية؛ لأنه في كتاب عمرو بن حَرْم. . ولما 
روى طاوس قال: كان في كتاب رسول الله كَك: «في الأنْفٍ إذا أوعِب مارنه جدعاً 
الدّيةُ؛ رواه النّسائي'" ولأن فيه جمالاً ظاهراًء ونفعاً كاملاًء فإنه يجمع الشم» ويمنع 
وصول التراب ونحوه إلى الدماغ. والأخشم كالأشمء لأن الشم في غير الأنف» وفي 
قطع جزء من الأنف بقسطهء كما في الأذن. وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية. 
وفي الحاجز بينهما ثلثهاء لأنه يشتمل على ثلاثة أشياء» فتوزعت الدية عليهاء ويحتمل 
أن يجب في كل واحد من المنخرين نصف الدية» لأنه يذهب بذهاب أحدهما نصف 
الجمال والنفع. فإن قطع أحدها والحاجزء ففيهما ثلث الدية» على الأول» وعلى 
الاحتمال الثاني» يجب نصف الدية» وحكومة. وفي الحاجز وحده حكومة. وإن قطع 
المارن وشيئاً من القصبةء ففيه دية للمارن» وحكومة للقصبة» وقياس المذهبء. أن 
الواجب دية واحدة» كقطع اليد من الذراع . 
فصل 

وفي الشم الدية» وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفهاء وفي نقصه حكومة. وإن 
نقص من أحد المنخرين» قدّر بمثل ما يقدّر به» نقص السمع من إحدى الأذنين. وإن 
قطع أنفهء فذهب شمهء وجبت ديتان» لما ذكرنا في السمع. 
فصل 

وفي ذهاب العقل الدية» لأن في كتاب النبي كل لعمرو بن حَرْم: «وفي العَمّلٍ 


(50) سنن النسائي [4/ 6 ]. 


كتاب الديات 1 


الَديّةٌ» ولما ذكرنا من حديث عمر رضى الله عنهء ولأن العقل. أشرف الحواس» به 
يتميز عن البهيمة» ويعرف حقائق المعلومات» ويدخل في التكليف. فكان أحق 
بإيجاب الدية. وإن نقص عقله نقصاً يعرف قدرهء مثل من يجن نصف الزمان» ويفيق 
نصفاء وجب من الدية بقدره. وإن لم يعرف قدرهء بأن صار مدهوشاًء أو يفزعه 
الشيء اليسيرء ففيه حكومة. لأنه تعذر إيجاب مقدرء فيصير إلى الحكومة» فإن كانت 
العا المدهنة للكل الجادا رقي #الموفيحة ار في سس م و ا 
لحديث عمر رضي الله عنه. ولأنها جناية أذهبت نفعاً في غير محل الجناية» مع بقاء 
النفس» فلم يتداخلاء كما لو أوضحهء فذهب بصرهء وإن شهر سيفاً على صبيء» أو 
بالغ مضعوف. أو صاح عليه صيحة شديدة» فذهب عقله؛ فعليه ديته» لأن ذلك سبب 
لزوال عقلهء وكذلك إن أفزعه بشيء. مثل أن دلاه في بئرء أو من شاهقء أو قدم إليه 
حية» أو أسداً لما ذكرنا. 
فصل 

وفي الشفتين الدية. لأن في كتاب النبي 255 لعمرو بن حزم: «وفي الشّمََيْنِ 

ذا ولا نييما نفعاً كبيراً» وجمالاً ظاهراء فإنهما يقيان الفم ما يؤذيهء ويردان 
0 وينفخ بهماء ويمسك بهما الماء» ويتم بهما الكلامء ويستران الأسئان» وفي 
إحداهما نصف الدية. وعنه: في العليا ثلثهاء وفي السفلى ثلثاهاء لأن ذلك يروى عن 
زيد بن ثابت» ولأن النفع بالسفلى أعظمء لأنها تدور وتتحرك. وتحفظ الريق 0 
والأول المذهب» لأنه قول أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهماء ولآن كل شين 
وجبت الدية فيهماء وجب في إحداهما نصفهاء كاليدين. ولا عبرة بزيادة النفع» 0 
اليمنى مع اليسرى والأصابع. وإن ضربهما فأشلهماء أو تقلصتا بحيث لا ينطبقان على 
الأسنان» أو التصقتا بحيث لا ينفصلان عنهاء ففيهما ديتهماء لأن عطل نفعهماء فأشبه ما 
لو أشل يده. وإن تقلصتا بعض التقلصء» ففيهما حكومة. 
تفيل 

وفي اللسان الدية» لأن في كتاب النبي كك لعمرو بن حزم: «وفي اللْسَانِ الذي 
ولأن فيه جمالاً ظاهراًء ونفعاً كثيراًء لأنه يقال: جمال الرجل في لسانه؛ والمرء 
بأصغريه قلبه ولسانه. ولأنه يبلغ به الأغراض» ويقضي به الساجاتة ويتم به 
العبادات.» ويذوق به الطعام والشراب» ويستعين به في مضغ الطعام. وفي الكلام 
الدية» لأنه من أعظم المنافع. فإن جنى على لسانهء» فخرس» وجبت عليه الدية» لأنه 
أذهب المنفعة بى فأشبه ما لو جنى على عينه فعميت. . إن ذهب بعض الكلام» وجب 
بقدر ما ذهبء. لأن ما ضمن جميعه بالدية» ضمن بعضه بقدره منهاء كالأصابع. 


7 كتاب الديات 


ويقسم على الحروف الثمانية والعشرين» ويحتمل أن يقسم على حروف اللسانء وهي 
ثمانية عشر حرفأ يسقط منها حروف الحلق الستة. وهي: العين والغين» والحاء 
والخاءء والهاء والهمزة» وحروف الشفة» وهي أربعة: الباء» والفاءء والميم» والواو» 
ولأن اللسان لا عمل له فيهاء والأول أولى» لأن هذه الحروف ينطق بها اللسان أيضاًء 
بدليل أن الأخرس لا ينطق بشيء منها. وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة» وجب أرش 
الحرف وحدهء لأن الضمان وجب لما تلف. وإن صار ألغة 80" وجب دية الحرف 
الذاهمب» لأنه عجز عن النطق بحرف. وإن حصل في كلامه ثقل» أو تمتمةء أو 
عجلة؛ لم تكن» ففيه حكومة لما حصل من النقص» لأنه لم يمكن إيجاب مقدر. وإن 
قطع جزءاً من لسانه فذهب جزء من كلامه وجب دية الأكثر فإن قطع ربع اللسان فذهب 
نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام وجب نصف الدية لأن ما يتلف من كل 
واحد منهما مضمون. فوجبت دية أكثرهما. وإداطع يربع اللسان» ول 0 
ثم قطع آخر بقيته؛ فعلى الأول نصف الدية» وعلى الثاني : نصفهاء وحكومة لربع 
اللسان. لأنه شل» فكانت فيه حكومة. وإن قطع نصف اللسانء فذهب ربع الكلام» 
وقطع آخر باقيه» فعلى الثانى ثلاثة أرباع الدية لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام. ولو جنى 
عليه» فذهب ثلاث أرباع كلامه من غير قطع. وجب ثلاثة أرباع الدية» فمع قطع نصفه 
أولى. وإن جنى على لسانه فاقتص مثل جنايته» فذهب من الجاني مثل ما ذهب من 
المجني عليه؛ فقد استوفى حقه. وإن ذهب من الجاني أكثر» فكذلك» لأن الزائد ذهب 
من سراية القود. وإن ذهب من كلام المجني عليه أكثرء أخذ من الجاني بقدر ما نقص 
عنه الجاني من الدية» ليحصل تمام حقه. وإن كان لسان رجل ذا طرفين» فقطع أحدهما 
ولم يذهب من الكلام شيء» وكانا متساويين في الخلقة» فهما كلسان مشقوقء فيهما 
الدية» وفي أحدهما نصفها. وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقصاء فالتام هو 
الأصلي فيه الدية كاملة» والناقص زائد فيه حكومة. 
فصل 

وإن قطع لسان طفل يتحرك بالبكاء» وبما يعبر به الأطفال» كقوله: بابا ونحوه. 
ففيه الدية»- لأنه لسان ناطق. وإن كان لا يتحرك ب بشيء» وقد بلغ حداً يتحرك بهء ففيه ما 
في لسان الأخرس» لأن الظاهر أنه لو كان ناطقاً لتحرك بما يدل عليه. فإن قطع قبل 
مضي زمن يتحرك فيه اللسانء ففيه الدية» لأن الظاهر السلامة؛ فضمن كما تضمن 
أطرافه. وإن لم يظهر فيها بطش . 


(18) الألئغ: هو من تحول لسانه من حرف إلى حرفٍ غيره. كأن يجعل السين ثاءء أو الراء غيناً 


كتاب الديات ش ف 


فصل 

وإن جنى على لسانه فذهب ذوقهء فلا يحس بشيء من المذاق» وهى خمس؛ 
الخلاوة» -والمرارة» والحموضة» والغثوية» والملوحة» وجيت الدية؛ لأنه أتلف حاسة 
لمنفعة مقصودةء فلزمته الدية» كالبصر. وإن نقص الذوق نقصاً يتقدر بأن لا يدرك أحدها 
وحدهاء ففيها الخمسء. وفي الاثنين الخمسانء, وفي الثلاثة ثلاثة أخماسء» لأنه تقدر 
المتلف. فيتقدر الأرشء كالأصابع. وإن لم يتقدر بأن يحس المذاق كلهاء لكن لا 
يدركها على كمالهاء وجبت الحكومة لتعذر التقدير. وإن أذهب ذوق الأخرسء فعليه 
الدية كذلك. وإن جنى على لسان ناطق» فأذهمب كلامه وذوقه مع بقاء اللسان». فعليه 
ديتان» لأنهما منفعتان تضمن كل واحدة منهما منفردة» فيضمنان إذا اجتمعتا كالسمع 
والبصرء فإن قطع لسانه» لم يلزمه إلا دية واحدةء لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع 
ذهابه» كالبطش في اليد. 
فصل 

وفي كل سن خمس من الإبل» سواء قلعت دفعة واحدة» أو في دفعات» لأن في 
كتاب النبي وُكْهٍ لعمرو بن حزم: «وفي السْنْ حَمْسٌ مِنَ الإيلٍ؛ رواه النُسائي. وعن عَمْرو 


ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَكِةِ أنه قال: «وفي الأحكان م أرواء ابو 
كه 1 


داود 


والأضراس والأنياب والرُباعيات سواءء لما روى ابن عباس أن رسول الله يل 
قال: «الأصَابعٌ هاف والأييان سَواءَء وَالنييْةٌ والضْرْسُ سَّواءٌء هَذِهِ وَهَذْهِسَوَاءُ» رواه أبو 
داودل" 1 ولأنه جنس ذو عددء فلم تختلف ديته باختلاف منافعه» كالأصابع. وإن قلع 
التو 01 | ا ا ففيها دية السن» لأن النفع 
والجمال فيما ظهرء فكملت الدية فيه» 5ا صيع وإن قلع قلع السنخ وحدهء ففيه حكومة» 
ككف لا أصابع له : وإن كسر بعض السن طولا أو عرضاًء وجب من دية السن بقدر ما 
كسر بقدر الأجزاء من الظاهرء كالأصابع» وإن ظهر السنخ المعيب بعلة» اعتبر بما كان 
ظاهراً قبل العلة لأن الدية تجب بما كان ظاهرأء فاعتبر المكسور منه. وإن قلع سناً 
فيها داء أو أكلة, ولم يذهب شيء من أجزائهاء كملت ديتهاء كاليد المريضة. وإن ذهب 
منها جزءء سقط من ديتها بقدر الذاهب. وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى» . 


(19) سئن أبي داود [4/ 1141 [4077]. 
فكو سنن أبي داود [1]15069)» والنسائي .]6١/4[‏ 
2 السَئْحُ: الأصل من كل شيء»؛ ومن الأسنان مغارزها في الفك. 


بف كتاب الديات 


فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصهاء لأنهما لا يختلفان عادة. فإذا اختلفاء كانت 
القصيرة ناقصة فنقصت ديتهاء كالإصبع الناقصة. وإن قلع سناً مضطربة لكبرء أو مرض» 
وبعض نفعها باق» كملت ديتهاء كاليد المريضة. ويد الكبير وإن ذهب نفعهاء فهي كاليد 
الشلاء. وإن جنى على سنه فاحمرت» أو اصفرتء» ففيها حكومة, لأن نفعها باق» 
وإنما ذهب جمالهاء وإن اخضرتء أو اسودتء ففيها روايتان: 


إحداهما: فيها ديتهاء لأنه يروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنهء ولأنه سَوَّدَ ما له 
دية» فوجبت ديته» كالوجه. 

والأخرى: فيها حكومة» اختارها القاضيء, لأنه لم يذهب منها إلا الجمال» فأشبه 
ما لو حمّرها. وإن نقصتها الجناية» ففيها حكومة لنقصها. وإن جنى على سنه فأذهمب 
نفعها كلهء من المضغ. وحفظ الريق والطعام» ففيها ديتهاء كما لو أشل يده. 

وإن قلع سن صبي لم يُثْغْرْ لم يلزمه شيء في الحال» لأن العادة عودهاء فأشبه 
ما لو نتف شعره» فإن لم تنبت وأيس من نباتهاء وجبت ديتها. قال أحمد : ينتظر عاماًء 
لأنه الغالب فى نياتها. وقال القاضى : إذا أسقنطت أخواتها ثم نبتن ولم تنبت» وجبت 
ديتها. فإن مات قبل اليأس منهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تجب ديتهاء لأنه قلع سنا لم تعد. 

والثاني : لا يجب. لأن الظاهر عودها. وإنما فات بموته» فأشبه نتف شعره» وإن 
عادت لا نقص فيهاء لم يجب شيء. وإن نبتت خارجة عن صف الأسنان لا ينتفع بهاء 
ففيها ديتها. وإن كان ينتفع بها الور تن وإن نبتت قصيرة» ففيها من ديتها 
بقدر النقص» لأنه نقص حصل بجنايته» وإن نبتت نبتت أطول من نظيرتهاء أو حمرء أو 
صفرء» ففيها حكومة». للشين الحاصل بجنايته» مكيل نالا حب عي لطرلواء لان 
الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية. وإن نبتت سوداء» ففيها روايتان. ذكرهما 
القاضي . 

إحداهما: فيها ديتها. 

والثانية: فيها حكومة» كما لو جنى عليها فسودها. وهكذا الحكم فيمن قلع سن 
كبير» إلا أنه إذا مات قبل عودهاء وجبت ديتهاء لأن الظاهر أنها لا تعودء وتجب ديتها 
حين قلعهاء إلا أن يقول عدلان من أهل الطب: إنه يرجى عودها إلى مدة» فينتظر 
إليها. وإن قلع سئاً فردها صاحبها. فنبتت في موضعهاء لم تجب ديتهاء نص عليه؛ 
وهو اختيار أبي بكر. وإن قلعها آخر بعد ذلك» فعليه ديتها. 


كتاب الديات رضن 


وقال القاضي: على الأول الدية» ويؤمر صاحبها بقلعهاء لأنها صارت ميتة» ولا 
شيء على الثاني في قلعهاء لأنه محسن به. وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول؛» أو 
ا فثبت» فقلعه قالع احتمل أن لا يلزمه شيء» لأنه ليس من بدنه. واععمل أن 
يلزمه حكومة» لأنه أزال جماله ومنفعته» فأشبه عضوه. 
فصل 

وفي اللحيين الدية» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى» لأن فيهما جمالاً 
كاملا ونفعاً كثيراً. وفي أحدهما نصفها. وإن قلعهما مع الأسنان» وجبت ديتهماء ودية 
الأسنان» لأنهما جنسان مختلفان» يجب في كل .واحد منهما دية مقدرة» فلم تدخل دية 
أحدهما في الآخرء كالشفتين مع الأسنان» يخلاف الكف مع الأصابع . 
فصل 

وفي اليدين الدية كاملة.» لما روى معاذ أن النبي كَلِْدٍ قال: ١١في‏ اليَدَيْنٍ الذَيَةٌ» وفي 
إِخْدَاهُمَا نِضْفها» لأن في كتاب النبي وُلِ لعمرو بن حزم : «وفي الْيَدِ حَمْسُونَ مِنَ الإبل» 
ولأرنة البيم وال ظاهراء ونفعاً كثيرأًء أشبها العينين. وسواء قطعهما من الكوع؛ أو 
المرفق» أو المنكب» أوامما بين ذلك» نص عليه» لأن اليد اسم للجميع. بدليل قوله 
تعالى : وََيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْقِ» . ولما نزلت آية التيمم» مسح الصحابة إلى المناكب. 
وفي كل أصبع عُشْر الدية, لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله يَكخِ: «دَيَةٌ أَصَابِع 
الْمَدَيْن َالرْججُلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ لِكُلْ إِصْبّع» . قال الترمذي,: هذا حديث حسن 
صحي79. وفي لفظ قال: قال رسول الله يكل : «هَذْهِ وَهَْهِ سَّوَاءٌ). يعني الإبهام 
والخنصر. أخرجه البخاري. ولأنه جنس ذو عدد» تجب فيه الدية» فلم يختلف 
باختلاف منافعه» كاليدين. . وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام. فإنها مفصلان» 
ففي كل أنملة منها خمس من الإبل» أنه لنماا سمت ادية اليد على عد الأضابع» وجب 
أن تقسم دية الإصبع على عدد الأنامل. وإن جنى على اليدء أو الإصبعء فأشلهاء فعليه 
حيتها لأنه ذهب بنفعهاء ٠»‏ فلزمه ديتهاء كما لو جنى على عين فأعماهاء أو لسان 


فصل 
وفي الرّجلين الدية. وفي إحداهما نصفهاء ٠‏ وفي كل أصبع عشْر الدية. وفي كل 
أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام: لما ذكرنا في اليدين. 


(9") سنن الترمذى .]١5٠١[‏ 
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عن كتاب الديات 


فصل 

وفي تلم الأعرجء ويد الأعسم السالمتين الدية» لأن العيب في غيرهماء لأن 
العرج لقصور أحد الساقين» والعسى لاعوجاج الرسغ» أو قصر العضدء أو الذراع» أو 
اعوجاج فيهء فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف؛ كأذن الأصم. وإن كسر ساعدهء 
أو ساقه» أو خلع كفه؛ أو قدمهء فجبرت وعادت مستقيمة» لم يجب شيء. وإن حصل 
نقص» وجبت الحكومة لجبر النقص. وإن عادت معوجةء كانت الحكومة أكثر. فإن قال 
الجاني : أنا أعيد خلعهاء وأجبرها مستقيمة» منع منهء لأنه استئناف جناية. فإن كابره 
وخلعها فعادت مستقيمة» لم تسقط الحكومة» لأنها استقرت باندمالهاء» وما حصل من 
الاستقامة» حصل بجناية أخرى. وتجب حكومة أخرى للخلع الثاني» لأنه جناية ثانية . 
فصل 

اي اا ا دكين فهي كاليد الشلاء» لأن نفعها غير 
موجود. فإن كان يبطش بأحدهماء دون الآخرء فالباطش هو الأصليء فيه القود» أو 
الدية» والآخر خلقة زائدة. وإن كان يبطش بهما إلا أن أحدهما أكثر بطشأًء فهو 
الأصلي » رالآحر زائد» لأن اليد خلقت للبطشء. فاستدل به على الأصلي منهماء >ما 
يرجع في الختثى إلى بَوْله. وإن استويا في البطش» وأحدهما مستو على الذراع؛ والآخر 
منحرف» فالمستوي هو الأصلي» وإن استويا في ذلك» وأحدهما ناقص» والآخر تام 
فالتام هو الأصلي» فيه القصاص أو الدية. ولا يرجح بالأصبع الزائدة» لأن الزيادة نقتص 

في المعنى. وإن استويا في جميع الدلائل» فهما يد واحدة» فيهما الدية» وفي إحداهما 

ميا وفي أصبع إحداهما نصف دية أصبع » ولا قصاص في أحدهماء لعدم الممائلة» 
وإن قطعهما ع وجب القود» أو الدية» لأننا علمنا أنه قد قطع يدا أصلية» وحكومة 
للزيادة» ويحتمل أن لا يجب حكومة؛ لأن هذه الزيادة نقص في المعنى» فأشبه السلعة 
والحكم في القدمين على ساق» كالحكم ف فى الكفين على ذراع واحد. وإن كانت 
إحداهما أطول من الأخرى» فقطع الطولى» وأمكنه المشي على القصيرة» فهي الأصلية» 
وإلا فهي الزائدة. 


00 
وإن قطع يد أقطعء ؛ أو رجلهء. ففيها نصف الدية» لما ذكرنا. وعنه: إن كانت 
الأولى ذهبت في سبيل الله؛ ففي الثانية ديتهماء لأنه عطل منافعه من العضوين» ولم 
يأخذ عوضا ا عن الأولى» فأشبه ما لو قلع عين أعور» والأول أصحء لأن إحداهما لا 
يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعضوين» فلم تجب فيه ديتهماء ؛ كأحد 
الأذنين» والمنخرين» وكما لو ذهبت في غير سبيل الله وفارق عين الأعور. لأنه 


كتاب الديات و 


يحصل بها من النفع» والنظر وتكميل الأحكام ما يحصل بالعينين. 
فصل 

وفى الثديين الدية» وفى أحدهما نصفهاء لأن فيهما جمالاً ظاهراًء ونفعاً كثيراًء 
وإ افلمساه فنبيهاةالشة لاله انمي تنعيها كاشةها لى اسل النديي» بوإن اح 
عليهماء فأذهب لبنهماء فقال أصحابنا: تجب حكومة لنقصهماء ويحتمل أن تجب 
ديتهماء لأن ذلك معظم نفعهماء فأشبه البطش. وإن جنى على ثدي صغيرة» ثم ولدت 
فلم ينزل لها لبن» وقال أهل الخبرة: إن الجناية قطعت اللبن» فعليه ضمانهء وإن قالوا: 
قد ينقطع من غير الجناية» لم يضمن., لأنه يحتمل أن يكون انقطاعه لغير الجناية» فلا 
يجب الضمان بالشك. وفى حلمتى الثديين الدية» لأن نفعهما بالحلمتين» لأن بهما 
يمتص الصبي» فيبطل نفعهما بذهابهماء فأشبه أصابع اليدين. وفي الثندوتين الدية» وهما 
ثديا الرجل» لأن ما وجبت الدية فيه من المرأة» وجبت فيه من الرجل إذا اشتركا فيه 
كاليدين . 


فصل 

وفي الأليتين الدية» لأن فيهما جمالاً ظاهراًء ونفعاً كبير» فأشبها اليدين» وفي 
إحداهما نصفهاء وفي قطع بعضها بقدره من الدية» فإن جهل قدره؛ وجبت الحكومة. 
كنقص ضوء العين . 
فصل 

وفي الذّكر الدية» لقول النبي كك في كتاب عَمْرِو بْنِ حَْم «وفي الذَّكَرٍ الدَيُّ) 
وفي حشفته الدية» لأن نفعه يكمل بهاء كما يكمل نفع اليد بأصابعهاء والثدي بحلمته؛ 
وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل» والخصيء والعنين» لأنه سليم في نفسهء. وعنه: في 
ذكر العنين والخصي حكومة؛ لأن معظم نفع الذكر بالإنزال» والإحبال» وهو معدوم 
فيهماء فأشبها الأشل. وإن جنى على الذّكر فأشلّه لزمته ديته» لأنه أذهب نفعهء فأشبه 
ما لو أشل يده. وإن قطع بعض حشفته» وجب من الدية بقدر ما قطع منهاء يقسط عليها 
وحدهاء كما تقسط دية اليد على الأصابع. 
فصل 

وفي الأنثيين الدية» لأن في كتاب النبي كله لعمرو بن حزم «وفي الأقيين الدَيَةُ» 
وفي إحداهما نصفهاء لأن ما وجبت الدية فيهماء وجبت في أحدهما نصفهاء كاليدين. 
فإن قطع الذكر والأنثيين معاًء أو قطع الذكرء ثم قطع الأنثيين» فعليه ديتان» كما لو 
قطع يديه ورجليه. وإن قطع الأنثيين» ثم قطع الذكرء فعليه دية الأنثيين» وحكومة لقطع 


أذن كتاب الديات 


الذكرء نص عليه لأنه ذكر خصي . وعنه: فيه دية» على ما ذكرنا في ذكر الخصي . 
فصل 

وفي أسكتي المرأة الدية» وهما اللحم المحيط بالفرج. كإحاطة الشفتين بالفمء 
لأن فَهما جمالا وضع في المباشرة» فأشبها الأنثيين» وفي إحداهما نصفهاء لما ذكرناف 
وفي قطع بعض إحداهما بقدره من ديتهء إن أمكن تقديره» وإلا فحكومة. 
فصل 

وإن جنى على مثانته» فلم يستمسك بوله» وجبت الدية» لأنها منفعة مقصودة. ليس 
في البدن من جنسهاء فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع» وإن جنى عليه» فلم يستمسك 
غائطه. فعليه الدية كذلك. وإن أذهمب المنفعتين» لزمته ديتان» كما لو أذهب سمعه 
وبصره. وإن جنى على صلبه. أو غيره. فعجز عن المشيء فعليه الدية كذلك. وإن عجز 
عن الوط لزمتة كذلك دية . وإن جتى على صلبهء. فنظل مشيه وتكاحه لزافتة ديتان» لأن 
في كل واحد منهما دية منفرداًء فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع» كسمعه وبصره. وعله : 
عليه دية واحدة» لأنهما منفعة عضو واحدء فأشبه ما لو قطع أنثييه» فذهب جماعه ونسله. 
وإن ضعف المشي أو الجماع» أو نقص» فعليه حكومة. وإن كسر صلبه فانجيرء وعاد إلى 
حاله, ففيه الحكومة للكسر. وإن احدودب» فعليه حكومة للشَّيْن. وعنه: في الحدب 
الدية» لما روى الزْهْرِي عن سعيد بن المُسَيّب أنه قال: مضت السْئّة أن في الصلب الدية. 
ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة. فأشبه ما ذكرناه. 
فصل 

وفي الصلع بعيرء وفي الترقوة بعير» وفي الترقوتين بعيران» لما روى أسلم مولى 
عمر عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الترقوتين بجمل» ؛ وفي الصلع بجمل؛ ويجب 
في كل زند بعيران» لما روى عمرو بن شُعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي 
الله عنه في أحد الزندين إذا كسرء فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين. ولأن في الزند 
عظمين» ٠‏ ففي كل عظم بعير. وإن كسر الزندين» ليا اريف رةه وظاهر كلام 
الخرّقي أنه لا توقيف في سائر العظام. لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف» ولا توقيف 
فيها. وقال القاضي في عظم الساق: بعيران» وفي عظم الفخذ مثله» قياساً على الزند. 
فصل 

وفي اليد الشلاء. والسن السوداء» والعين القائمة ثلث ديتهاء. لما روى عمرو بن 
شُعيبع عن أيه عن ده قال: قضى رسول الله كَكِْدِ في العين القائمة السادّة لمكانها بِثلْثْ 
الديةء وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها. 


كتاب الديات ا 


زواة النسام 459 وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. وعنه رواية أخرى في ذلك كله 
حكومة؛ لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعهء فوجبت الحكومة فيه كاليد 
الزائدة» وهكذا الروايتان في كل عضو ذهب نفعه» وبقيت صورته؛ كالرجل الشلاء. 
والإصبع الشلاء؛ والشفة الشلاء» والذّكَر الأشل» وذكر الخصيء ولسان الأخرسء قياساً 
على ما تقدم. وفي الكف الذي لا أصابع عليه روايتان» مثل ما ذكرناء لأنه قد ذهب 
نفعه وبقي جماله. ب وعلى قباسة متاق لا كلدم لهك ودرا لا كلت لنهروذكن لا ب حشفة له. 
فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة» ففيها حكومة. لأنه لا مقدّر فيهاء ولا يمكن قياسها 
على ما ذكرناء لأن هذه الأعضاء يبقى جمالها لبقاء صورتهاء والزائد يشين ولا يزين 
وذكر القاضي أنه في معنى الأشل» فيقاس عليه فيكون فيه وجهان. 
فصل 

وفي الأذن الشلاءء والأنف الأشل دية كاملة» كدية الصحيح.ء لأن نفعهما 
وجمالهما باق بعد شللهاء فإن نفع الأذن جمع الصوت. ومنع دخول الماء والهوام في 
صماخه. ونفع الأنف جمع الرائحة. ومنع وصول شيء إلى دماغهء وهذا باق بعد الشلل 
بخلاف سائر الأعضاء. 
فصل 

ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية» وفي أحدهما نصفهاء لأن فيهما 
خالا وتقعا لأنهينا يردان العرق والماء عن العين» ويفرقانه» فوجبت الدية فيهماء 
كالجفون. 00 قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية» لي ا إذا لم تنبت الديةء لأن 
فيها جمالاً كاملا فوجبت الدية فيهاء كأنف الاين : وأذن الأصمء وفي ذهاب 
نقص ذلك بقسطه من ديته يقدر بالمساحة؛ فإن بقي منها ما لا جمال فيه» كاليسير من 
لحيتهء ففيه وجهان: ْ 


أحدهما: يؤخذ بالقسط كما لو بقى من أذنه يسيراً. 
والثاني: تجب الدية بكمالهاء لأنه أذهب المقصود منهاء فأشبه ما لو أذهب ضوء 
العين . ومتى عاد شىء من هذه الشعور. سقطت الدية. كما ذكرنا فى عود السق + 


وذكر أبو الخطاب: أن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعهء أو سوّده فإن عاد 


() سئن النسائي [149/8]» ورواه أبو داود مختصراً [/4071]. 
(75) الأخشم: هو الذي فقد حاسة اأشم. 


4 كتاب الديات 


فنبت على صفته» رد أرشه. وعنه: أن له خمسة دنائير. وإن نبت أسود فله عشرة» نص 
عليه. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف. وما لا توقيف فيه من سائر الجروح»؛ تجب فيه 
الحكومة» لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح» وخولف ذلك فيما ورد الشرع 
بتقديره» ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس» والله أعلم. 
باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله 

إذا قتل الحر حراً خطأء أو شبه عمدء وجبت ديته على عاقلته» لما روى أبو 
هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما الأخرى بحجرهء فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى رسول الله يلل بدية المرأة على عاقلتها”"©. متفق عليه. ولأن القتل بذلك 
يكثرء فإيجاب ديته على القاتل يجحف به. وقال أبو بكر: لا .تحمل العاقلة عقل شبه 
العمدء لأنه موجب مثل قصده.ء فأشبه العمد المحض» فأما الجناية على ما دون النفس» 
فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعداًء ولا تحمل ما دونه» لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قضى في الدية: أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل 
المأمومة. ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني» وخولف الأصل في الثلث» 
لإجحافه بالجانيء لكثرته» فما عداه يبقى في الأصل. وتحمل العاقلة دية المرأة) 
والذمي» وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلمء ولا تحمل ما دونه لما ذكرناء 
وتحمل دية الجنين إن مات مع أمهء لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة» وهي زائدة على 
الثلث» ولا تحمله إذا مات منفرداء لأن ديته دون الثلث. 
فصل 

ولا تحمل العاقلة عمداًء ولا عبداًء ولا صلحاً. ولا اعترافاً» لما روي عن ابن 
عباس عن النبي يكل أنه قال: «لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَهُ عَمْداً وَلا صُلْحاً ولا اغْتِرَافاة وروي ذلك 
موقوفاً على ابن عباس. ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل» للتخفيف عن 
الجاني المعذور» والعامد غير معذورء ولا يليق به التخفيف. وضمان العبد مال» فلم 
تحمله العاقلة» كقيمة البهيمة. وما صالح عليه» أو اعترف بهء ثبت بقوله» فلا يلزم 
غيره. ولأنه يتهم في أن يواطىء غيره بصلح ؛ أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته» ثم 
يقاسمه . 
نل 

وجناية الصبي والتتوة شكويمة شك الخطاء ليها العافلة »ان عبدا لأنه 


(5*) ورواه أبو داود [55175]» والنسائى [47/4]ء» وابن ماجه [75719]. 


كتاب الديات احا 


لم يتحقق منهما كمال المقصودء ولا توجب جنايتهما قصاصاًء فصارت كشبه العمد. 
ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تحمله العاقلة» لأنه قصد القطع بما يقتل غالباًء فأشبه العمد 
المحض. 

والثانى : تحملهء. لأنه ليس بعمد محض » ولا يوجب قصاصاًء فأشبه شبه العمد. 
ولو وكل وكيلاً يستوفي له القصاص» ثم عفا عن الجاني» فلم يعلم الوكيل حتى 
اقتص » فقال القاضي لا تحمله العاقلة» لأنه عمد مَحخْضُ» وقال أبو الخطاب : تحمله 
العاقلة» لأنه لم يقصد الجناية. 

ومن جنى على نفسه»ء أو طرفه خطأء ففيه روايتان: 

إحداهما: هي هدرء لأن عامر بن الأكوع بارز مَرْحَباً يوم خيبر» فرجع سيفه على 
نفسهء فقتلهاء فلم يقض فيه النبي يَكِةِ بشيء. ولأنه جنى على نفسه فلم يضمن» 
كالعمد. لأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغيرء ولا يتحقق هاهنا. 

والثانية: ديته على عاقلته لورثته» ودية طرفه على عاقلته لنفسه. لما روي أن رجلا 
ساق حماراً بعصا كانت معهء فطارت منها شظية» فأصابت عينهء ففقأتها فجعل عمر ديته 
على عاقلته. وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء. ولأنها جناية خطأء 
فأشبه جنايته على غيره» فإن كانت العاقلة هى الوارثة» لم يجب شىء » لأنه لا يجب 
شيء للإنسان على نفسهء وإن كان بعضهم وارئء سقط ما عليه وحده. 

وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجب على عاقلته. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي كرّم 
الله وجهه في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها: عزمت عليك لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك . 

والثانية: فى بيت المال» لأن خطأه يكثر فى أحكامه واجتهاده فإيجاب ما يجب به 
على عاقلته يجحف بهم. فأما الكفارة ففي ماله على كل حالء لأنها لا تتحمل في 
موضع » ويحتمل أن تجب فى بيت المال» لأنها تكثر فأشبهت الدية. 


وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمدء وما دون الثلث وغيره»ء يجب حالاًء لأنه 


3 كتاب الديات 


يذل 'معلف لآ مله العاقلة؛ قحك تخالا كقراجة «المعلفات: :وناءيتجن يحتابة الخطأاء 
وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة» يجب مؤجلاً. لأنه يروى عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين» ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. فإن كان 
الواجب دية كاملة» كدية الحر المسلمء أو دية سمعهء أو بصرهء أو يديه» أو رجليهء 
قسمت فى ثلاث سنين» لما ذكرناء ووجب فى آخر كل حول ثلثها. وإن كان الواجب 
تلك ديف كدية المامريةة والعافةه روسن دلق عفد لخر اهنول الأرل ,وان كالك 
نصف الدية» كدية اليدء أو العين» أو ثلثي الدية» كدية مأمومتين» أو جائفتين»؛ وجب 
فى رأس الحؤل الأول الثلث» والباقى فى الحؤل الثانى. وإن زاد على الثلثين» 

الزائد في الكؤل الغالثك ١‏ وإن وبحب بجنابته ديتان» كذية سمعه» وبضره + وجب في مت 
سنين في كل سنة ثلثهاء لأنها جناية على واحدء فلم يجب له في كل حَؤل أكثر من 
ثلث دية؛ كما لو لم تزد على دية. وإن وجب بجنايته ديتان لاثنين» بأن قتلهماء وجب 
لكل واحد منهما في كل حول ثلث؛ لأنهما يجبان لمستحقين» فلم ينقص واحد منهما 
من الثلث». كما لو انفرد. وإن كان الواجب دية نفس ناقصة»ء كدية المرأة والذمي» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: تقسم في ثلاث سنين لأنه بدل نفس» أشبه الدية الكاملة. 


والثاني: يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية» وباقيها في العام الثاني» لأنها 
تنقص عن الدية» أشبه دية اليد. ويعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت». 
لأنه حق مؤجلء فاعتبرت المدة من حين وجود سببه» كالدين. وإن كان دية طرف 
اعتبرت المدة من حين الجناية» لأنه وقت الوجوب,. فأشبه أرش المأمومة. وإن تلف 
شىء بالسراية» فابتداء مدته حين الاندمال» لأن ما تلف بالسراية» اعتبر بحالة الاستقرار» 
كالفس: 
فصل 

والعاقلة: العَصَبّةَ من كانوا من النسب والوّلاء» لما روى عمرو بن شُعيب عن أبيه 
عن اليه هالو قضى رسول الله عَكِنهِ: أن عَفْلَ الْمَرأَِ بَيْنَ عَصَبَتِها مَنْ كَانوا لا يَرِنُونَ مِنْهَا 
شَيْئاً إلأ ما فَضَلَ عَنْ وَرَنَيها. رواه ابن ماجة©. وهذا اختيار أبي بكر. وعن أحمد 
رواية أخرى: أن الآباء والأبناء لا يعقلون مع العاقلة» لما روى جابر بن عبد الله قال: 
فجعل رسول الله يَكِِةِ دية المقتولة. على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء فقال عاقلة 


(5) سنن ابن ماجه فى الديات [/75151]. 


كتاب الديات .4 


المقتولة: ميراثها لناء فقال رسول الله يكلِ: «مِيرَاتّها لِرَوْجِهًا وَوَلَدِهَاة. رواه أبو داود” . 
فثبت هذا في الابن» لأنه ولد. وقسنا عليه الأب لتساويهما فى العصبية» ولأن الدية 
عل عن العائلة :! كيالا ركف على رالقاكل 'فيسصفه بيه وال والقه در رليم كمالة: 
وجعل الخِرَّقِي الإخوة في هذاء كالأبناء» وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب 
والأبناء. لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم لهء وشهادته لهم» وبينهم قرابة جزئية» وبعضية. 
فإن كان الابن من بني العم. حمل من العقل» لأنه من بني عمه فيعقل» كما لو لم يكن 
ابنأ . 
فصل 

ولا عَقْلَ على من ليس بعصبة» كالإخوة من الأم» والمولى من أسفل» لأنهم من 
غير العصبات؛ فلا يعقلونء كالنساء. ومن لم يكن له عاقلة» ففيه روايتان إن كان 
مسلما: 

إحداهما: عقله في بيت المال» لأن ماله يصرف إليه فيعقله» كعصبته. 

والثاني: لا يعقله» لأن فيه حقاً للنساء والصبيان والفقراء» ولا عقل عليهم» فأما 
الذمي» فلا يعقل من بيت المال» لأنه للمسلمين» والذمي ليس منهم. فإن لم يكن له 
عاقلة» فقال القاضي: يؤخذ من ماله. فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل» أو 
بعضهاء ولم يؤخذ من بيت المال شيءء فقال أصحابنا: لا يلزم القاتل شيء» لأنه حق 
يجب على العاقلة ابتداء» فلم يجب على غيرهم» كالدين. ويحتمل أن يجب عليه» لأنه 
هو الجاني» فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره» لزمه» كالذمى» والمضمون عنه إذا 
تعذر الاستيفاء من الضامن» وكالمسائل التي تلي هذا. ْ 
فصل ظ 

ويتعاقل أهل الذمة وعنه: لا يتعاقلون. وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم؟ على 
وجهين. بناء على الروايتين في توريثهم. ولا يعقل مسلم عن كافرء ولا كافر عن 
مسلم. ولا حربي عن ذميء ولا ذمي عن حربي» لأنه لا يرث بعضهم بعضأء فلا يعقل 
بعضهم بعضاًء كغير العصبات. فإن رمى نصراني صيداً» ثم أسلمء ثم أصاب السهم 
إنساناً فقتله» وجبت الدية عليه» لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى» لأنه قتل 
م ولا على عاقلته من المسلمين» لأنه رمى وهو نصراني. وإن قطع نصراني 
يد رجل» ثم أسلم فمات المقطوع. فديته على عاقلته النصارى» لأن الجناية وجدت 


0*0 سئن أبي داود [5/١191١]ء‏ [ه/!ا45]ء وابن ماجه [1144]. 


17 كتاب الديات 


وهو نصراني» ولهذا يجب القصاصء ولا يسقط بالإسلام. وإن رمى مسلم سهماء ثم 
ارتدء فقتل إنساناًء وجبت الدية في ذمته لما تقدم. وإن قطع يداء ثم ارتدء ثم مات 
المجروح» فعقله على عاقلته المسلمين» لما ذكرنا. ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر 
من أرش الجراح في هذه المسألة» وفيما إذا قطع نصراني يد رجل» ثم أسلمء فما زاد 
على أرش الجراح في مال الجاني» لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته» فأشبه ما ذكرنا 
من المسائل. ولو جنى حر أمه مولاة» وأبوه عبدء عقله موالي أمهء لأن ولاءه لهم. فإن 
حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه» فالدية في مال الجاني؛ لأنه تعذر إيجابه على مولى 
أند» لأن السرانة حصلت .بعد زوال تغضييهم . .ولا يحب عل مؤالي الآب»: لآن الجتاية 
صدرت وهو مولى غيرهم. ولو حفر العبد بثرأء ثم أعتقه سيدهء ثم وقع فيها إنسان» 
فضمانه على الحافرء لما ذكرناه. 
فصل 

وليس على فقير من العاقلة» لا امرأة» ولا صبي» ولا زائل العقل حمل شيء من 
الدية» لأن وجوبها للنصرة والمواساة» وليس هؤلاء من أهل النصرة» والفقير ليس من 
أهل المواساة. وحكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل» والمذهب 
الأول "لما اذكرناء ٠»‏ ولذللة لأ تعن عليه الركاة ب #ويعقل الشتيخ :ما لم يهرده والمريض 
الذي لم يُرْمِنْ. وأما الشيخ الهرم والزَّمِنَء ففيهما وجهان: 

أحدهما: يعقلان» لأنهما من أهل المواساة» وتجب عليهما الزكاة» أشبها ما قبل 
ذلك. 


والثاني: لا يعقلان» لأنهما ليسا من أهل النصرة» أشبها المجنون» وتعتبر صفاتهم 
عند الحول. فمن مات» أو افتقر» أو جن قبل الحول» سقط ما عليه. فإن بلغ أو 
عقل» أو ا ستغنى عند الحول» لزمه» لأنه معئى يعتبر له الحول» فاعتبر في آخره» 
كالزكاة» ومن ماتء. أو تغير حاله بعد الحول» لم يسقط ما عليه كالزكاة. 

والحاضر والغائب سواء فئ العقل» لأنهم تساووا في إرثه» فيتساوون في عقلهء 
ويقدم الأقرب» فالأقرب من العصبات» لأنه حكم يتعلق بالعصبات» فقدم فيه الأقرب 
فالأقرب. كالولاية والتوريث». فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم؛ وأعمامه وبنيهم؟ وأعمام ابيه 
وبنيهم كذلك» حتى ينقرض المناسبون» فيجب على مولاه» ثم على عصباته» ثم مولى 
مولا ثم عصباته؛ كالميراث بالولاء سواء. فإذا كان القاتل هاشمياً: عقله بنو هاشمء 
فإن فضل شيء. دخل معهم بنو عبد مناف» فإن فضل شىء»ء دخل بنو قصي . وهل 


كتاب الديات 13 


يقدم ولد الأبوين على ولد الأب؟ على وجهين بناء على التقديم في الولاية. ومتى اتسع 
الأقربون لحمل العقل» لم يدخل معهم من بعدهم. وإن كثرت العاقلة في درجة» قسم 
الواجب بينهم بالسوية» لأنه حق يستحق بالتعصيب» فيستوون فيه» كالميراث. 
فصل 

ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليهء ولأنه حق لزمهم من 
غير جنايتهم على سبيل المواساة» فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة» لأنه وجب للتخفيف 
عن الجاني» ولا يزال الضرر بالضررء ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب»؛ 
فيفرض على كل واحد منهم قدراً يسهل ولا يؤذيء لأن التقدير لا يصار إليه إلا 
بتوقيف» ولا توقيف ها هناء فوجب المصير إلى الاجتهاد. وعنه: أنه يفرض على 
الموسر نصف مثقال» وعلى المتوسط ربع مثقال. وهذا اختيار أبي بكرء لأن أقل مال 
وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة. وأول مقدار يخرج به 
المال عن حد التافه ربع مثقال» فوجب على المتوسطء ولهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة؟ 


فيه وجهان: 
أحدهما: يتكرر لأنه قد يتعلق بالحول على سبيل المواساة» فيتكرر بالحول» 
كالزكاة. 


والثاني: لا يتكرر» لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة» فيكون مضراًء 
ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحولء كالزكاة. 
فصل 

وإذا جنى العبد جناية توجب المال» تعلق أرشها برقبته» لأنه لا يجوز إيجابها على 
المولى» لعدم الجناية منهء وإلا إهدارهاء لأنها جناية من آدمي» ولا تأخيرها إلى العتق» 
لإفضائه إلى إهدارهاء فتعلقت برقبته» والمولى مخير بيس فدائه وتسليمه على ما ذكرنا 
فيما تقدم. وإن قتل عبدان رجلاً عمداًء فقتل الولي أحدهماء وعفا عن الآخرء تعلق 
برقبته نصف ديتهء لأنه قتل واحداً بنصف» وبقي له النصف. 


باب القسامة 


إذا وجد قتيل» فادعى وليه على إنسان قَبْلّهُه لم تسمع الدعوى إلا محررة على 
معين» لأنها دعوى في حقء» فاشترط لها تعيين المدعى عليه؛ كسائر الدعاوى» فإذا 


حرر الدعوى» ولم يكن بينهم لوث» فالقول قول المدعى عليه» لقول النبي ككل «لَوْ 
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يُعْطى النّاس بِدَعَاوِيهِمْ لادْعَى قَوْمُ م دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنّ ال عَلَى المدعقن 
عَلَيْه) رواه مسلم. ولأن الأصل براءة دمته فكان القول قوله. كدعوى المال. وهل 
يستحلف؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يستحلف. للخبر» ولأنه دعوى فى حق آدمى. أشبهت دعوى المال. 


والأخرق: لا يمتحلف: ‏ يشل سبيله: لأنها دعوى فيما لا يجوز بدلهء فلم 
يستحلف فيهاء كالحدود. وإذا قلنا: يستحلف. حلف يميئاً واحدة» لأنها يمين يعضدها 
الظاهر والأصل. ٠‏ فلم تغلّظ بالعددء كاليمين في المال. 

وإن كان بينهما لوث؛ فاعى أنه قتله عمداً. حلف المدعي خمسين يمينا 
واستحق القصاصء. لما روى سهل بن أبي حَنْمَة ورافع بن حَدِيجء أن مُخَيّصة بن 
مسعود وعبد الله بن سهلء انطلقا قِبّل خيبرء فتفرقا في النخل» فَقْتِلَ عبدُ الله بن سهل». 
فاتهموا اليهود؛ فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حُرَيْصة ومُحيّصة النبيّ يك فتكلم 
عبد الرحمن في أمر أخيهء وهو أصغرهم» فقال النبي : كبر الكبّر فتكلما 7 7 
صاحبهماء فقال رسول الله عَكلِهِ : ايُقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْقُعٌ | 
رمت فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «لَُبْرنُكُمْ يَهُودُ مان حَميين ينو ؟» 
فقالوا: : يا رسول الله قوم كُمَار صلال. قال: فوداه رسول الله كَلِيِهِ من قبّله. متفق عليه. 
ولأن اللوث يقوي جنبة المدعي» ويغلْب على الظن صدقه» فسمعت يمينه أولاًء كالزوج 
في اللعان. باذ حلهه استحق القصاصء لقوله عل : : ١فِيُذْفَعْ‏ إِلَيْكُمْ بِرْمْتهِ) وفي لفظ 
«تَحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمّ صَاحِبِكُمْ) ولأنها حجة يثبت بها القتل العمد. فيجب بها القود. 
كالبينة . وليس له القسامة على أكثر من واحدء لقوله : "يقس م حَمْسُونَ مِنَكُمْ عَلَى رَجُلٍ 


مِنْهُمْ فَيذْفَعْ ِلَيَكُمْ بِرْمْتِهِ) ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحدء فيقتصر 
0 


فصل 

ويُفْسِم الورئة دون غيرهم في إحدى الروايتين» لأنها يمين في دعوىء فلم تشرع 
في حق غير المتداعيين» كسائر الأيمان. 

والثانية : : يقسم من العصبةٍ الوارث وغيرهم خمسون رجلاء لقوله يكل : ايِقُسِمُْ 
حَمْسُونَ مِنَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ' فعلى هذا يحلف أولياؤه ‏ الأقرب منهم فالأقرب» 
كقولنا في تحمل العقل ‏ كل واحد يمينا واحدة. وعلى الرواية الأولى» يفرض على 
ورثة المقتول على قدر ميراثهم. فإن كان له ابنان» حلف كل واحد منهما خمسة 
وعشرين يميناً. وإن كان فيها كسرء جبر وكملت يميئاً في حق كل واحد. فإذا كانوا 


كتاب الديات :1 
ل سس 
ثلاثة بنين» حلف كل واحد سبعة عشر يميئاً. وإن كان له أب وابن» حلف الأب تسعة 
أيمان» وحلف الابن اثنين وأربعين يميئاً» لأن اليمين لا تتبعضء» فوجب أن تكمل. 
فصل 

وإن نكل المُدْعُونِء حلف المدعى عليه خمسين يميناًء وبرىء لقول النبئ بكه: 
امتبرنُكُمْ يَهُودْ بِأَيْمَانٍ حَمْسِينَ مِنهُمه. وعن أحمد رحمه الله أنهم يحلفون ويغرمون الدية. 
لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. والأول المذهب. للخبر. وفي لفظ منه قال: 
اليَْلِفُونَ حَمْسِينَ يمينا ويْرَوُونَ مِنْ َمها. ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه 
قبَرِىء بها كسائر الأيمان. فإن لم يحلف المدّعونء ولم يرضوا بيمين المدعى علي 
فداه الإمام من بيت المال. لأن النبي يلةِ فدى الأنصاري بمائة من الإبل إذ لم يحلفوا 
ولم يرضوا بيمين اليهود. فإن تعذرت ديته» لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم. 
كسائر الدعاوى . وإن تنكل المدعى عليهم. ففيه ثلاث روايات: 


إحداهن : يخلى سبيلهم» لأنها يمين في حق المدعى عليه»؛ فلم يحبس عليها 
كسائر الأيمان. قال القاضي : ويَدِيهِ الإمام من بيت المالء» كالتي قبلها. 


والثانية: يحبسوا حتى يحلفوا أو يقرواء لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين 
المدعي. فيحبس المدعى عليه فى نكولهاء كاللعان. 

والثالثة : تجب الدية على المدعى عليه» لأنه حكم يثبت بالنكول» فثبت بالنكول 
ها هناء كما لو كانت الدعوى قتل خطأ. 

ومن مات ممن عليه الأيمان» قام ورثته مقامه. ويقسم حصته من الأيمان بينهم . 
ويجبر كسرها عليهم. كورثة القتيل. فإن مات بعد حلفه البعضء. بطل ما حلفه. 
وابتدؤوا الأيمان» لأن الخمسين جرت مجرى يمين واحدة» ولا يجوز أن يبني الوارث 
على بعض يمين الموروث. وإن ججن ثم أفاق» بنى على ما حلنهء لأن الموالاة غير 
مشترطة فى الأيمان. 

وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاصء سواء كان المقتول مسلماًء أو 
كافراء أو حراء أو عبداً. لأنه قتل موجب للقتصاص» أشبه قتل المسلم الحر» وطاهر 
كلام الخرقي أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقودء كالخطأٌ. وشبه العمد. وقتل 
المسلم الكافرء والحر العبدء والوالد الولدء لأن الخبر يدل على وجوب القود بهاء فلا 
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تشرع في غيره» ولأنها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأء فعلى هذا يكون حكمه 
حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء. . وقال غيره: تجري القسامة في كل قتل» لأنها حجة 
تثبت العمد الموجب للقصاصء فيثبت بها غيره كالبينة. فعلى قولهم تسمع الدعرى على 
شماه إذا كان القتل غير موجب للقصاص. وإذا ردت الأيمان عليهم» ا 
ا د : تقسم الأيمان عليهم بالحصصء ٠‏ لقوله وَكِاةْ: 
افَتبُِْكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينا ». لم يزد عليها. . والأول: أقيس» لأنه لا يبرىء المدعى 
عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه: حال الانفراد» كسائر الدعاوى. وإن كانت الدعوى على 
جماعة في حق بعضهم لوث؛ حلف المدعون على صاحب اللوث» وأخذوا حصته من 
الدية» وحلف المدعى عليه يميئاً واحدة» وبرىء. ولا تشرع القسامة فيما دون النفس 
من الجروح والأطراف» لأنها تث تكنت تثبت في النفس لحرمتها. فاختصت بهاء كالكفارة. 
فيل 
ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى. فإن ادعى بعضهم القتبل» فكذبه 
البتعض» لم يجب قسامة» لأن المكذب منكر لحق نفسهء فقبل» كالإقرار. وإن قال 
بعضهم : : قتله هذاء وقال بعضهم: قتله هو وآخرء فعلى قول الخرقي: لا قسامة. وعلى 
قول غيره: يقسمان على المتفق عليهء ويأخذان نصف الدية» ويحلف الآخر ويبرأ. وإن 
قال أحدهما: قتله زيد» وآخر: لا أعرفه, وقال الآخر قتله عمروء وآخر: لا أعرفه. 
فقال أبو بكر: ليس ها هنا تكذيب» لأنه يمكن أن يكون المجهول في حق أحدهما هو 
الذي عرفه أخوه» ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين يمينا ولهرويم 
الدية. فإن عاد كل واحد منهماء فقال: الذي جهلته. هو الذي عينه أخي» جات يا 
وعكبراية يمنا واستحق عليه ربع الدية. وإن قال: الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي 
عينه أخي» بطلت القسامة» وعليه رد ما أخلء» لأن التكذيب يقدح في فى اللوث. وإن رجع 


الولي عن الدعوى بعد القسامة» بطلت» ولزمه رد ما أخذثء لأنه ىق فقبل 
إقراره» وعليه رد ما أخذه . 


فصل 

وإن كان في ورثة القتيل صبي» أو غائب وكانت الدعوى عمداً؛ الم تثبت القسامة 
حتى يبلغ الصبي» ويقدم الغائب» لأن حلف أخدهما غير مفيد. وإنك كانت موجبة 
للمال» كالخطأ ونحوه» فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية» وفي 
قدر أيمانه وجهان: 


كتاب الديات 3 


إلا بالأيمان الكاملة. ولأن الخمسين في القسامة؛ كاليمين الواحدة في غيرها. 

والآخر: يحلف خمساً وعشرين يمينئاً. هذا قول ابن حامدء لأنه لو كان أخوه كبيراً 
حاضراًء لم يحلف إلا خمساً وعشرين» فكذلك إذا كان صغيراًء أو غائباً. ولأنه لا 
يستحق أكثر من نصف الدية» فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان فإذا قدم الغائب وبلغ 
الصغيرء حلف نصف الأيمان وجهاً واحداًء لأنه يبنى على يمين غيره» ويستحق قسطه 
فخ النيقه فاق كارا اكاكلة و فعلن قزل ادن جامد وجلقة كل واكية تبهة مكدر يسما 
وعلى قول أبي بكر: يحلف الأول خمسين. وإذا قدم الثاني حلف خمساً وعشرين. فإذا 
قدم الثالث» حلف سبعة عشر يميناً. 
فصل 

قال أصحابنا: ولا مدخل للنساء فى القسامة» لأنه لا مدخل لهن فى العقل. فإذا 
كان في الورثة رِجَالٌ وَنِسَاُ أقسم الرجال دون النساء. فإن كانت المرأة مدعى عليهاء 
فينبغي أن تقسمء لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه. ولو كان جميع ورثة 
القتيل نساء» احتمل أن يقسم المدعى عليهمء لتعذر الأيمان من المدعين. واحتمل أن 
يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلاء ويثبت الحق للنساء إذا قلنا: إن القسامة تشرع 
في حق غير الوارث. فإن لم يوجد من عصبته خمسون» قسمت على من وجد منهم. 
فصل 

واللوث المشترط في القسامة: هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه 
كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر» وما بين القبائل المتحاربين» وما بين أهل البغي 
والعدل» وما بين الشرطة واللصوصء لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي يَلِةِ في 
الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار: عُدِيَ على صاحبناء فَقتِلَء وليس لنا 
بخيبر عدو إلا يهودء فقضى رسول الله يَكْهِ لهم باليمين» فوجب أن يعلل بذلك» ويعدّى 
إلى مثلهء ولا يلحق به ما يخالفه. وعنه: أن اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي 
في أن المدعى عليه قتله. إما العداوة المذكورة» أو تفرق جماعة عن قتيل» أو وجود 
قتيل عقيب ازدحامهم, أو في مكان عنده في رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم؛ أو: 
يقتتل طائفتان» فيوجد فى إحداهما قتيل» أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته» مر 
النساء» والصبيان» والعبيلة والفساقء» أو عدل واحدء لأن العداوة إنما كانت لؤثاء 
لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي» فنقيس عليها ما شاركها في ذلك؛ فأما قول 
القتيل: دمى عند فلان. فليس بدوث, لأن قوله غير مقبول على خصمه. ولو شهد 
عدلان أذ أحد عنيو هن القاتل» لم يكن لزنا لأنهم لم يعينوا "واخداء. .ومن اشر 
القسامة التعيين. 
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فصل 

ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثرء لأن النبي كله لم يسأل الأنصار عن 
هذا. ولو اشترطء لاستفصل عليه السلام» وسأل عنه. ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره 
كغم الوجه. وعصر الخصيتين. وقال أبو بكر: يشترط ذلك. وقد أومأ إليه أحمدء لأن 
الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر. فإذا لم يكن به أثرء فالظاهر أنه مات بغير قتل. 
فصل 

وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث. فجاء آخرء فقال: أنا قتلته» 
ولم يقتله هذاء لم تسقط القسامة بإقراره» لأنه قول أجنبي. ولا يثبت القتل على 
المقر» لأن الولي لم يدعه. وعن أحمد: أن الدعوى تبطل على الأول؛ لأنها عن 
ظن. وقد بان خلافه» وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بهاء ولا قصاص 
عليه. ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني» فيمتنع القصاص» ويحتمل 
أن لا يملك مطالبته بالدية كذلك. وإن كان قد أخذ الدية من الأول» ردها عليه. والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 
باب اختلاف الجاني والمجني عليه 


إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه» فالقول قول الولي مع يمينه» 
لأن الأصل الحرية. والظاهر في الدار الحرية» ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته. وإن 
ادعى أنه كان قد ارتدء فأنكر الولي» فالقول قوله كذلك. وإن قدم ملفوفاً في كساءء 
وادّعى أنه كان ميتاًء فالقول قول الولى» لأن الأصل حياته» وكونه مضموتناء فأشبه ما 
ذكرنا. وإن جنى على عضوء وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليماًء 
فالقول قول المجني عليه وإن لم يتفقا على ذلك. فإن كان من الأعضاء الباطنة» فالقول 
قول المجنى عليه» لأن الأصل السلامة. وإن كان من الأعضاء الظاهرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول الولى»: لأن الأصل السلامة . 

والثاني: القول قول الجاني» لأن العضو يظهر ويعرف حاله» فلو كان سليماًء لم 
تتعذر إقامة البينة عليه. وهذا اختيار القاضى . 

وإذا زاد المقتتص على حقه.ء وادّعى أنه أخطأء وقال الجاني: تعمّد فالقول قول 
المقتص مع يمينه؛ لأنه أعلم بقصده. إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله» فلا 
يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال. وإن قال: هذه الزيادة حصلت باضطرابه» فأنكر الجاني» 
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فالقول قولهء لأن الأصل عدم الاضطراب. وفيه وجه آخر: أن القول قول المقتص» لأن 
الأصل براءة ذمته. 
فصل 

وإذا جرح ثلاثةٌ رجلاًء فماتء. فادعى أحدهم أن جرحه برأء وأنكره الآخران» 
فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاصء قُبِلَ تصديقهء وليس على المدعي إلا 
ضمان الجرح.ء لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه؛ء لأن القصاص يلزمهما في 
الحالين. وإن أراد أخذ الدية» لم يقبل تصديقه في حقهماء لأن عليهما ضرراً. فإنه إذا 
حصل القتل من ثلائة»؛ وجب على كل واحد ثلث الدية. وإذا برأ جرح أحدهم» كان 
القتل من اثنين» فلزم كل واحد نصفها. ويقبل تصديقه في حق نفسه» ويسقط عن 
المدعي ثلث الدية» ويلزمه أرش الجرح. ويجب على الآخرين ثلثا الدية. 
فصل 

وإن أوضحهء موضحتين بينهما حاجزء فأزيل الحاجزء فقال الجاني: تأكل 
بالسراية» فلا يلزمنى إلا دية موضحة.ء وقال المجنى عليه: أنا أزلته» فالقول قول 
المجني عليه لأن الأصل بقاء أرش موضحتين. وإن قال الجاني: ما أوضحتك إلا 
واحدة» وقال المجني عليه؛ بل أوضحتني اثنتين» فخرقت ما بينهماء فصارا واحدة» 
فالقول قول الجاني» لأن الأصل براءة ذمته من أرش أخرى. وإن قطع أصابع امرأة» 
فقال: قطعت من أصابعك أربعاًء فقالت: إنما قطعت ثلاثاً» والرابعة قطعها غيرك» 
فالقول قولهاء لأن الأصل وجوب دية ثلاث. 
فصل 

وإن قطع أنف رجل وأذنيه؛ فمات» فقال الجاني: مات من الجناية» فلا يلزمني 
إلا دية نفسهء. وقال وليه: بل اندملت الجنايتان» فالقول قول وليهء لأن الأصل وجوب 
ديتين» فلا يسقط بالاحتمال. وإن قطع ذلك. ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء 
فيهاء فليس عليه إلا دية واحدة. وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولى» فالقول 
قوله. وعلى الجانى»؛ ثلاث ديات» لما ذكرنا. وإن ضرب عنقه أجنبى آخرء فعلى الأول 
ديتان» وعلى الثاني : دية وإن كان قبل الاندمال» لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول. 
فإن قال القاطع: أنا قتلتهء وقال الولي: بل قتله غيرك» فالقول قول الولي» لما ذكرنا. 
فصل 

وإن جنى على عين» فأذهب ضوءهاء ثم مات المجني عليه» فقال الجاني: عاد 
بصره قبل موتهء وأنكر الرلي» فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. وإن قلع العين آخرء 
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وادّعى أنه قلعها قبل عود بصرهاء فأنكر الولي والجاني الأول» فالقول قول الثاني» لأن 
الأصل معهء فإن صدق الولي والمجني عليه الأول» قبل قوله في إبرائه» لأنه يسقط 
حقهء ولم يقبل على الثاني» لأنه وحن ايه حقاً. الأصل 000 
فصل 

وإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية» فأنكر الجاني» امتحن في أوقات 
غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى. فإن ظهر منه انزعاج» أو إجابة» أو أمارة للسماع؛ 
فالقول قول الجاني, لأن الظاهر معهء ويحلف»ء لثلا يكون ما ظهر من أمارة السماع 
اتفناقاً. وإن لم يظهر منه أمارة السماع» فالقول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر معهء 
ويحلف. لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه. وإن ادّعى ذهاب شمهء امتحن في أوقات 
غفلاته بالرائحة الطيبة» والمنتنة» فإن ظهر منه تعبيس من المنتنة» وارتياح للطيبة» فالقول 
قول الجاني مع يمينه» وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإن ادعى ذهاب سمع 
إحدى أذنيه, أو الشم من أحد منخريه» سد الصحيح» وامتحن بما ذكرنا. وإن ادعى 
نقص سمعه؛ أو شمه»ء فالقول قوله مع يمينه» لأنه يدعي محتملاً لا يعرف إلا من 
جهته. ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه» فيقبل قوله مع يمينه» كقول المرأة في حيضها. 
ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت». أو غطى أنفه عند رائحة منتنة» فطولب بالدية 
فادعى أنه فعل ذلك اتفاقاًء فالقول قولهء لأنه يحتمل ما قاله» فلا ينقض الحكم 
بالاحتمال. وإن تكرر منه ذلك» بحيث تعلم صحة سمعه وشمهء رد ما أخذء لأننا تبينا 
كذبه. ولو كسر صلبه؛ فادعى ذهاب جماعهء فالقول قوله مع يمينه» لأنه محتمل لا 
يعرف إلا من جهته. 
فصل 

وإن ضرب بطن امرأة» فألقت جنيئاًء وقالت: هو من ضربكء فأنكرهاء وكان 
الإسقاط عقيب الضربء أو بقيت متألمة إلى أن أسقطتء. فالقول قولهاء لأن الظاهر 
معها. وإن بقيت مدة غير متألمة» فالقول قولهء لأنه يحتمل ما قاله» احتمالاً ظاهراً. 
والأصل براءة ذمته. وإن اختلفا في التألم» فالقول قول الجاني» لأن الأصل عدم التألم؛ 
وهو مما يظهرء ويمكن إقامة البينة عليه. وإن أسقطت الجنين حياء ثم مات» فقالت 
المرأة: مات من ضربكء فأنكرهاء وكان موته عقب الإسقاطء أو بقي متألماً إلى أن 
مات» فالقول قولهاء لأن الظاهر معها. وإن بقي مدة صحيحاًء ثم ماتء فالقول قول 
الجانى. وإن اختلفا في تألمه. فالقول قوله» لما ذكرنا. وإن قالت المرأة: استهل» ثم 
مات». فأنكرهاء فالقول قوله. لأن الأصل عدمه. وإن اتفقا على استهلاله.» وقالت: كان 
ذكراء وقال: بل أنثى» فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية أنثى. 
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وإن صدق الجانى المرأة فى حياته» وكونه ذكراًء وأنكرت العاقلة» وجبت الدية في مال 
الجاني» لأن العاقلة لا تُحَمّلٍ اعترافاً. وإن مات الجنين مع أمهء واعترف الجاني» أنه 
سقط حياء ثم ماتء وأنكرت العاقلة» فعلى العاقلة عُرّة لأنها لم تعترف بأكثر منها وما 
زاد على الجاني» لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة. 
فصل 

وإن اصطدمت سفينتان» فتلفت إحداهماء فادعى صاحبها أن القيم فرط في 
ضبطهاء فأنكر» فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل عدم التفريط؛ ومتى اختلفا في وجود 
جناية غير ما يوجب القسامة» كالجناية على الأطراف وغيرهاء فالقول قول الجاني» لأن 
الأصل براءة ذمته» وعدم الجناية. 
فصل 

وإذا سلّم دية العمدء ثم اختلفاء فقال الولي: لم يكن فيها خَلِمَاتء وقال 
الجاني : كانت فيهاء ولم تكن» رجع فيه إلى أهل الخبرة» فالقول قول الولي» لأن 
الأصل عدم الحمل. وإن رجع في الدفع إليهم» فالقول قول الدافع» لأننا حكمنا بأنها 
خَلفات بق .لهم فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل. 


باب كفارة القتل 


تجب الكفارة» على كل من قتل نفساً محرمة مضمونة: خطأء بمباشرة أو تسبب» 
كحفر البئرء وشهادة الزورء لقول الله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خخطأ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ 
وَدِيَدٌ مُسَلْمَةُ إِلَى أَفلِه94" الآية. وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلماً يعتقده 
كافراًء لقول الله تعالى: 9فإنْ كان مِن قَْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُوْمِئةه90" 
وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلماًء قياساً عليه. ومن ضرب بطن امرأة» 
فألقت جنيناً حياًء أو ميتاًء فعليه كفارة» لأنه آدمي محقون الدم3**» لحرمتهء فوجبت فيه 
الكفارة كغيره. وإن قتله وأمهء فعليه كفارتان» لأنه قتل نفسين. وإن قتل نفسهء أو عبده 
خطأء فعليه كفارة» لأنها تجب لحت الله تعالى. وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في 
التحريم» لحق الله تعالى. وإن اشترك جماعة في قتل واحد. فعلى كل واحد منهم 
كفارة» لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل» اشتركوا في سببهاء فلزم كل واحد 


(8؟) سورة النساء الآية: 47. 
(9*) سورة النساءء الآية: 47. 
(40) أي محتبس دمه. 
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كفارة؛ كالطيب في الإحرام. وعنه: على الجميع كفارة» لأنها تجب بالقتل. فإذا كان 
واحداء وجبت كفارة واحدة» كقتل الصيد. 
فصل 

ولا تجب الكفارة بالعمد المحضء سواء أوجب القصاصء أو لم يوجبهء لقول 
لله تعالى: ومن قَتَل مُؤْمنا خط قَتَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمئِ0'' فتخصيصه بها يدل على نفيها 
في غيره. ولأنها لو وجبت في العمدء لمحت عقوبته فى الآخرة؛ لأنها شرعت لستر 
الذنب» وعقوية القاتل عمداً ثابتة بالنص لا تمحى بهاء فوجب ألا تجب الكفارة فيه. 
وعنه: أنها تجبء لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمهء ففي العمد أولى. 


وأما شبه العمد.ء فتجب فيه الكفارة» لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته» 
وتحمل العاقلة ديتهء وتأجيلهاء فكذلك في الكفارة» ولأنه لو لم تجب الكفارة» لم 
يلزم القاتل شيء» لأن الدية تحملها العاقلة» وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون 
إذا قتلا وإن تعمداء لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ فى أحكامه. وهذا من أحكامه. 
وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله. وعلى من قتلت بهيمته بيدهاء أو فمها 
إذا كان قائدهاء أو راكبها أو سائقهاء لأن حكم القتل لزمهء فكذلك كفارته. 
فصل 

ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة» ولا بقتل غير الآدمي». لأن وجوبها من 
الشرع» وإنما أوجبها في النفس. وقياس غيرها عليها ممتنع» لأنها أعظم حرمة» ولذلك 
اختصت بالقسامة. ولا تجب بقتل مباح» كقتل الزاني المُخْصَنء والقصاصء وقتل أهل ١‏ 
البغي؛ والصائل» ومن ضرب الحد فمات فيه أو في التعزيرء أو قطع بالسرقة» أو| 
القتصاص» فسرى إلى نفسهء ونحو ذلكء, لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحوء وهذا لا ا 
فصل 

والكفارة تحرير رقبة مؤمنة» فمن لم يججدء فصيام شهرين متتابعين» للآية» فإن لم 
يستطعء ففيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه إطعام ستين مسكيناء لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين» 
فوجب فيها إطعام سنين مسكيناً إذا عجز عنهماء ككفارة الظهارء والجماع في رمضان. 


() سورة النساءء الآية: 937. 


والأخرى: لا يجب فيها الإطعام» لأن الله تعالى لم يذكره. وصفة الرقبة والصيام 
والإطعامء كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه. ومن عجز عن الكفارة» 
بقيت في ذمتهء لأنها كفارة تجب بالقتل» فلا تسقط بالعجزء ككفارة قتل الصيد 
الحرمى . 


نك كتاب قتال أهل البغي 


كتَابْ قتال أفل البغي 


كل من ثبتت إمامته» حرم الخروج عليه وقتاله» سواء ثبتت بإجماع المسلمين 
عليه؛ كإمامة ا بكر الصديق رضي الله عنهء أو بعهد الإمام الذي قبله إليه؛ كعهد أبي 
بكر إلى عمر رضي الله عنهماء أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً.؛ كعبد الملك 
ابن مروان» لقول الله تعالى:: يا أبها الْذِيْنَ آمثو ا أَطِيمُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الود 0 
الأ مر منكه204. وروى أبو ذر وأبو هُريرةَ رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: 
حَرَجَّ مِنّ الطاعَة» وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فمات». فميتته جاهلية» رواه مسلم من حديث أب 
ريرق : 
فصل 

والخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام: قسم لا تأويل لهم» فهؤلاء قطاع طريق» 
نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله. وكذلك إن كان لهم تأويل» لكنهم عدد يسير لا منعة 
عندهم. وقال أبو بكر: هم بغاة؛ لأن لهم تأويلاء فأشبه العدد الكثير. 

والأول: أصحء لأن علياً رضي الله عنه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة» ولأن هذا 
يفضي إلى إهدار أموال الناس. 

القسم الثاني: الخوارج الذين يكفّرون أهل الحق وأصحاب رسول الله كَل 
ويستحلون دماء المسلمين. ا فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة» لأن علياً 
رضي الله عنه قال في الحرورية” : ': لا تبدؤوهم بالقتال. وأجراهم مجرى البغاة» وكذلك 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفارء 
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[فرفق طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب مكة» لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين 
خالفوا عليًا رضي الله عنهء وكان عندهم تشدد فى الدين حتى مرقوا منه. 


كتاب قتال أهل البغي هه 


حكمهم حكم المرتدين» لما روى أبو سعيد أن النبي كله قال فيهم: «إنّهُمْ يَفْرَؤونَ 
القرآن لا يُجَاورُ تَراقيهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدينٍ كَمَا يَمْرْقُ السَهُمْ مِنَ الرْمِيَةء يتما لَقِيئُمُوهُمْ 
نَاقْتُلُوهُمْء إن في قَْلِهمْ أخراً لِمَنْ قعلهُمْ يَوْمّ القِيَامَق. رواه البخاري. وفي لفظ: «لا 
يُجَاوِرُ إيمَائهُمْ حَتَاجِرَهُمْء لَيْنْ أَدْرَكْتْهُمْ لأقَتْلئَهُمْ قَبْلَ عَاده20. فعلى هذا يجوز قتلهم 
ابتداء»ء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم. ومن قدر عليه منهم» استتيب» كالمرتد» فإن 
تاب» وإلا قتل. 


القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ» وراموا خلعه. 
ولهم منعة وشوكةء فهؤلاء بغاة» وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم , ؛ لقول الله 
تعالى: 9وَإِنْ طَاِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بََِهُمَا فَإنْ بَمْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرّى فَقَاتِلُوا البن تبعي خلى تفي إلى أَمْر اللّدب24 ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
قاتلوا مانعي الزكاة» وقاتل عليّ رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل» وأهل الشام 
بصفين. ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه. فإن اعتلّوا بمظلمته أزالهاء أو 
شبهة كشفهاء لقول الله تعالى: طفَأْصْلِحُوا بَْتَهُمَا94' وفي هذا إصلاح» ولأن علياً 
رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة»؛ وأمر أصحابه ألا يَبْدَوُوِهُمْ 
بقتال» وقال: إن هذا يوم من فَلَّجّ فيه» فَلَْجَ يوم القيامة. وروى عبد الله بن شداد أن 
علياً لما اعتزلته الحَرُورِية» بعث إليهم عبد الله بن عباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام» 
فرجع منهم أربعة آلاف. فإذا راسلهم فأبواء وعظهم . . وخوفهم القتال» فإن أو قاتلهم , 
فإن استنظروه مدة» نظر في حالهمء فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق» وكشف 
اللبس» والرجوع إلى الطاعة؛ أنظرهم؛ لأن في هذا إصلاحاًء وإن علم أن قصدهمٍ 
الاجتماع على حربه» أو خديعته, عاجلهم لما في التأخير من الضرر. فإن أعطوه مالاً 


على إنظارهم, أو رهناء لم يقبل» لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقاً إلى قهره وقهر أهل 
العدل. 


فصل 
وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبرء ولم يجز على جريح» ولم يقتل لهم أسير»ء ولم 


يغنم لهم مال» ولم يُسْبٌ لهم ذرية» لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
كهِ قال له: «يا ابْنَّ أمّ عَبْدِه ما حُكُمُ م كن الك على انين تِي؟2 فقلتٌ : اللّهُ ورسولَّهُ أعلمُ» 
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هن كتاب قتال أهل البغي 


فقال: «لا يُقْتَلُ مُذْبِرُهُمْء ولآ يُجَارُ على جَرِيحِهِمْء وَلا يُقْتَل أَسِيرُهُمْ وَلا يُفْسَمُْ فِينُهُمْ» 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يُذَقْف على جريح» ولا يُهتك ستر ولا 
يُفتح باب» ومن أغلق باباً أو بابه» فهو آمن. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين» 
فكانوا لا يجيزون على جريحء» ولا يطلبون مولّياًء ولا يسلبون قتيلاً. ولأن المقصود 
دفعهم» فإذا حصلء لم يجز قتلهم» كالصائل. وإن حضر معهم من لا يقاتل» لم يجز 
قتلهء لأن علياً رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس» يعني محمد بن طلحة 
السّجادء وكان قد حضر طاعة لأبيه» ولم يقاتل» ولأن القصد كفهمء وهذا قد كف 
نفسه. ومن أسر منهم فدخل في الطاعة» خلّي سبيله؛ وإن أبى ذلك وكان رجلاً جلداًء 
حبس حتى تنقضي الحربء لثلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل» فإذا انقضت 
الحرب؛ خلّي سبيله؛ وإن لم يكن من أهل القتال» خلي سبيله» ولم يحبسء لأنه لا 
يخشى الضرر من تخليته. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر: أنه يحبس كسرا لقلوب 
أصحابه» والأول أصح. وحكم النساء والصبيان حكم الرجال» إن قاتلواء جاز دفعهم 
بقتله. وهل يلزمه القته.اص؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه لأنه قتل مكافثاً عمداً. 

والثاني: لا يجبء لأن في قتلهم اختلافاًء فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص. 
فصل 

ولا يجوز قتالهم بالنارء ولا رميهم بالمنجنيق» وما يعم إتلافه» لأنه يعم من لا 
يجوز قتله ومن يجوز. فإن دعت إليه ضرورة» جازء كما يجوز قتل الصائل» ولا يستعين 
على قتالهم بكافر» ولا بمن يستبيح قتلهم» لأن القصد كفّهمء لا قتلهمء وهؤلاء 
يقصدون قتلهم. فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم» فقدر على كفهم عن فعل ما لا 
يجوزء جازت الاستعانة بهم وإلا فلا. وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي» فقدر الإمام 
على قهرهماء لم يعن واحدة منهماء لأنهما على الخطأء وإن لم يقدرء ضم إليه أقربهما 
إلى الحق» فإن استوياء اجتهد. في ضم إحداهما إلى نفسه. يقصد بذلك الاستعانة بها 
على الأخرى» فإذا قهرهاء لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة» لأنها 
حصلت في أمانة بالاستعانة بها. 
7 

ولا يجوز أخذ مالهم. لما تقدم. ولأن الإسلام عصم مالهم. وإنما أبيح قتالهم 
للرد إلى الطاعة» فبقي المال على العصمة؛» كمال قاطع الطريق. ولا يجوز الاستعانة 


كتاب قتال أهل البغي باه 


بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك. فإن دعت إليه ضرورة» جازء كما يجوز أكل 
مال الغير في المخمصة. 
فصل 

ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفساً في غير القتال» ضمنهء لأن 
تحريم ذلك» كتحريمه قبل البغي» فكان ضمانه كضمانه قبل البغي. وما أتلف أحدهما 
على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه؛ لما روى الزهري 
قال: كانت الفتنة العظمى» وفيهم البدريون» وأجمعوا على أن لا يجب حد على رجل 
ارتكب فرجاً حراماً بتأويل القرآن» ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن» ولا 
يغرم مالاً أتلفه بتأويل القرآن. ولأن العادل مأمور بإتلافه» فلم يضمنه» كما لو قتل 
الصائل عليه. والبغاة: طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى 
بحكم الحربء كأهل العدل. ولأن تضميئهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة. 
فسقطء كأهل الحرب. وعنه: يلزم البغاة الضمان» لأنهم أتلفوه بغير حق» فضمنئوه» 
كقطاع الطريق. 
فصل 

وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب» فأمنوهم بشرط المعاونة» لم ينعقد أمانهم» 
لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين» فلم ينعقد بدون شرطه. وإن أعانوهم» فلأهل 
العدل قتلهم» وغنيمة أموالهم» كما قبل الاستعانة. ولا يجوز لأهل البغي قتلهم» ولا 
يحل لهم مالهمء لأنهم أمنوهمء فلزمهم الوفاء به. وإن استعانوا بأهل الذمة» فقاتلوا 
معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما : ينتقض عهدهم» لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذرء فانتقض عهدهم» 
كما لو كانوا منفردين . 

والثاني: لا ينتقض عهدهم. لأنهم تابعون لأهل البغي» فعلى هذا حكمهم حكم 
البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم» وأسيرهم. وتذفيف جريحهم» ولكنهم يضمئون ما 
أتلفوا من نفس أو مالء في الحرب وفي غيره» لأن سقوط التضمين عن البغاة كيلا 
يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» ولا يخاف تنفير أهل الذمة. وإن قالوا: كنا 
مكرهين» أو ظئنا أنه يجوز لنا معاونتهم» لم تنتقض الذمة» لأن ما ادعوه محتمل» فلا 
ينقض العهد مع الشبهة. وإن استعانوا بمستأمن» فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم 
بينة على الإكراه. 
فصل 


وإن ولوا قاضياً يستبيح دماء أهل الغدل وأموالهم» لم ينفذ حكمهء لأن العدالة 


لين كتاب قتال أهل البغي 


شرط للقضاءء وليس هذا بعدل. وإن كان عدلاً مجتهداً. نفذ من حكمه ما ينفذ من 
حكم قاضي الإمام» ورد منه ما يرد منهء لأن له تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه قاضي 
أهل العدل. وإن كتب إلى قاضي أهل العدل». استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم. فإن 
قبله» جازء لأن حكمه ينفذء فجاز قبول كتابه. كقاضي الإمام. 

وإن استولوا على بلدء فأقاموا الحدودء وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب 
به لأن علياً رضي الله عنه» لم يتتبع ما فعله أهل البصرة» وأخذوه. وكان ابن عمر 
يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري. ومن ادعى دفع زكاته إليهم. قبل منه» ولم 
يستحلف» لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته 
إليهم» لم يقبل إلا ببينة» لأنها عوض» فأشبهت الأجرة. ومن ادعى دفع خراجه إليهم. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل» لأنة أجرة للأرض » فأشبه أجرة الدار» ولأنه خراج أشبه 
الجزية . 

والثاني: يقبل قولهء لأن الدافع مسلمء فقبل قوله في الدفع» كالزكاة. 

وإن أظهر قوم رأي الخوارج» ولم يخرجوا عن قبضة الإمامء فقال أبو بكر: لا 
يتعرض لهمء لأن علياً رضي الله عنه سمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله - تعريضاً به في 
التحكيم ‏ فقال: كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال. 
وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل؛ لأن ابن ملجم جرح علياً 
رضي الله عنهء فقال: أطعموه واسقوه واحبسوهء. فإن عشتء فأنا ولي دمي أعفو إن 
سكس 1 وإن شئت استقدت» وإن مت قتلتموه ول تمكلوا ثة ولا يتحتم القصاص إذا 
لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة» فتحتم قتله» كقاطع الطريق. وإن سبوا الإمام» 
أو غيره من أهل العدل. عزرواء لأنه محرم لا حد فيه» ولا كفارة» فشرع التعزير فيه» 
وإن عرّضوا بالسب. ففيه وجهان: 


أحدهما: يعزرون كيلا يصرحوا به ويخرقوا الهيبة. 


والثاني : لا يعزرون» لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان في صلاة الفجر» 


كتاب قتال أهل البغي ش إلى 


فناداه رجل من الخوارج طلَيِنْ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 74" . 
فأجابه علي رضي الله عنه : اضي إل وال 0 ول يعرّره. لاما سر لق د 
أصحابنا إلى تكفيرهم» فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج» استتيبو بواء فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم , كسائر المرتدين. 

وإن اقتتلت طائفتان. لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية» ولم تكن إحداهما في طاعة 
الإمام؛ فهما ظالمتان. يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى. فإن كانت 
إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمرهء فهي المحقة. وحكم الأخرى حكم من يقاتل 
الإمامء لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه. 


باب أحكام المرتد 


وهو: الراجع عن دين الإسلام. ولا يضح الإسلام والرّدّةُ إلا من عاقل» فأ 
المجنون والطفل» فلا يصح إسلامهماء ولا رِدّتُهماء لأنه قول له م ٠‏ فلا يصح 
منهماء كالبيع وغيره من العقود. وأما الصبي المميزء فيصح إسلامه ورِدَّنهء لأن علياً 
رضي الله عنه أسلم وهو ابن سبعء فصح إسلامهء وثبت إيمانه؛ وعد بذلك سابقاً» 
لأن"التبي 4 قأل:: كل تزلود يولت على القطرفه فابواة تهوذانهة أذ سان أذ 
يُمَجْسَانِهِ حَنّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانَهُ فَإِمّا شَاكِرأء وَإِمّا كَمُوراً»9 ولأن الإسلام عبادة 
محضة» فصح منه» كالصلاة والحجء ومن صح إسلامه صحت ردّته؛ كسائر الناس. 
وعنه: لا تصح رِدَّنّهء لقوله عليه السلام: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلآنَةِا. ولأنه قول يثبت 
عقوبة» فلم يصح منهء كالإقرار بالحد. واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه 
ورِدّته. فقال الجرّقي: هي عشر سنينء لأن النبي كَلهِ أمر بضربهم على الصلاة 
والفريو ديم في المضاجة لغشن وعن أحمد: أنه إذا كان ابن تنيع سنين؛ صح 
إسلامهء لأن النبي كَلكِ قال: «مُرُوهُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع2"'00. وعن عرُوة أن علياً والزبير 
أسلما وهما ابنا ثمان سنين. ولأنه تصح عباداته» قصح إسلامه؛ كابن عشرء وفي ردة 
السكران روايتانء كطلاقه. 
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فصل 
تصح الردة من المُكُرّه لقول الله تعالى: «إلاً مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطمَيِنٌ 

بلإباي» 0" وإن لفظ بالكفر وهو أسير» فثبت أنه لفظ به وهو آمن. كفر. وإن لم 
شنت تاء لم يحكم بردته» لأنه في محل المخافة. وإن لفظ بها غير الأسيرء» حكم بردته» 
إلا أن يثبت إكراهه. ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير» أو اشرق هر اء 70 
بردته» الأنه قد يأكله معتقداً تحريمه» والأفضل للمكره على كلمة الكفرٍ ألا بقولها»«الها 
روى باب عن رسول الله وَك: أنه قال: م 1 ووه في 
الأزض» يُجَاء بِمِنْسَارٍ فَيُوضَمٌ عَلَى رَأْسِهِء وَيُشَقُ بِانْتَيْنِ ما يَمْتَعْهُ ذَلَِ عَنْ دين 
وَيُمْشَط بَأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ عَظْمِهِ بِنْ لَسْم ما يَضْرفُةُ ذلك عَنْ دينه». 
فصل 

والردة دة تحصل بجحد الشهادتين؛ أو إحداهماء أو سب الله تعالى» أو رسوله كلل 
أو كَذْف م النبي كله أو جحد كتاب الله تعالى» أو شيء منهء أو شيء من أنبيائه» أو 
كتاب من كتبه» أو فريضة ظاهرة مجمع عليهاء كالعبادات الخمسء» أو استحلال محرم 
مشهور أجمع عليه» كالخمرء والخنزيرء والميتة» والدم» والزنا ونحوه. فإن كان ذلك 
لجهل منه. لحداثة عهده بالإسلام. أو لإفاقة من جئون ونحوه. لم يكفرء وعرّف حكمه 
ودليله. فإن أصر عليه كفرء لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة فى كتاب الله وسنة 
رسولهء فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله» وسنة رسوله. ْ 
فصل 

ومن ارندا عن الإتبلهم » وجب قتله. لما روى ابن عباس أن رسول الله يكل قال: 
«مَنْ بَدَّلَ ديه فَاقتُلُوهُ) رواه البخاري 5 وعن غتمان ان :عفان رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله كَكْهَ يقول: «لا يَحِل كم امرىء مُسْلِم إلأ بإِخْدَى ثَلاث: رَجْلٌ كَمَّرَ بَعْدَ 
إسْلاَمِهِء أَوْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهء أو قَتَلَ نَفْسأً 90 . 
فصل 

وتقتل المرتدة» للخبرء ولأنها بدلت دين الحق بالباطل» فتقتل كالرجل . 
فصل 

ولا يُفْتَلُ حتى يُسَْنَاتَ ثلاثاً يُدْعَى فيها إلى الإسلام. وعنه: أنه يُقُتل من غير 
)١١(‏ سررة النحل» الآية: .1١5‏ 
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استتابة» للخبرء ولأنه يروى أن مُعاذاً قَدِم على أبي موسى وعنده رجل محبوس على 
الردة؛ فقال مُعاذ: لا أنزل حتى يقتل» فقتل. والأول ظاهر المذهبء. لما روى مالك 
في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على 
عمر رجل من قِبَلِ أبي موسىء فقال له عمر: هل من مَُرْبَةٍ خبر؟ قال: نعم. رجل كفر 
بعد إسلامه. يفال بعالا 10616 قدمناه؛ فضرينا عنقه. قال عمر: فهل حبستموه 
ثلاث فأطعمتموه كل يوم رغيفاً وا ستتبتموه لعله يتوب» أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم 
أخضن ولم آمُرْ دم انض لز لضي ولالع متب لاسي لما تبرأ من فعلهمء 
ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت لهء فإذا تأنى عليه» وكشفت شبهته. 
رجع إلى الإسلام؛ فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه» فعلى هذا يضيق عليه في مدة 
الاستتابة» ويحيس» ويدعى إلى الإسلام» وتكشف شبهته؛ ويبين له فساد ما وقع له 
فإن قتل قبل الاستتابة» لم يجب ضمانهء لأن عصمته قد زالت بردته. وإن ارتد وهو 
سكران؛ لم يقتل قبل إفاقته. لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره. فإذا صحاء 
وتمت له ثلاثة أيام من وقت ردته» قتل وإن ارتد صبي» ٠‏ لم يقتل قبل بلوغه لأن القتل 
عقوبة متأكدة. فلا تشرع في حق الصبيء كالحد. وإذا بلغ» استتيب ثلاثاًء لأن البلوغ 
مظنة كمال العقل؛ فاعتبرت الاستتابة فيه. فإن لم يتب» قتل. وإن ارتد عاقل فَجُنَّء لم 
يقتل في جنونهء لأن لمن يجب بالإصرار على الردة» والمجنون» لا يوصف بالإصرار. 
ومن قتل أحد هؤلاء. غرْرء لارتكابه القتل المحرمء ولم يضمن» لأنه قتل كافراً لا عهد 
لهء فأشبه قتل نساء أهل الحرب. 
فصل 

فإذا تاب المرتد قبلت توبته» وخلّي شيل لقول الله تعالى: طوالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ 
مَعَ الل إلها آخَرَ4 إلى قوله : «إلا ْنَا تم ا أنس أن النبي ككل قال: «أَمِزْتٌ 
أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنّى يَقُولُوا : لا إل إلا الله ون مشندا رُسُرَلَ الله قَإذًا قَانُوهَا عَصَمُوا 
مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا و00 . ولأن النبي كله كف عن المنافقين حين أظهروا 
الإسلام مع إبطانهم الكفر. وعن أخمد: أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر كر لأنه 
كان مستسرا به دهره» فلا يزيد بتوبتةاعن الاسسبراد الذي كان قبن اللهور عليه» 93 
توبة من تكررت ردتهء لقول الله تعالى: #إنَّ الْذِينَ آمَنُوا ثُمْ كَفَرُوا ثم 'آمَنُوا ثُم كَفَرُواء ثُمْ 
ازْدَادُوا الاك وك لالبتور لهم رد لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا2"98. وقال أحمد: لا تقبل 8 


050 سورة الفرقان» الآية: [54 - 0/٠‏ 
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وقال أبو الخطاب: هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله؟ على روايتين: 
القذف. ١‏ 

والثانية: تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى» وقد 
سماه الله تعالي شتماًء فقال النبي كَْ فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال: «شَّتَمَنِي ابْنُ دم 
وما يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَشْتمَنِي ) 3 شَيْمُهُ إيّايَء ََوْلْهُ: إن لي صَاحِبَةَ وَولدأ» والتوبة من هذا 
مقبولة بالاتفاق. 

وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي» بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لخبر أنس» إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة» أو 
يزعم أن محمداً نبي يبعث غير نبينا يلل فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمداً 
نبي بعث إلى الناس كافة» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام» لأنه 
يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده. 0 
روايتان: 


إحداهما: يحكم بإسلامه, لأنه لا يقر برسالته» إلا وهو مقر يمن أرسله. 


والثانية: إن كان ممن يقر بالتوحيدء كاليهودء حكم بإسلامه» لأن كفره بجحده 
لرسالة محمد كِةِ. وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى» كالنصراني» لم يحكم بإسلامه, 
حتى يشهد أن لا إله إلا الله» لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى» 
ويقر بما كان يجحدهء وإن ارتد بجحد فرضء أو استحلال محرم» لم يصح إسلامه. 
حتى يرجع عما اعتقده» ويعيد الشهادتين» لأنه كذب الله تعالى ورسوله بما اعتقد. وإن 
صلق الكافر» حكمنا بإسلامه» سواء صلى جماعة»ء أو فرادى في دار الحرب» أو 
الإسلام» لأنها ركن يختص به الإسلام» فحكم بإسلامه» بها كالشهادتين. ولأن ما كان 
إسلاماً في دار الحربء كان بإسلاماً في دار الإسلام» كالشهادتين. وإن قال: أنا مؤمن» 
أو مسلمء حكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين» ذكره القاضي» لأن ذلك اسم لشيء»؛ 
فإذا أخبر به» فقد أخبر بذلك الشيء. 
فصل 

وإن أصر على الردة» قتل بالسيفء لقول النبي ككلله: «وإذًا قَتلتُمْ كَأَحْسِئُوا الْقِثْلَّ 
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ولا يقتله إلا الإمام» لأنه قتل يجب لحق الله تعالى» فكان إلى الإمام» كرجم الزاني 
وإن قتله غيره بغير إذنه أساءء ويعزر لافتئاته على الإمام؛ ولا ضمان عليه لأنه أتلف 
محلاً غير معصوم. 
فصل 

وإذا ارتدء لم يزل ملكهء لأنه سبب مبيح لدمهء فلم يزل ملكهء كزنا المحصن» 
وإن وجد منه سبب يقتضي الملكء كالاصطيادء والابتياع» ملك به كذلك» ويرفع 
الحاكم يده عن ماله» ويمنعه التصرف فيهء ويقضي ديونه من مالهء وأرش جناياته. 
وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه. وإن تصرف المرتد في ماله» ببيع أو هبة ونحوهاء 
كان تصرفه موقوفاًء إن أسلمء تبينا وقوعه صحيحاً. وإن لم يسلمء كان باطلاًء لأنه 
يي ا فأشبه تبرع المريض لوارثه. وقال أبو بكر: يزول 

ملكه بردته» لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه» فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي لأنه 
زالت عصمته بردته» فوجب أن تزول عصمة مالهء فلا تصح تصرفاته. ولا تملك بأسباب 
الملك. ولا تنفق على أهله منهء فإن أسلمء رد إليه تمليكاً مستأنفاً. وإن قتل» أو 
مات قضيت ديونهء لأن موته لا يمنع قضاء دينه. 
فصل 

ولا يجوز استرقاق المرتدء لأنه لا يجوز إقراره على ردته. قار ارتد 0 ولد. لم 

يجز استرقاق ولده؛ لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده. فإذا بلغ» استُييب ثلاث فإن 
ا وإلا قُتِلَ. والحَمْل كالولد الظاهرء لأنه يحكم له بالإسلامء ونين نورثه من والده 
المسلم دون المرتد. وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة» جاز استرقاقه. لأنه كافر 
ولد بين كافرين» فجاز استرقاقه؛ كولد الحربيين. ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في 
المرتد: إذا تزوج في دار الحربء, وولد له ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام» 
ويكونون عبيداً للمسلمين. فظاهر هذاء أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفرء ولا يقبل منه 
إلا الإسلام. وإذا أسلم بعد سبيه رق» لأنه ولد من لا يقر على كفرهء فلا يقر على 
كفره» كوالده الذي كان موجوداً قبل ردته. 
فصل 

وما يتلفه المرتد مضمون عليه» لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به» فلا 
يسقط عنه بجحدهء كمن جحد الدين بعد إقراره به» فإن لحق بدار الحرب» فقد روي 
عن أحمد: أنه إذا لحق بدار الحرب» فقتل» أو سرق» قال: قد زال عنه الحكم. 
يعني: لا يؤخذ بجنايته» ثم توقف بعد ذلك» فيحتمل أن يضمن ما أتلفه؛ لما ذكرناف 
ويحتمل أن لا يضمن, لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب. فلم يضمن. كالكافر الأصلي. 
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وإن ارتدت طائفة» وامتنعت» وجب على الإمام قتالهاء لأن أبا بكر الصديق قاتل أهل 
الردة» ولأنهم كفار لا عهد لهمء. فوجب قتالهم كالأصليين. وما أتلفوه في حال 
الحرب» لم يضمنئوه. لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُزاخة وعَطَمَّانَء إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يسألونه الصلح» فقال: نَدُونَ قتلاناء ولا نَدِي قتلاكم» فقال 
عمر رضي الله عنه: إن قتلانا قتلوا على أمر الله» ليس لهم ديات» فتفرق الناس على 
قول عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. 


وإن أتلفوا في غير دار الحرب شيئاًء ففيه وجهان. كالواحد إذا لحق بدار الحرب. 
وذكر ابن أبي موسىء» والقاضيء وأبو الخطاب: أن ما أتلفه المرتدء فهو مضمون عليه» 
سواء كان واحداًء أو جماعة ممتنعة بالحرب. ويحتمل في الجماعة الممتنعة» ألا تضمن 
ما أتلفت. 1 
فصل 

ومن أكره على الإسلام بغير حق» كالذمي» والمستأمن» لم يصح إسلامه؛ ولم 
يغبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك» بعد زوال الإكراه. وإن أكره عليه بحق» كالمرتد» 
ومن لا يجوز إقراره على دينه» حكم بإسلامه. ومن أسلمء ثم قال: لم أعتقد الإسلام» 
أو: لم أدرٍ ما قلت» لم يقبل منهء وصار مرتداًء نص عليه أحمد رضي الله عنه. وعنه 
أنه يقبل منه. والمذهب: الأول. 


باب الحكم في الشاحر 


السحر: عزائم ورُقى وعُقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرق 

بين المرء وزوجه» اكد اعد ارين عماجي قال الله تعالى : لنَيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا 
مَا يُقَرَقُونَ به بَهنَ الْمَْء وَرَوْجدِ2"94" وقال الله سبحانه: طقل أَعُوْدُ بِرَب الْفَلَقِ4 إلى 
قوله: 8وَمِنْ شر النفاثات في الْمُقَي94". يعني : السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» 
وينفثن في عقدهن., ولولا و 0 يأمر بالاستعاذة منه» وروت عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي يك سُحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء؛ ولم يفعله» 
وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني مَلَكَانِء فَجَلَسَ أَحَدَهُمًا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآحَرُ عِنْدَ رجْلَىٌ» 
فقال الْنِي يلد راسي للآخر: ما وَجَعُ الرّجْلٍ؟ قال: مَطَبُوبٌء قال: وَمَنْ طبّهُ؟ قال: 


.١1١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١10 
.]5  ١[ سورة الفلق» الآية:‎ )١( 
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لَبِيدُ بن الأَصَم فِي مُشْطٍ رَمْضَاطَةٍ في جف طَلْعَةٍ ذَكَرِ في بثْر ذي أروان رواه أحمدء 
والبخاري» ومسلم. 

وتعلّم السحرء والعمل به حرام» فإن فعله رجل. وجب تتله إذا كان مسلماًء لما 
روي عن بجالة قال: كنت كاتباً لجَرْء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب 
عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر. 
في يوم» رواه أحمد وأبو داود. وقتلت حفصة أمةً لها سحرتها. ورأى جندب بن كعب 
رجلاً يعمل سحراً بين يدي الوليد بن عُقْبة» فضربه بالسيف. وأما ساحر أهل الكتاب» 
فلا يقتل. لقن عليه أخيد: وقال: الشرك أعظم من ذلك. وقد سحر لبيد بن الأعصم 
النبي كد فلم يقتله. 

قال أصحابنا: ويكفر بتعلم السحرء والعمل به لقول الله تعالى: #وما كَمَرَ 
سُلَيمَانُ وَدكنٌ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسّ السَكْيرٌ وما َنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينِ يبَابِلَ هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وما عََمَنٍ من أحَدٍ حَلَى ولا نما فخئ فت فلآ تخفر4 9 فذل هذا غك آنه 
يكفر بتعلمه. وهل يستتاب؟ فيه روايتان: 


إحداهما: لا يستتاب» لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوهم» ولأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة. 

والثانية: يستتاب. فإن تاب. قبلت توبته» وخلي سبيله؛ لأن دينه لا يزيد على 
الشرك . 

والمشرك يستتاب» وتقبل توبته» فكذا الساحر. وعلمه بالسحر لا يمنع توبته» 
بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم . 
.فصل 

الكاهن - الذي له رِئِيّ من الجن والعرّاف» وقد نقل عن أحمد: أن. حكمهما 
القتل» أو الحبس حتى يتوباء لأنهما يلبسان أمرهماء وليس هو من أمر الإسلام. قال 
أحمد: العراف طرف من السحرء والساحر أخبث » لأنه شعبة من الكفر. 
فصل 

فأمًا المعَرْم الذي يعزم على المصروع. ويزعم أنه يجمع الجن» وأنها تطيعه» 
والذي يحل السحرء فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف 


(09) ة البقرق الآبة: 7 .1١‏ 
٠‏ تيور البقرةء الاية م © الكاني مجلد ؟ 
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أحمد لما سئل عن رجلء» يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. 
قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءء ويغيب فيهء ويفعل كذاء فنفض يده كالمنكرء وقال ما 
أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ قال: ما أدري ما هذا. 
وسئل ابن سيرين عن امرأة تعذبها السحرة» فقال رجل: اخط خط عليهاء واغرز السكين 
عند مجمع الخطء واقرأ عليها القرآنء فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على 
حال» ولا أدري ما الخط والسكين. وسئل سعيد بن المُسَيّبٍء عن الرجل يؤخذ عن 
امرأته يلتمس من يداويه. قال: إنما نهى الله تعالى عما يضرء ولم ينه عما ينفع. إن 
ستطعت أن تنفع أخاك» فافعل. وهذا يدل على أن مثل هذاء لا يكفر صاحبهء ولا 
يقتل . 
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كتابْ الخذود 
باب حد المحارب 


وهو الذي يقطع الطريق؛ ويخيف السبيل»؛ وعلى الإمام طليه» ليدفع عن الناس 
شرهء فإن ظفر به قبل أن يقتل» ويأخذ مالاء ففيه روايتان: 


إحداهما: ينفيه» فلا يتركه يأوي بلداً. 


والثانية: يعزره بما يرى من حبس» وغيره. 


ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى: «أَوْ يُنْمَّوَا مِنَ الأزض »2074 وظاهر اللفظ 
وجوب نفيهمء ووجه الثانية: أنه قد قيل: إن نفيهم: طلبهم لتعزيرهم» وإقامة حد الله 
تعالى فيهم. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا 
حتى يؤخذواء فتقام عليهم الحدودء ولأن نفيهم من البلد يفضي إلى إغرائهم بما كانوا 
فية . 

وإن شهر السلاح ف فى الصخراء. فقتل وأخذ مالأ فقتل حتماً ل عفا ولي الدم 
لأنه حد. قلا يدخله عفوء كسائر الحدودء ثم يصلب قدر ما يث يشتهر أمره» ولا توقيت 
فيه» لأن التوقيت طريقة التوقيف. ولا توقيف فيهء ولا يصلب قبل القتل» لقول النبي 
عَكليد : : «إذا قَتَلُْمْ كَأَحْسُِوا الْقبْلَده. ثم ينزل ويصلى عليه» ويدفن. وإ عات” قبل قتلهة لم 
يصلب» ؛ لأنه تابع للقتل» فسقط بفواته. وإن قتل. ولم يأخذ مالاً؛ قتل حتمأء ولم 
يصلب. وإن أخذ المال ولم يُقتل» قطعت يده اليمنى» ورجله اليسرى في مقام واحد» 


ثم حسمتاء وخليء لقول الله تعالى: 9«إِنّما جَدَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَتتعقة 


)١(‏ سورة المائدة. الآية: “ا", 
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فى الأْضٍ فسَاداً أ أن يُقَتْلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطعَ أَنِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِئْ خِلآفٍ أو يُنْفَوْا مِنّ 
الأْض 74" . وروى أبو داود9" بإسناده عن ابن عباس قال: وادعَّ رسولٌ الله يكل أبا بُرْدَة 
الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحابه» فنزل جبريل عليه السلام 
بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال» قتل» وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال» قتل؛ 
ومن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يدهء ورجله من خلاف» وهذا نص. 


وحكم الرّدْءِء حكم المباشِر في جميع هذه الجنايات» لأنها محاربة» فاستوى 
فيها الردء والمباشرء كالجهاد يستوي الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة. وذكر 
القاضي فيمن قتل وأخذ المال رواية أخرى: أنه يقطع» ثم يقتل» لأن القتل جزاء 
القتل» والقطع جزاء أخذ المال مفرداًء وإذا اجتمعاء وجب حدهماء كالزناء والسرقة. 
والأول أولى» لأنه متى كان في الحدود قتل» سقط ما دونهء كالرجم في الزناء 
والقطع في السرقة. 
فصل 

ومن شرط المحارب أن يكون مع سلاح» أو يقاتل بسلاح » لأن من لا سلاح له 
لا منعة له. وإن قاتل بالعصا والحجارة» فهو محاربء لأنه سلاح يأتي على النفس 
والأطرف. أشبه الحديد. وهل من شرطه أن يكون في الصحراء؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يكون محارباً حتى يشهر السلاح في الصحراءء فإن شهره في مصرء 
أو قرية» وسعى فيها بالفساد» فليس بمحاربء هذا ظاهر كلام الخرّقي» لأن الواجب 
على المحاربين يسمى: حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما يكون في الصحراءء ولأن 
المِضْر يلحق فيه الغوث غالباًء فتذهب شوكتهم» ويكونون مختلسين. وقال جماعة من 
أصحابنا: هم محاربون حيث كانواء لعموم الآية فيهم. ولأن ضررهم في المصر أعظمء 
فكانوا بالحد أولى. وقال القاضي: إن كبسوا داراً في مصر بحيث يلحقهم الغرث عادة» 
لم يكونوا محاربين. وإن حضروا قرية» أو بلداًء بحيث لا يلحقهم الغرث» لكثرة 
العددء أو بعد البلد من الغوث» فهم قطاع طريق» لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبهوا 
من في الصحراء. 
يل 

ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصداً لأخذ المال. فإن قتل لغير ذلك فليس 


(؟) سورة المائدة» الآية: ثال. 
68 سنن أبي داود [4379/7]. 
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بمحارب» وحكمهاجى القاتل في المعير: وإذ فثل المعارب :من ل[ يكافيهة كحر قتل 
عبداًء أو مسلم قتل ذمياء ففيه روايتان: 

إحداهما: يقتل ويصلب, لعموم ما روينا. ولأنه حد لله تعالى» فلم تعتبر فيه 
المكافأة. كقطع السارق. 

والثانية: لا يقتل بهء لقول النبي ك: «لا يقل مُسْلِمٌ كارا 9». وإن جرح إنساناً 
ا ع نه وجب القصاص . وهل ب يتحتم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتحتم» لأنه نوع قود» أشبه القود في النفس . 

والثانية : ات لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين» فذكر القتل» والصلب» 
والقطع. ولم يذكر الجرح؛ فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة. 

ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراًء فإن أخذه مختفياً فهو سارق. وإن اختطفه 
وهرب بهء فهو منتهب. لا قطع عليه» لأن عادة قطاع الطريق القهرء فيعتبر ذلك فيهم. 

والثاني : أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله» لأنه قطع يجب بأخذ المال» فاعتبر 
النصاب؛ كقطع السارق. فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع» قطعوا كالمشتركين في 
السرقة. 

والثالث: أن يأخذ من حرزء فإن أخذ منفرداً عن القافلة» أو من جمال ترك القائد 
تعهدهاء لم يقطع لما ذكرناه. 
فصل 

وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وأخذ المال» انبنى ذلك 
على الروايتين في السارق» إن قلنا: يؤتى على أطرافه كلهاء قطعت هنا يده اليسرى». 
ورجله اليمنى» وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء سقط القطع. وإن وجد أحد طرفيه دون 
الآخرء قطع الموجود حسب »© لأن ما يتعلق به الفرض معدوم؛ افسقط. 0 
الوضوء. . وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى» ورجله اليمنى مع وجود الطرفين 


الآخرين» أساءء وأجزأء لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين» أفضى إلى قطع أربعته 
بمحاربة واحدة. 


زفق رواه النسائي ل 14ل وابن ماجه [751609]. 
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فصل 

وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه» سقط عنه حد المحاربة» لقول الله تعالى: 
«إلا الْذِينَ تَابُوا مِن قَبلٍ أن تَقدِرُوا عَلَيِهِمْ فَاهْلَمُوا أَنّ الله طَفُورٌ رَحِيمْ2”04. فيسقط عنه 
انحتام القتل» والصلبء والقطع؛ والنفي» ولا يسقط حق الآدمي من القصاصء وغرامة 
المال» وحد القذف. لأنه حق للآدمي. فلم يسقط بالتوبة» كالضمان. وإن تاب بعد 
القدرة عليه» لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لأن الله تعالى شرطه في المغفرة 
لهم؛ كون التوبة قبل القدرة» فيدل على عدمها بعدهاء ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة 
يفضي إلى إسقاطه» بالكلية» لأنه يخبر بتوبته فتى قدرنا عليه» ولا نأمن أن يكون تقية» 
فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك. 
فصل 

ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب» فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يسقط لقول الله تعالى: ثَمَئْ نَاب مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ الله يتُوبُ 
عَلَيهِ إِنّ الله غَفُورَ رَحِيِهُ26©. وقال في الزانيين: طقَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَاء كَأغرضُوا 
عَنْهُمَ74" ولأنه حد فسقط بالتوبة» كحد المحارب. 20 1 

والثانية: لا يسقط لقوله تعالى: ظالرَانِيَةٌ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة 
جَلْدَة94 وقال سبحانه: «وَالمَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَافْطمُوا أَنِدِيَهُما24". ولأن ماعزاً. 
والغامدية جاءا مقرين تائبين» فأقام النبي يك عليهما الحد. 


قال أصحابنا: ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحدء لقول النبي 
ي: «النَّوْبَةُ نَجْبُ ما قَبْلَهَاه ولأنها توبة من ذنب» فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل؛ 
كالإسلام. ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها أمره لقول الله: ظفْمَنْ تَابَ 
مِنْ بَعْدٍ ظُلْمهٍ وَأَصْلَحَ4. وقال: لوَإِنْ نَابَا وَأَصْلَحَاع علق الحكم على شرطينء فلا 
يثبت بدونهماء ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية» فلا يتحقق وجودهاء فلا يثبت 
الحكم بها بمجردهاء كتوبة المحارب بعد القدرة. 


(0) سورة المائدقء الآية: 4". 
(1) سورة المائدةء الآن 

(0) سورة النساءء الآية: .١15‏ 
(4) سورة النورء الآية: 7. 
(9) سورة المائدةء الآية: 97/4. 


كتاب الحدود ا/0 


باب حد السرقة 
وحد السرقة: قطع اليد اليمنى» لقول الله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَأَقْطمُوا 


أَنِيَهُما4 ويعتبر في وجوبه أمور تسعة: 1 

أحدها: السرقة: وهو أخذ المال مختفياًء فإن اختطفه؛ أو اختلسه. فلا ة 
عليه» لما روى جابر قال: قال رسول الله ككِ: «لَيْسَ عَلَى المُنتَهبٍ قَطِمْه(''2 وروي عنه 
عليه السلام أنه قال: «لَيْسَ عَلَى الْحََائْنِء وَلا الْمُخْتَلِسِ قَطعْغ2"'0. رواهما أبو داود 
ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق» وليس هؤلاء بسراق. وفي جاحد العارية 
روايتان: ' 

إحداهما: لا قطع عليه؛ لأنه خائن» فلا يقطع للخبرء ولأنه ليس بسارق» فلا 
يقطع» كجاحد الوديعة. وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب. 

والثانية: يجب عليه القطع» لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة كانت 
تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي ذكَكِهٍ بقطع يدها. متفق عليه. 
فصل 

الثاني: أن يكون مكلفاًء فلا يجب الحد على صبيء» ولا مجنونء لقول النبيّ. 


النّائِم» حَمَّى يَسْتَيْقَؤ50© ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات» والإثم في 
المعاآصي» فالحد المبني على الذَْءِ والإسقاط أولى. ولا قطع على مُكْرهء لقول النبيّ 
كله: «عْفِيَ لأمْتِي عَنِ الْخَطْلِ وَالنْسِيَانِء وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْو ويخرج في قطع السكران 
وجهان» بناء على الروايتين في طلاقه. وقال القاضي : حكمه حكم الصاحي فيما يجب 
عليه من العقوبات. ويجب القطع على السارق من أهل الذمة» والمستأمنين» ويقطع 
المسلم بسرقة مالهماء لأنهم التزموا حكم الإسلام. فأشبهوا المسلم مع المسلم. 

الثالث: أن يكون المسروق نصاباء فلا قطع فيما دونهء لقول النبي يه: «لا قَطْمَ 
إلا فِي رُبْع دِيئارٍ فَصَاعِداً؛. متفق عليه. 
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فى كتاب الحدود 


وفى قدر النصاب روايتان: 


إحداهما: رُبْعَ دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الوّرق» أو ما قيمته ذلك من 
غيرهماء لما روت عائشة: أن رسول الله يَكلِ قال: اتُقْطْعمْ الْيَدّ فِي رُبْع دينار فُصَاعِدا». 
وروى ابن عمر أن رسول الله كه قطع في مِبجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليهما. وقال 
عليه السلام: دما بَلْعَ ثَمَنّ المين: قفِيه الْقَطِمُ؛. وعنه: أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته 


والثانية: الأصل الدراهم خاصة» ويقوّم الذهب بهاء لحديث ابن عمرء والأول 
أولئ. لخب غائقة: ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلاًء كان الآخر فيه أصلاء 
كالديات» وَنُصب الزكوات. وسواء في هذا الصحاحء؛ والمكسرة» والتبر» والمضروب» 
للخبر. فإن اشترك اثنان في هتك حرزء وسرقة نصاب منهء فعليهما القطعء لأنه قطع 
يجب على المنفرد» فوجب على المشتركين فيه» كالقصاص» ويحتمل ألا يجب. لأن 
كل واحد لم يسرق نصاباًء فلا يجب عليه القطع» للخبر» وكما لو انفرد بسرقته» فإن 
كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه؛ كالأب». والصبي» وكانت سرقة الأجنبي البالغ؛ 
نصاباًء فالقطع واجب عليهء لأن المانع اختص بأحدهماء فاختص السقوط به 
كالقصاص.» ويحتمل ألا يجب قطعه» لأن سرقتهما علة قطعهماء وسرقة الأب لا تصلح 
علة للقطع» فلم يجب على واحد منهما. وإن كانت سرقة الأجنبي» لم تبلغ نصاباء لم 
يجب قطعه. لأن ما سرقه لم يجب به القطعء ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه؛ 
لأن فعل الشريك لا يوجب» ويحتمل أن يجب قطعهء كما في القصاص. ومن هتك 
حرزاً: فأخلْ منه درهمين» ثم عاد فسرق منه درهماً في ليلة أخرى» أو وقيتين 
متباعدين» فلا قطع عليهء لأن كل سرقة منهما منفردة» لا تبلغ نصاباء وإن تقارباء 
وجب القطع» لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكهء فأشبه ما لو أخرجهما معاً. وإذا بني 
فعل أحد الشريكين على فعل شريكه» فعلى فعل نفسه أولى» ومتى شككنا في 
المسروق» هل يبلغ نصاباً أو لا؟ لم يجب القطعء لأن الأصل عدمهء فلا يجب الشك. 
فصل 

والشرط الرابع : أن يكون المسروق مما يتمول في العادة» لأن القطع شرع لصيانة 
الأموال؛ فلا يجب فى غيرهاء وسواء في ذلك ما يبقى زمنآء كالشاب» وما يفسده طول 
بقائه» كالفاكهة» والأطعمة الرطبة» وما أصله الإباحة» كالصيود» والفخارء والآجرء 
واللبن» والخشبء» لأنه مال يتمول به عادة» فوجب القطع بسرقته كالأثمان. فإن سرق 
حراً صغيراًء فلا قطع عليه» لأنه ليس بمال. وعنه: يقطع. فإن قلنا: لا يقطع وكان 


كتاب الحدود رف 


عليه حلي يبلغ نصاباء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع؛ لأنه سرق نصاباً من المال. 

والثاني: لا قطع عليه لأن يد الصبى ثابتة على ما عليه» بدليل أن اللقيط يحكم 
يجتوناً قطع. لأنه مال ممكن سرقته» وإن كان كبيراً عاقلاً» فلا قطع عليه» لأن سرقته 
غير ممكنة» فإن قهره وأخذهء كان غاصباًء لا سارقاًء إلا أن يكون نائماء أو غريباً لا 
يميز بين سيده وغيره» فيقطع. لأن سرقته ممكنة. فإن كانت أم ولد كذلك» ففي قطع 
سارقها وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنها مضمونة بالقيمة» أشبهت القن. 

والثاني: لا يقطع لأن بيعها محرمء أشبهت الحرة» ويقطع سارق الوقف» لأنه 
مملوك للموقوف عليه» ويحتمل أن لا يقطعء لأنه لا يحل بيعه» ولأنه غير مملوك على 
إحدى الروايتين. 

فإن سرق إناء يساوي نصاباً فيه خمرء أو ماء» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنه سرق نصاباً فلزمه القطع» كما لو كان فيه بول. 

والثاني: لا يقطع لأن الإناء يراد وعاء لما فيه» فصار تابعاً لما لا قطع فيه» أشبه 
ثياب الحر إذا سرقه. وإن سرق آلة لهوء كالطنبور والمزمار وشبههء فلا قطع عليه» لأنه 
آله معصية» فأشبه الخمر. وسواء بلغ قيمة خشبه مكسوراً نصاباًء أو لم يبلغ لأن معظم 
المقصود منه كونه آلة المعصية» فصار المباح فيه تابعاً. وإن سرق إناء ذهب» أو فضة 
تبلغ زنته نصاباً» قطع» لأن جوهره هو المقصودء والصناعة مغمورة فيه» فصارت تابعة 
له. بخلاف التي قبلها. وإن سرق صليباء أو صئماً من ذهب» أو فضةء فقال أبو 
الخطاب: فيه القطع» لما ذكرنا. وقال القاضي: لا قطع فيه» لأنه مجمع على تحريمه؛ 
أشبه الطنبور. 

وإن سرق مصحفاًء فقال أبو الخطاب: عليه القطع. للآية» ولأنه متقوم يبلغ 
نصاباً» أشبه كتب الفقه. وقال أبو بكر والقاضي: لا قطع فيه» لأن المقصود منه كلام 
الله تعالى. فإن كان محلى بحلية تبلغ نصاباء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع: وهو قول القاضيء لأنه سرق نصاباً يجب به القطع منفرداء 
فيجب به مع غيره» كما لو كانت الحلية منفصلة عنه. 
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والثاني: لا قطع فيهاء لأنها تابعة لما لا قطع فيه أشبه ثياب الحرء ويقطع بسرقة 
سائر الكتب المتقومة المباحة» لأنه يجوز بيعهاء أشبهت الثياب. فإن كانت محرمة» 
ككتب البدع؛ والشعر المحرمء فلا قطع فيهاء لأنها محرمة» أشبهت المزامير. ولا يقطع 
بسرقة الماءء لأنه لا يتمول عادة؛ ولا بسرقة السرجين» وإن كان طاهراً لذلك» ولأنه 
يوجد كثيراً مباحاًء فلا تكثر تعلق الرغبات بهء فلا حاجة إلى الزجر عنه. وإن سرق 
كاذ أو ملحاء فقال أبو بكر: لا قطع عليهء لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه 
أشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يقطع» لأنه يتمول عادة» أشبه الصيدء والثئلج 
مثله . وقال القاضي: هو كالماء؛ لأنه ماء جامد. 
فصل 

الشرط الخامس: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيهء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفلء لقول النبي كلِ: «أَنْتَ وَمَانْكَ 
لأبيكَ» رواه أبو داود. والأم كالأب في هذاء لأنها أحد الأبوين كيبوت الأب 3 يقطع 
الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين» لأن بينهما قرابة تمنع شهادة 
أحدهما لصاحبه. أشبهت الأب. ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاريهم: لم لعدم ذلك 
فيهم. ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده. لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي 
قال لعمر: إن عبدي سرق مراأة امرأتي» ثمنها ستون درهماًء فقال: أرسله: لا قَطعّ 
عليه غلامكم أخذ متاعكم. ولأن يده كيد مولاه؛ بدليل أنه لو كان في يده مال» 
فتنازعه السيد وأجنبي؛ كان لسيده. وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم 
يحرزه عنه» لم يقطع. لأنه غير محرز عنه. وإن سرق مما أحرزه عنهء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا قطع عليه؛ لقول عمر: غلامكم أخذ متاعكم. ولأن أحدهما يرث 
صاحبه من غير حجب» وترد شهادته له» أشبه الولد» وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر. 
والأخرى: يقطعء لعموم الآية» ولأنه سرق مالا محرزاً عنه لا شبهة له فيه» أشبه 
الأجنبي» ولا قطع على من سرق مالآ له فيه شركة» لأن له فيه حقاًء فكان ذلك شبهة 
ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك» ولأن عمر رضي الله عنه قال لابن 
مسعود حين سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال 
حق. وإن سرق منه ذمي قطع» لأنه لا حق له فيه. 

ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حقء أو لولده» أو لسيده» لم يقطع لذلك. 
وإن لم يكن كذلك». فسرق منها بعد إخراج الخمسء» قطعء لأنه لا حق له فيها. وإن 
سرق قبل إخراج الخمسء لم يقطع» لأن .له حقاً فى خمس الخمس. وإن سرق مسكين 
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من وقف المساكين» لم يقطع. لأن له فيه حقاًء وإن سرق منه غني» قطع, لأنه لا حق 
له فيه» وإن سرق حصير مسجدء أو قنديله» أو نحوه مما جعل لنفع المصلين» لم 
يقطعء لأن له فيه حقاً. وإن سرق بابهء أو تأزيره» أو شيئاً من خشب سقفهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقطع. لأنه لا حق له فيه وهو محرز بحرز مثله» أشبه سارق ذلك من 


بيت ادمى . 


والثاني: لا قطع عليه؛ لأن المسجد كله إنما يراد لنفع المصلين» ولأنه ليس له 
مالك من المخلوقين. والكعبة وغيرها في هذا سواءء ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة 
منهاء لأنها غير محرزة. وقال القاضي: إن كانت مخيطة عليهاء قطع سارقها لأن هذا 
حرز مثلها. 
فصل 

ولا قطع على الزوجة إذا مُنِعَتْ نفقتها فأخذت بقدرهاء لقول النبي ككله: «حذِي ما 
َكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ؛0"" ولا على الضيف إذا منع قراهء فأخذ بقدرهء لأن له حقاً. 
وإن سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه» لم يقطعء لأنه غير محرز عنه» وإن كان 
محرزاً عنه فعليه القطع. لعدم الشبهة. ولا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله إذا لم 
يقدر على ذلك إلا بالسرقة» لأنه فعل ما له فعله. قال أحمد: لا قطع في المجاعة» لأن 
عمر رضي الله عنه قال: لا قطع في عام سنة. قيل لأحمد. تقول به؟ قال: أي لعمري 
لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. ولا قطع على الغريم إذا جحده 
غريمه» أو منعه ولم يقدر على استيفاء دينه» فأخذ بقدره في أحد الوجهين» وهو اختيار 
أبي الخطاب», لأن طائفة من أهل العلم أباحت له ذلك» فيكون شبهة. وفي الآخر عليه 
القطع. وهو قول القاضيء لأنه ليس له الأخذ. فإن كان غريمه باذلاً له قطعء لأنه لا 
شبهة له في السرقة» لإمكان التوصل إلى أخذه. وإن سرق المسروق منه مال الساق» 
والمغصوب منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان: 

أحدهما: لا قطع عليه» لأنه هتك حرزاً له هتكه. لأخذ ماله. 


والثاني : يقطع. لأنه لما أخذ غير ماله علم أنه قصد سرقة مال غيره. وإن سرق 
ماله من حرز لا مال له فيه.ء فحكمه حكم السارق من غريمه» وإن أحرز المغصوب أو 
المسروق» فسرقه أجنبي » لم يقطع. لأنه حرز لم يرضه مالكه. وإن غصب داراًء فأحرز 


(19) متفق عليه. 
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فيها متاعه» لم يقطع سارقه؛ لأنه لا حكم لحرزه حيث كان متعدياً به ظالماً فيه. وإن 
سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئاًء قطع» لأنه محرز 
عنه فأشبه الأجنبي . 


00 أن يديرق من بحرز» لما روى عمرو. ين شعيية عن أبنه عن جد آذ 


حصظ سم 


َمِل مَعَهُ رما كان في اي قُفيه المَطمْ ! إذا 17 : مَنَ الْمِجَن؟. و أبو داود م 


ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس» فما عدوه حرزء فهو حرز» وما لا فلاء» لأن 
الشرع لما اعتبر الحرز» ولم يبينه» علمنا أنه رده إلى العرف» كالقبض» والتفرق» 
وإحياء الموات. هذا ظاهر قول أصحابناء وإليه ذهب ابن حامدء والقاضي. وذكر أبو 
بكر كلاماً يدل على أن الإحراز لا يختلفء فقال: إذا أفرد الشيء في الملك». فهو 
محرزء والعمل» على الأول. فحرز الأثمان» والجواهرء ونحوها في الخانات الحريزة» 
والدُور فى العمران دونها الأغلاق والأقفال» أو حافظ مستيقظ». أو حمل صاحبها لها 
معه علي عنا جرت به العادة في جيبه» أو كمه» أو وسطهء أو معضدته ونحو ذلك. 
ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجلء أو كُمه: لا قطع عليه» وهذا 
محمول على من اختلس دون من سرقء لأنه قد بينه فى رواية ابن منصورء فقال: 
الطرّار يُّقطع إذا كان يَطك(*"2 سراً 1 

وإن اختلس» لم يقطع» فأما الجَوَاسِن'' في البساتين» والخانات في البرية» فإن 
كانت مغلقة وفيها حافظ» فهي حرزء نائماً كان أو يقظان» وإن كانت مفتوخة» فلا تكون 
حرزاً إلا أن يكون الحافظ يقظان. وإن لم يكن فيها حافظ» فليست حرزاً بحال» لأن 
المال لا يحرز فيها من غير حافظ . 

والخيمة والخكاه المنصوبة» كالبجَواسِقٍ فيما ذكرنا. ويقطع سارقها متى كان فيها 
حافظ. وإن كان نائماًء لأنها تحرز بهذاء وحرز متاع الباعة من العطارين؛ وغيرهم 
بالدكاكين فى الأسواق وراء الاغلاق والأقفال» وإن كانت مُفتوحة» فبحافظ يقظان. 
وحرز قدور الباقلا في الدكاكين» وشرائح القصبء وما جرت العادة بإحرازها به. وحرز 
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باب الدار والدكان نصبه في موضعه. وحرز حلقة الباب تسميرها فيه» وحرز آجر الحائط 
وحجارته كونه مبنيا في الحائط. وحرز الخشب والحطب بالحظائر» وتغيبه بعضه على 
عقن اليد لوقه عت لعبيرا الل شرع قو ران كان :فى تق انلو ىا فيد ها فل ء 
فهو مُحْرَزٌ وإن لم يقيد. وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم» لأنه محفوظ 
بذلك» فإن نام عنهء أو اشتغل» أو جعله خلفه بحيث تناله اليدء خرج عن الحرزء لأنه 
غير محفوظ. وإن نام إنسان على ثوبه» أو متاعهء فقد أحرزهء لما روى صفوان بن أمية 
أنه نام في المسجدء وتوسد رداءهء أجل من تحت ارأسهء فجاء بسارقه إلى النبي يك 
فأمر به أن يُقطع, ٠‏ فقال صفوان يا رسول الله: للم أرذ هذاء ردائي عليه صَدّقة» فقال 
رسول الله يكلِِ: «فْهَلاً قَبْلَ أَنْ تَأبِيَنِي بوه رواه ابن ماجه""2. فإن تدحرج عنهء» خرج من 
الحرز. 
فصل ظ 

وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليهاء فما استتر عنه بحائل» أو نوم الراعي» 
خرج عن الحرزء لأنه غير محفوظ» وحرز البارك من الإبل المعلقة بالحافظ» نائماً 
كان» أو يقظان» لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام. وإذا لم تكن معقلة فحرزها بحافظ 
يقظان» لما ذكرنا. وحرز الحمولة بسائق يراهاء أو قائد يكثر الالتفات إليهاء ويراها إذا 
التفت» لأنها لا تنحفظ إلا بذلك. 


فصل ا00 0 
ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لهاء فليست محرزة. وإن استحفظها إنساناًء 
فحفظهاء فعن أحمد أنها غير محرزة أيضاء إلا أن يتوسدهاء أو يجلس عليهاء لأن 
لهام مستطرق. وقال القاضي في موضع: يخرج في المسألة روايتان» وفي موضع 
آخر: تصير محرزة ة بذلك» كالقماش بين يدي الباعة . وإن نام الحافظ أو اشتغل » ؛ فعليه 


الضمان» ولا قطع على السارق» لأنها خرجت عن الحرز. وإن لم يفرط في الحفظء 
فلا ضمان عليه» لأنه مؤتمن 

وحرز الكفن كونه على الميت في القبر» فمن نبشه وسرقه» قطع. لأنه سارق» 
بدليل قول عائشة رضي الله عنها: «سارق أمواتناء كسارق أحيائنا». ولأن القبر حرز 
الكفن» لأنه يوضع فيه عادة» ولا يعد واضعه مفرطاً ولا مضيعاً وقد سرق منه» وما زاد 
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على الكفن المشروعء كاللفافة الرابعة» لم يكن القبر حرزاً لهء لأن تركه فيه تضييعء 
فأشبه الكيس المدفون معه. وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن» فلا قطع على سارقهء 
لأنه غير محرزء ويكون للورثة» لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. 
فصل 

السابع : أن يخرجه من الحرزء سواء أخرجه بيده » أو 5 أو رماه إلى خارجء 
أو اجتذبه بِمِحْبجَنء أو بيده أو تركه على ظهر بهيمة وساقهاء أو على ماء جارء أو 
في مهب ريح فأطارته» أو على ماءٍ راكد وحركه؛ أو فجره فخرج بهء أو أمر صبياً 
مميزاً فأخرجهء أو فتح طاقاً فانهال الطعام إليه» أو بط جيب إنسان؛ أو كمه فسقط 
المال» فأخذه؛ فعليه القطع في هذا كله. لأنه بسبب فعلهء فأشبه ما أخرجه بيده» فإن 
جمعه في الحرز ثم تركه ومضىء أو أخذ منهء أو تركه في ماء راكد ففجره غيره 
فخرج بهء أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيهء أو أتلف المتاع في 
الحرزء لم يقطع» لأنه لم يسرق. وإن ترك المتاع على دابة» فخرجت به بنفسهاء أو 
في ماءٍ راكد فانفجرء فخرج بهء أو على حائط في غير مهب ريحء. فهبت ريح 
فأطارته» ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه القطع. لأن فعله سبب خروجهء أشبه ما لو ساق البهيمة. 


والثاني: لا قطع عليهء لأن ذلك لم يكن آلةَ للإخراج وإنما خرج بسبب حادث» 
أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخخرء أو ساق البهيمة غيره. وإن أخرجه من الحرز» فألقاه 
خارج الحرز» أو رده إلى الحرز لخوف».. أو غيره» فعليه القطع. لأنه وجب بإخراجه. 
وإن أخرج خشبةء فألقاها ومنها شيء في الحرزء لم يقطع. لأن بعضها لا ينفرد عن 
البعض» ولذلك لو أمسك عمامة» وطرفها في يد صاحبهاء لم يضمنها. وإن أخرج 
المتاع من البيت إلى صحن الدارء وكان البيت مغلقاًء ففتحه أو نقبه» قطع. لأنه أخرج 
المتاع من الحرزء وإن لم يكن كذلكء. فلا قطع عليه؛ لأنه لم يخرجه من الحرز. 
فصا | 

وإن دخل الحرزء فأكل طعاماً فيه وخرج منهء لم يقطعء لأنه أتلفه ولم يخرجه. 
وإن ابتلع. ديناراً فلم يخرج منهء فلا قطع عليه كذلك. وإن خرج منهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع. لأنه أخرجه في وعاء» أشبه ما لو أخرجه في كمه. 

والثاني: لا قطع عليه لأنه ضمنه بالبلع . فكان ذلك إتلافاً 

وإن دخل» فشرب لبن ماشية؛ فلا قطع عليهء لأنه أتلفه. وإن احتلب نصاباً 
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وأخرجهء قطعء. لأنه محرز بحرز الماشية. وإن ذبح الشاة وشق الثوب» ثم أخرجه 
وقيمته بعد ذلك نصاب . فطعء لأنه أخرج نصاباً من الحرزء وإلا فلا قطع فيهء لأنه لم 
يخرج نصاباً. وإن تطيب بطيب في الحرز» ثم خرح وعليه من عين الطيب» » ما إذا لو 
جمع بلغ نصابآء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنه أخرج من الحرز نصاباً. 

والثاني : لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال. وإن لم يبق من عينه نصاب». لم 
يقطع وجهاً واحدآء لأنه لم يخرج. نصاباً» الا ار 
فصل 

وإن أخرج نصابأء فنقصت قيمته عن النصاب قبل قبل القطع. قطعء لأنه وجد شرط 
القطع فيه وقت الوجوب؛ فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك» كالحرز إذا تغير. .وإن مك 
الروك بين اراغيرة م عبط الما ؛ 2 والآن فاه 
فصل 

وإن نقب الحرز» ثم دخل آخرء فأخرج المتاع فلا قطع عليهماء لأن الأوا لم 


يسرى . 


والثاني: سرق من حرز هتكه غيره. ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين. وإذنقبا 
معأ ودخل أحدهما فأخرج المتاع» قطع الداخل» لأنه نقب وسرق» ولم يقطع ااخر», 
لأنه لم يسرق. وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرزء فأخذه الآخرء أو 0 
فأخذه. وإن نقبا ودخلاء فأخرج أجدهما المتاع» فالقطع عليهماء لأن المخرج أنرجه 
بقوة صاحبه ومعونته. وإن دخل أحدهماء فقرب المتاع من النقبء. فمد الخان يده 
فأخرجهء أو شده الداخل بحبل» فمده الخارج» فأخرجه؛ قطعاء لاشتراكهما فوهتك 
الحرزء وإخراج المتاع. 


فصل ْ 

الثامن: أن تتبت السرقة ٠‏ عند الحاكمء لأنه المتولي لاستيفاء الحدودء فلا جوز له 
استيفاء حد قبل ثبوته» ولا يثبت إلا ببينة» أو إقزار. امالك ور ار ا 
شامدين ذكرين رين لسن جد ناذا وجب القطع بشهادتهماء ثم غاباء [ ماتاء '-م 
يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإقرار» فيعتبر أن يقرّ برتين» 1 
روى أ أننة المخزومي: أن النبي 5 أتي بلص قد اغترف» فقال له: :امأ ِحَالَكَ 
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سَرَقْتَ؟) قال: بلى فأعاد عليه مرتين ع أو ثلاثاً فَأَمَرَ بو فقطع. روا أبنو وازوله 0 
وجب القطع بأول مرة» لم يؤخره. وعن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً رضي الله عنه 
أتاه رجل» فقال: إني سرقت» فطردهء ثم عاد مرة أخرى» فقال: إني سرقت» فأمر به 
عليّ أن يقطع, وقال: شهدت على نفسك مرتين» وقطع يده. رواه الجوزجاني. ولأنه 
حد يتضمن إتلافاً» فاعتبر فى إقراره التكرارء» كحد الزنا. 

قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقرارهء لقول النبي وَكةِ للمقر . 
بالسرقة «ما إخالك سَرَفْتَ» وَطَرْد عليّ له. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه ا برجل 
نقال: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه. 


ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام» لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١تَعَانَوَا‏ الْحَدُودَ فيما بَيْنَكُمْء هْمَا بَلَمَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وجب»ا ١‏ وقال لوف يك 
العرام رضي الله عنه في الشفاعة في الحد: يفعل ذلك دون السلطانء فإذا بلغ الإمامء 
فلا أعفاه الله إن أعفاه. وإذا بلغ الإمامء حرمت الشفاعة فيه كذلك» لما روي: أن أسامة 
ابزريد شفع فى المخرويية التي سرقت» فغضب النبي يكل وقال: «أَتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ 
حُدّدٍ اللّه؟!72 2. وقال ابن عمر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادٌ 
الله ني حكمه؛. 


قصم 


التاسع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة» أو إقرار. وقال 
أبو بر: ليس بشرط» لأن موجب الحد قد ثبت» فوجب من غير طلب» كالزنا. 

والأول: أولى؛: لأن المال يباح بالبذل والإباحة» فيحتمل أن مالكه أباحه إياه» أو 
أذن ؛ في دخول حرزهء أو وقفه على طائفة السارق منهمء فاعتبر الطلب لنفي هذا 
الاحنال» بخلاف الزنا. فإن حضر المالك وطالبء لكنه خالف المقرء فقال: لم تسرق 
. مني .لكن غصبتني» أو انتهبت مني» أو خنتني» أو جحدت وديعتي» لم يقطع» لأنه 
لم يانق دعوى المدعي. وإن كان النصاب لاثنين» فخالفه أحدهما في إقراره» لم 
يقطع؛ أنه لم يوافق على سرقة نصاب» وإن كان لمن وافقه نصاب قطعء لموافقته على 
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سرقة نصاب. وإن كان المالك غائباً وله وكيل حاضرء قام مقامه في الطلب. وإن لم 
يحضر له وكيل» فقال القاضي: يحبس حتى يحضر. وإن كانت العين في يدهء حفظها 
الحاكم للغائب. 
فصل 

وإن ثبتت السرقة ببينة» فأنكر السارق» لم يلتفت إلى إنكاره» لأن الإنكار شرط 
سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها. وإن قال: إنما أخذت ملكي» أو لي فيه ملك» 
أو دخلت بإذن المالك» فالقول قول المسروق منه مع يمينه. وإن نكل» قضي عليه؛ 
وإن حلف, ففي القطع ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يقطع» لأنه يحتمل صدقه؛. ولذلك أحلفنا خصمه» وهذا شبهة يندرىء 
بها الحد. 

والثانية: يقطع» لثلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط القطع» فتفوت مصلحته. 

والثالثة: إن كان معروفاً بالسرقة» لم تقبل دعواهء لأننا نعلم كذبه. وإن لم يعرف 
بالسرقة» قبلت دعواه» لاحتمال صدقهء. فيصير ذلك شبهة» والأول أولى. فإن أقر العبد 
بسرقة مال في يده» وادعى ذلك المسروق منه» وكذبه السيد» وقال: بل هذه الدراهم 
لي» قطع العبد» وكانت الدراهم للسيد» نص عليه أحمد» لأن الموجب للقطع الإقرار 
مع مطالبة المدعي؛ وقد وجد ذلك» وتكون الدراهم للسيد» لأن ما في يد العبد محكوم 
به لسيده؛ لأن يده كيده. ويحتمل ألا يجب القطع؛ لأن المال محكوم به لسيده» فلا 
يجب القطع بأخذه» كما لو ثبت له ببينة» ولأنه لم تثبت المطالبة من المالك» فيكون 
ذلك محكوماً به للسيد. وإن طالب المالك وثبت القطع» ثم عفا عن المطالبة بعد ذلك» 
لم يسقط القطع» بدليل أن صفوان عفا عن الطلب من سارق ردائه» فلم يدرأ النبي يك 
عنه القطع» ولأنه قد وجبء» فلم يسقطء كما لو وهبه إياه. وإن أكذب المدعي نفسهء 
وقال: لم يكن هذا المال لي» ولم يسرق مني شيئاًء أو أنا أذنت له في أخذهء ونحو 
هذاء سقط القطع» لأنه رجع عن شرط الوجوب, فأشبه رجوع البيئنة عن الشهادة» أو 
المقر عن الإقرار. 
تشنل 

وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع» لأن في قراءة عبد الله بن 
. مسعود (فاقْطعُوا أَيْمَانَهُمَا) ولما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع» ولا مخالف لهما في الصحابة. ولأن 
البطش باليمنى وهو حاصل بالكفء. وما زاد من الذراع تابع» ولهذا تجب الدية فيه 
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وحدهء ويحسم موضع القطع» وهو: أن يغلى الزيت غلياً جيداً» ثم تغمس فيه؛ لتحسم 
العروق» وينقطع الدم لما روى أبو هريرة: أن رسول الله ككِهِ أتي بسارق فقال: «اذْهَبُوا 
به فَاقْطعُوةُ ّ احسموة» ّ نُتُونِي بها فَفْطِعَ وَأتي به فقال: «تبْ إلى الله تعالى) . 
فقال: تبت إلى اللّهِ. فقال: «تاب اللَّهُ عَلَيْكَ0" . 

ولا يجب الحَسْي لأنه مداواة؛ فلم يجب على القاطع» كالمقتص» وثمن الزيت» 
وأجرة القاطع من بيت المال» لأنه من المصالِح, فإن لم يكن للسارق يد يمنى» قطعت 
رجله اليسرىء» لأنه معدوم اليمنى» فقطعت رجله اليسرى» كالسارق في المرة الثانية. 
وإن كانت يده ناقصة الأصابع» قطعت, لأن اسم اليد يقع عايها. فإن ذهبت الأصابع 
كلهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع الكف». لأنه بنعض ما يقطع في السرقة» فوجب قطعهء كما لو كان 
عليه بعض الأصابع. 

والثاني: لا يقطع؛ لأنه لا تجب فيه دية اليد؛ أشبه الذراع؛ وإن كانت اليمنى 
شلاء؛ لم تقطعء نص عليه» لأنها ذاهبة النفع» فأشبه كفاً لا أصابع عليه وينتقل إلى 
الرجل. وعنه: يسأل أهل الطب» فإن قالوا: إنها إذا قطعتء رقأ دمهاء وانسدّت 
عروقهاء قطعت, لأن اسم اليد يقع عليهاء فهي كالصحيحة. وإن قالوا: لا يرقأ دمهاء 
لم تقطع. لأن ذلك يؤدي إلى تلفه. ويعدل إلى الرجل. وإن سرق وله يد صحيحة» 
فلم تقطع حتى ذهبت بآكلة» أو نحوهاء شقط الحدء لأن الحد تعلق بهاء فسقط 
بذهابهاء كما لو مات من عليه الحد. 
فصل 

فإن سرق ثانياًء قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وَحُسِمَتْء لما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «إِنْ سَرَّقَء فَاقْطعُوا يَدَهُء ثُمّ إِنْ سَرَّقَ فَاقْطعُوا رِجْلَه». ولأنه في 
المحاربة تقطع يده اليمنى» ورجله اليسرى كذا ها هناء وإنما قطعت اليسرى للرفق بهء 
لأنه يتمكن من المشي على خشبة. ولو قطعت يمناه» لم يمكنه ذلك. وموضع القطع 
المفصلء لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه. ولأنها أحد المقطوعين فتقطع من 
المفصل. كاليد. 
فصل 

فإن سرق ثالثة. ففيه روايتان: 


إحداهما : يحبس » ولا يقطع غير يد ورجل» لما روي عن علي رضي الله عنه أنه 


زف رواهة النسائي في الحدود [50/4]. 


كتاب الحدود للد 


قال: إني لأستحيي من الله ألا أدع له يدا يببطش بهاء ولا رجلاً يمشي عليها. ولأن 
قطعها يفوت منفعة الحبس» فلم يشرع» كالقتل. 

والثانية : تقطع يده اليسرى» فإن عادء فسرق مرة رابعة» قطعت رجله اليمنى» لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله كَل قال: «مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمّ إِنْ سَرَقَ فَافْطعُوا 
رِجْلَهُ ثم إن سَرَقَ فَافْطعُوا يَدَهُ ثُمْ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ؛ ولأنها يد تقطع قدا فجاز 
قطعها في السرقة كاليمنى» ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد اليسرى في 
المرة الثالثة. فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه؛. حبس وعزّره وكذلك إن سرق ثالئة على 
الرواية الأولى» فإنه يحبس ولا يقطع» لما روى سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» 
عن سِماك» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد 
والرجل قد سرق, فأمر به عمر أن تقطع رجلهء فقال علي: إنما قال الله تعالى: 9إِنْمَا 
جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ. ... إلى آخر الآية0". وقد قطعت يد هذا ورجله. 
فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره» أو تستودعه 
السجن» فاستودعه السجن . 
فصل 

فإن سرق ويده اليمنى صحيحة, واليسرى مقطوعة., أو شلاء» انبنى على 
الروايتين» فإن قلنا: إن يسراه تقطع في المرة الثالئة» قطعت يمناه ها هناء لأنها 
موجودة؛ وسبب قطعها متحقق. وإن قلنا: لا تقطع يسراه» لم تقطع يمينه لأن قطعها 
يفوت منفعة الحبسء» ويتركه لا يد له يبطش بهاء وكذلك إن كانت يسراه صحيحة» 
فقطعت. أو شلت قبل قطع يمينه؛ فالحكم على ما ذكرنا. وإن كانت اليد قد قطعت 
أصابعهاء أو معظمهاء فهو كقطعهاء لأنه يفوت منفعة البطش . 
فصل 

وإذا وجب قطع يمينهء فقطع القاطع يساره؛ أساءء وأجزأء ولا تقطع يمينه» لثلا 
تقطع يداه بسرقة واحدة» ولأن قطعها يفوت منفعة البطش» ويتخرج على الرواية التي 
تقول: تقطع أربعته» أن تقطع يمناه» كما لو قطعت يسراه عدواناً» فعلى هذا إن كان 
السارق أخرجها عمداً عالماً أنها لا تجزىء؛ فلا ضمان على قاطعهاء لأنه قطعها بإذنه. 
وإن أخرجها دهشة,ء أو ظناً أنها تجزئه» فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمدء 
وبالدية إن كان جاهلاً بالحال» لأنه قطع يدا معصومة عمداًء فضمنهاء كما لو قطع يد 
غير السارق. 


(؟؟) سورة المائدة» الآية: “ا 


4 كتاب الحدود 


فصل 

ومتى تكررت منه السرقة ولم يقطع. أجزأ قطع يده عن جميعها. وذكر القاضي 
فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى: أنها لا تتداخل» والصحيح الأول ويقطع 
للثانية. لأنها أسباب حد تكررت قبل استيفائه فيجزىء حد واحدء كسائر الحدود. فأما 
إن قطع بسرقة» ثم عاد فسرق» قطع ثانية» سواء سرق العين التي قطع بهاء أو لاء أو 
غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره؛ لأنه حد يجب بفعل في عين» فكان تكرره 
في عين واحدة كتكرره .في أعيان» كالزنا. ٍِ 
فصل 

الو ل ا ا أن التبي 
يكل أنى بسارق» فَقُطِعت يذه ثم أَمّر بها فَعُلْمَتْ في عُنْقِها اا 0 . وفعل 
ذلك على رضي الله عنه بالذي قطعهء ولأنه أبلغ في الزجر. ولو قال السارق: أنا أقطع 
نفسي» لم يمكن, لأنه حق عليه فلم يمكن من استيفائه من نفسه؛ كالقصاص . 
فصل 

وإذا قطع. فإن كان المسروق قائماًء رد إلى مالكهء لأنه ملكهء فرد إليهء كما قبل 
القطع. وإن كان تالف فعلى السارق ضمانه» لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية» 
فوجب ضمانه» كالذي تلف في يد الغاصبء» ولأن الضمان يجب للآدمي» والحد لحق 
الله تعالى» فوجبا جميعاًء كالدية» والكفارة في قتل الآدمي. 


باب حد الزنا 


الزنا حرام؛ وهو من الكبائر العظامء بدليل قول الله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوا الرُنَا إِنّهُ 
كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلاً». وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي 
كلع : أَيْ الذنب 0 قال: ال وَهُوَ حَلَقَكَ؛. قلتٌ: ل قال: «أَنْ 
تَفيْلَ وَلَدَكُ مَحَافَةٌ أن يَطِعَم مَعَكُ. قلتٌ: ثم أي . قال: أذ تن ليل جَارك». متفق 
"© , 
فصل 


والزنا: هو الوطء في الفرج لا يملكه» ولا يجب الحد بغير ذلك» لما روى ابن 


(70) ضعيفف. رواه أبو داود [5511]» والنسائي [8/ 40]ء وابن ماجه [/7841]. 
(15) ورواه أبو داود [١١151؟]ء‏ والترمذي 017377571 والنسائي .]4٠  44/17[‏ 


كتاب الحدود ه4 


عباس عن النبي كل أنه قال لماعز: «لَعَلْكَ مَبَلْتَء أز غَمَرْتَ؛ قال: لا. قال: 
«أَنْيكتَهًا؟» لا يُكَنْي . قال: ١‏ نَعَُم. . قال: فعند ذلك رجمه. رواه البخاري. وفي رواية عن 
أبي هريرة قال: «أَنَكتَهًا؟» قال: نعم. . قال: ١حَتَّى‏ غابت ذَاكَ مِنكَ في ذَاكَ مِنْهًا) قال: 
قال: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوّدُ في المُكْحُلَّةء والرّشاءُ ذ في الْبثْر؟» قال: نعم. رواه أبو 
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وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرجء للخيرءٍ ولأن أحكام الوطء تتعلق بذلك» لا 
بما دونهء وسواء كان القَّرْجٌ قُبّلاَ أو دُبراَ لأن الدْبّر فرج مقصودء فتعلق الحد بالإيلاج 
فيه كالميلٍ . ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القَُبّل وهو مما يستباح» فلن يجب بالوطء 
في الدَبُر الذي لا يستباح بحال أولى» و تلوّط بغلام» لزمه الحد كذلك». وفي حده 
روايتان: 

إحداهما: يجب عليه حد الزناء يرجم إن كان ثيبأًء ويجلد إن كان بكراء لأنه 
زان» بدليل ما روى أبو موسى: أن النبي كله قال: «إذا آتى اترجل الكخل: قَهُمَا 
زائتاة. أؤإذا آنكد المذاأة المزآة قَهُمَا وانتتان». +ولأنهاححد بحت بالوطت فاختلف فيه البكر 
والثيب» كالزنا بالمرأة. 


والثانية: حده القتل. بكراً كان أو ثيباًء لما روي عن النبي ذَكِةٍ أنه قال: ١‏ 
وَجَذْئمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لَُوْطٍِ قَاقْتُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بيو 5 رواه أبو داود. ٠‏ وفي 
لفظ: «فارْجُمُوا الأغلى وَالأَسْئّلَ9" واحتج أحمد بعلي رضي الله عنه أنه كان يري 
رحمهة. ولأن الهاتخادئ عذب قوم لوط بالرجمء فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. وإن 
وطىء الرجل امرأة ميتة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه الحدء لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيهء أشبه الحية. 

والثانى: لا يجب. لأنه لا يقصدء فلا حاجة إلى الزجر عنه. وإن وطىء بهيمة» 
ففيه روايتان: ٠‏ 


إحداهما: يُحَدُ لما روى ابن عباس أن رسول الله يل قال: «مَنْ أت هيع 
فَاقتلُوهُ وَافُْلُوهَا مَعَهُ؛ رواه أبو داود0". ولما ذكرنا فيما تقدم. 


(5؟) سئن أبي داود في الحدود [4458]. 

(7؟) سنن أبي داود [4457]» والترمذي »]١5441[‏ وابن ماجه [50151؟]ء وأحمد .]"٠0/1[‏ 
(0؟) سئن اين ماجه [50517], والحاكم 1/1" 

(؟) سنن أبي داود [4414]. 


كم كتاب الحدود 


والثانية: لا يحدء. ولكن يعرّرء لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه 
النفس» وهذا مما تعافه وتنفر عنه. 

فإن قلنا: يحدء ففي حده وجهان: 

أحدهما: القتل للخبر. 

والغانى: كحد الزناء لما ذكرنا فى اللائط. وإن تدالكت9"" المرأتان: فهما 
زانيتان» لل ولا حد عليهماء لأنه لا إيلاج فيهء فأشبه المباشرة فيما دون الفرج» 
وعليهما التعزير»ء لأنها فاحشة لا حد فيهاء أشبهت المباشرة دون الفرج. 
فصل 

ولأامصي الك لز خوط حيس 

أحدها: أن يكون الزانى مكلفاًء كما ذكرنا فى السرقة» فإن كان أحد الزانيين» غير 
مكلفء أو مكرهاًء أو جاهلاً بالتحريم» وَشَريكه كلاف ذلك بوت الحد على من 
هو أهل للحدء دون الآخرء لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحدء وانفرد الآخر بما 
يسقطه» فثبت في كل واحد منهما حكمهء دون صاحبه كما لو كان شريكه فذاً. وإن كان 
احدهها محا الكو رك اح إناى ايفين تن لس حرفل الكن بحن الأيكاد 
كذلك. وإن أقر أحدهما بالزناء» دون الآخرء حُدّ المقر وحده». لما روى سهل بن سعد 
عن النبي كلِ: أن رجلا أتاه فأقر عئده أنه قد زنا بامرأة» فسمّاها له» فبعث رسول الله 
كد 539 المرأة» فسألها عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد»ء وتركها. رواه 
أبو داود ل" ولأن عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره» كما لو سكت. 
فصل 

الشرط الثاني: أن يكون مختاراًء فإن أكرهت المرأة» فلا حد عليهاء سواء أكرهت 
بالإلجاء» أو بغيره» لقول النبي يَلْهُ: «عْفِيَ لمي عَنِ الْخَطْإٍ وَالنْسَيَانِ وَمَا اسْتُكُرِمُوا 
عَلْيْه) . وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال: ا عمر جائرأة اقلرؤنكة قالت: 
إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم عليّ» فخلى سييلها ولم يضريها ٠‏ وروي: 
أنه أني بامرأة قد استسقت راعياء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. فقال لعلي: 


ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرة؛ نأعطاها شيئاً وتركها. فأما الرجل إذا أكره بالتهديد» 
فقال أصحابنا: يجب عليه الحدء لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة». 


(15) المراد السحاق: وهو إتيان النساء بعضهن بعضاً. 


كرف سئن أبي داود [555:)]. 


كتاب الحدود /الم 


والاختيار» بخلاف المرأة» ويحتمل أن لا يجب عليه حدء لعموم الخبرء ولأن الحد 
يدرأ بالشبهات» وهذا من أعظمها. نأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم» فلا حد 
عليه لأنه غير مكلف» ولم يفعل الزنا. 

والتالث: أن يكون عالماً بالتحريم» ولا حدّ على من جهل التحريم» لما روي 
العديي قال: ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال : 9 
حرمهء فحلوه» وإن لم يكن علم, فأعلموى فإن عاد فارجموه. وسواء جهل تحريم 
الزناء أو تحريم عين المرأة» مثل أن تزف إليه غير زوجته» فيظنها زوجتهء أو يدفع إليه 
غير جاريته» فيظنها جاريته» أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته» فيطأهاء 
فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل المحرم. ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا» ممن نشأ 
بين المسلمين» لم يصدقء لأننا نعلم كذبه. وإن كان حديث عهد بالإسلام» إو بإفاقة 
من جنون» أو ناشئاً ببادية بعيدة عن المسلمين» صَدَقّ لأنه يحتمل الصدق». فلم يجب 
الحد مع الشك في الشرط. وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة» كنكاح 
المعتدة» أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن؛ وادعى الجهل بالتحريم» قبل» لأن 
تحريم ذلك يحتاج إلى فقهء ويحتمل أن لا يقبل» إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم 
الزنا» لأنه زناء» والأول أصح » لما روي عن عَبَيْد بن نَضَلَةَ قال: رفع إلى عمر رضي الله < 
عنه امرأة تزوجت في عدتهاء فقتال: هل علمتما؟ فقالا: لا. قال: لو علمتما 
لرجمتكماء فجلده أسواطأًء ثم فرّق بينهما. وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة» قبل إذا 
كان يحتمل ذلك». لأنه مما يخفى. 

الرابع : انتفاء الشبهة. فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره» أو 
وطء مكاتبته. أو جاريته» المرهونة. أو المزوجة» أو جارية أبنه» أو وطء زوجته. أو 
جاريته» في دُبرهاء ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته) كالنكاح بلا ولي أو 
بلا شهودء ونكاح الشغارء والمتعة» وأشباه ذلك. لأن الحد مبنى على الدرء والإسقاط 
بالشبهات» وهذه شبهات فيسقط بها. 


فأما الأنكحة المجمع على بطلالهاء كنكاح الخامسة. والمعتدة: والمزوجة». 


4/4 كتاب الحدود 


ومطلقته ثلاثاًء وذوات محارمه من نسبء أو رضاعء فلا يمنع وجوب الحدء لما ذكرنا 
من حديث عمر رضي الله عنه. وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي رضي الله 
عنه: أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج» فكتمته» فرجمها وجلد زوجها الآخر 
جلدة» ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملكء» ولا شبهة ملكء أشبه وطأها قبل 
العقد. وفي حد الواطىء لذات محرمه بعقدء أو بغير عقد» روايتان: 


إحداهما: حده حد الزناء لعموم الآية والخبر فيه. 

والثانية: يقتل بكل حال» لما روى البَّرَاء قال: لقيت عمى ومعه الراية» قال: 
فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله تكله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده 
أن أضرب عنقهء وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن ماجة بإسناده 
عن رسول الله كَلِ: «مَنْ وَقَمَ على ذَاتٍ مَخْرّم فَافتلُوه0” . 

فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع» كأمهء وأخته فوطئهاء ففيه وجهان: 


والثانى: لا حد عليه» لأنها مملوكته؛ فأشبهت مكاتبته. بخلاف ذات محرمه من 
النسب» فإنه لا يثبت ملكه عليهاء ولا يصح عقد تزويجها. 
فصل 

وإن استأجر أمة ليزني بهاء أو لغير ذلك» فزنى بهاء فعليه الحدء لأنه لا تصح 
إجارتها للزناء فوجوده كعدمهء ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطءء 
فكان كالمعدوم. ومن وطىء جارية غيرهء أو زوجته بإذنه» فهو زان عليه الحدء لأنه لا 
يستباح بالبذل والإباحة» سواء كانت جارية أبيه» أو أمهء أو أخته؛ء أو غيرهم» إلا جارية 
أبنه» لما ذكرناء وذكر ابن أبن موسى قولاً في الابن يطأ جارية أبيه : لا حد عليه لأنه 
لا يقطع بسرقة ماله» فلا يلزمه حد بوطء جاريتهء كالأب» وجارية زوجته» إذا أذنت له 
في وطئهاء فإنه يجلد مائة. ولا يرجم كر كان» أن كينا ولا تغريب عليهء. لما روى 
حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته؛ نرقم إلى التعهات “بن 
بشير وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله كل إن كانت أحلتها 
لك. جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك» رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له 


(1*) سئن ابن ماجه [5954]. 
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فجلذة هانة روا ابو 0 

فإن علقت منه. فهل يلحقه نسبه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يلحق بهء لأنه وطء لا حد فيه» أشبه وطء الأمة المشتركة. 

والثانية: لا يلحق بهء لأنه وطء في غير ملك» ولا شبهة ملك؛ أشبه ما لو لم 
تأذن له. 
فصل 

الخامس: ثبوت الزنا عند الفخاكم». لما ذكرنا في السرقة» ولا يثبت إلا بأحد 
شيئين» إقرارء أو بينة» لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهماء ويعتبر في الإقرار 
ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يقر أربع مرات» سواء كان في مجلس واحدء أو مجالسء» لما روى 
أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين» رسول الله يِةِ وهو في المسجدء فقال: يا 

رسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فتنحى تلقاء وجههء فقال: يا رسول الله إني زنيت» 

ْ فأعرض عنه حتى ثنّى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»: دعاه رسول 
الله يل فقال: «أبكَ جُنُونٌ» قال: لاء قال: «قَهَلْ أَخْصَئْتَ؟» قال: نعم. فقال رسول 
الله يكل: «ارْجمُوه» متفق عليه. ولو وجب الحد بأول مرة» لم يعرض عنه. وفي حديث 
آخر: حتى قالها أربع مرات» فقال رسول الله كلِ: «إِنْكَ قَذْ قُلْتَهَا أَْبَعَ مِرَارِء قَبِمَنْ؟» 
قال يقلالةزواة آمو ذارو1"" < ون ديف ففال ابؤيكر الصدين زف اللابعده له 
غند الب ؟ إن أقروت أزيعا» رمك رسول الله كلق ْ 

الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل» لما روينا في أول الباب» ولأنه يحتمل أن 
يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحدء فيجب بيانه. فإن لم يذكر حقيقته. استفصله 
الحاكم» كما فعل النبي كَكِهْ بماعز. 

الثالث: أن يكون ثابت العقل. فإن كان مجنوناًء أو سكراناً» لم يثبت بقولهء لأن 
النبي كَْةِ قال لماعز: «أبكَ جُيُونٌ وروى أنه استنكههء ٠‏ ليعلم أَبِهِ سكرء أم لاء ولأنه إذا 
لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله. 
فيل 


وإن ثبتت ببيّنة» اعتبر فيهم ستة شروط: 


(؟7) سئن أبي داود [4404]. 
(") رواه أبو داود [4478] في سئنه. 
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أحدها: أن يكونوا أربعة» لقول الله تعالى: «لؤلاً جَاؤُوا عَلَيه بأَرْبعةٍ 0 
وقال: وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُخصَئَاتٍ ثُمْ لَمْ يَأَنُوا بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءِ فَاجلِدُوهُمْ ثَمَا 
جَلْدَة204" , 

الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم لأن في شهادة النساء شبهة» والحدود تدرأ 

والغالث: أن يكونوا أحراراًء لأن شهادة العبيد مختلف فيهاء فيكون ذلك شبهة 
فيما يدرأ بالشبهات. 

الرابع : أن يكونوا عدولاًء لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق» ففي الحد أولى. 

الخامس: أن يصفوا الزناء فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجهاء كالمِرْوّد في المكحلة» 
لما ذكرنا فى الإقرار. ش 

السادس : مجىء الشهود كلهم في مجلس واحد» سواء جاؤوا جملة» أو سفق 
بعضهم بعضاً لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على 
المغيرة» حدّهم حد القذف. ولو لم يشترط المجلسء» لم يجز أن يحدهمء لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخرء ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة» لم تقبل شهادته؛ 
ولولا اشتراط المجلس» لوجب أن يقبل. 

وإن حبلت امرأة لا زوج لهاء ولا سيدء لم يلزمها حد. لما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه : أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت» ٠‏ فسألها عمر رضي الله عنه» فقالت: 
إني امرأة ثقيلة الرأس» ووقع عليَّ رجل. وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها 
الحد. ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة» أو إكراه. والحد يدرأ بالشبهات. ولا 
يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه» لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومن وجب عليه حد الزناء لم ينخل من أحوال أربعة: 


أحدها: أن يكون ميخصدا ‏ فجدة الرجم حتى يموت» لماروي عن عمر بن 


(5") سورة النورء الآية: .١‏ 


(5) سورة النورء الآية: 8". 
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أنزل عليه آية الرجمء ف فقرأتهاء 00 ووعيتهاء 1 الك برطي قد 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت بينةء أو كان الحبلء» أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنياء 
فارجموهما البتة. متفق عليه. ولأن النبي كَلِهِ رجم ماعزاً والغامدية» ورجم الخلفاء 
بعذة . وهل يجب الجلد مع الرجم؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يجب. لقول الله تعالى: ظالرَّانِيةٌ والرّانِي فَاجَلِدُوا كُلَّ واجد مِنهُمَا مائة 
جَلْدَةه9”" , فلما وجب الرجم بالسّنة» انضم إلى ما في كتاب الله تعالى» ولهذا قال 
عليَ رضي الله عنه في ش شرّاحة : جَلَذتَّا بكتاب الله ورجمتّها بسنة رسول الله يَكِ. وروى 
00 أن النبي كيه قال: "دوا عَنّي؛ حنار عَنْي ) قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ 
البكز بالبكرٍ جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيبٌ عام . وَالنَيْبُ بِالئْيُبِ جَلْدُ مائة وَالرّجم). رواه 


0 
والثانية : لا جلد عليهء لأن النبي كله رجم ماعراً والغامدية» ولم يجلدهما. 


وقال: واغْدُ يا أَنَيْسٌ إلى امرَأةٍ هَذَاء فإن اغْتَرَقْتْ فَارْجُمها0" ولم يأمره بجلدهاء ولو 
وجب لأمر به ولأنه معصية توجب القتل» فلم توجب عقوبة أخرى» كالردة . 


الثاني : الحر غير المحصن. فحده مائة جلدة وتغريب عام للآية وحخبر عبادة. 


الثالث: المملوك؛ فحده خمسون جلدة؛ بكراً كان أو ثيبء» رجلاً أو امرأة» لقول 
الله تعالى: ظفَإِن أَنَيْنَ ِفَاحِشَةٍ فَعَلَيِهِنٌ نضفٌ ما على المُخْصَّئَاتٍ مِنَ الْعَذَّابِ»94"©, 
والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة؛ فنصف ذلك خمسونء ولا تغريب عليه لأن 
تغريبه إضرار بسيده دونهء ولأن النبي كك سُئِل عن الأمة إذا زنت رك تبعص . فقال: 


«إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُوهَا ثُمْ إن زَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثُمْ إِنْ زَنَثْ قب مُوهَا وَلَّوْ ب بير( “4 فق 
عليه. ولم يأمر بتغريبها. 


0 سورة النورء الآية: 7. 

(0) رواه مسلم في الحدودء وابن ماجه في الحدود [000؟]. 
(0) سنن أبي داود [6١5141]ء‏ وابن ماجه [0149؟2. 

(9") سورة النساءء الآية: © 

(40) ورواه أبو داود [5454]» وابن ماجه [055؟]. 
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الرابع : مَنْ بعضه حرء فحده بالحساب من حد حر وعبد. فالذي نصفه حرء حده 
خمس وسيعون جلدة» وتغريب نصف عام لأنه يتبعض » فكان فى حقه بالحساب» 
كالميراث. والمكاتب» وأم الولد» والمدبر حكمهم حكم القن فى الحد. لأنهم عبيد» 
ومن لزمه حد وهو رقيق» فعتق قبل إقامته» فعليه حد الرقيق» لأنه الذي وجب عليه. 

والمحصن : من كَمُلْتْ فيه أربعة أشياء: 

أحدها: الإصابة في القَبّلء لقول النبي كه : «النَيْبُ بِالنْيْبِ جَلْدُ مائة والرّجْمَاء 
ولا يكون ثيباً إلا بذلك. 


الخادي: كون الوطء في نكاح. فلو وطىء بشبهة. أو زناء أو تسرية» لم يَصِرٌ 
مُخْصَناء للإجماع» ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك. ولو وطىء في نكاح 
فاسدء لم يصر محصتاًء « المح حل لمن ولذلك لا يحنث به الحالف على 
اجتناب النكاح . 


الثالث: كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ. والعقل» والحرية» لقول رسول الله 
يل : «الئَيّبُ بِالئْيّبِ جَلْد مَانَةٍ وَالوَجْم» . فلو كان الوطء بدون الكمال إحصاناًء لما علق 
الرجم بالإخضان» لأنه من لم يكمل بهذه الأمورء لا يرجم» ولأن الإحصان كمال» 
فيشترط أن يكون في حال الكمال. 

الرابع : أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمالء لأنه إذا كان ناقصاً لم يحصل 
الإحصان» فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة . 

ولا يشترط الإسلام في الإحصانء لما روى ابن عمر: أن النبي كله أتي بيهوديين 
زنبا مم70 : 

وإن تزوج مسلم ذمية» فأصابهاء صارا محصنينء لكمال الشروط الأربعة فيهما. 
فصل 

ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواطاء» حرمت مباشرته فيا دون المج لشهوةء 
وَقُبْلَتهُ والتلذذ بلمسه لشهوة» أو نظرة» لقول النبي كَك: دلا لون رَجُلٌّ ِامرَأَق فَإِن 
تَالِمَهُمَا الشّيْطَانُ. فإذا حرمت الخلوة بهاء فمباشرتهاء أولى» لأنها أدعى إلى الزناء ولا 


.]750605[ رواه أبو داود [4559]» وابن ماجه‎ )5١( 
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حد في هذاء لما روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي يلد فقال: إني وجدت امرأة 
في البستان» فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحهاء فافعل بي ما شئت» فقرأ عليه: 
<أتم الصّلاة طرفّى يي التهار وزلّفاً مِنَ اللْبِلٍ إن الحسّئات يُذْهِبْنَ السَّيِكَاتِ ذَلِكَ ذكرى 
للذاكرين 94" نمتفق عليه!' “٠د‏ وعلية التعرير لأثها معصية لبن فيها جد .زلا كفازة: 
فأشبهت ضرب الناس والتعدي عليهم . 
فصل 

ويحرم وطء امرأته وجاريته في دُبُرِهِماء لقول النبي كلة: "إن اللّهَ ل يَسْتَحْبِي مِنَّ 
الْحَقُء لا تَأَُوا النْسَاءَ في أَدْبَارِعِنَ» رواه ابن ماجة9©): ولأنه ليس بمحل للولد» أشبه 
ذُبْر الغلام» ولا حد فيه لأنه في زوجته وما ملكت يمينه» فيكون شبهة» ولكن يعرّر» 
لما ذكرناه» ويحرم الاستمناء باليد؛ لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل» فحرمت» 
كاللواطء ولا حد فيهء لأنه لا إيلاج فيه. فإن خشي الزناء أبيح له لأنه يروى عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
فصل 0 

ومن أتى بهيمة؛ وقلنا؛ لا يحد» فعليه التعزير» ويجب قتل البهيمة» لحديث ابن 
عباس . فإن كانت مأكولة» ففيها وجهان: 

أحدهما: تذبح» ويحل أكلهاء لقول الله تعالى: لأَجِلْْ َكُمْ بِهِيِمَةُ الأنّعام 4*0 . 

والثاني: تحرمء لأن ابن عباس قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلهاء 
وقد عَمِل بها ذلك العمل. ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى» فحرم أكله. 
كالفواسق. فإن كانت البهيمة لغيره» وجب عليه ضمانها إن منعناه أكلهاء لأنه سبب 
تلفهاء إن أبيح أكلهاء لزمه ضمان نقصها. 
فصل 

ولا يؤخر حد الزناء لمرض ولا شدة حرء ولا برد» لأنه واجب فلا يجوز تأخيره 
لغير عذر» وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض» لأنه إن 
كان رجماً فالمقصود قتله» فلا معنى لتأخيره» وإن كان جلداً أمكن الإتيان به بسوط يؤمن 
معه التلف في حال المرضء» فلا حاجة إلى التأخير. ويحتمل أن يؤخر الجلد عن 


(؟4) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(5) كما رواه أبو داود [4474]. 

(45:) ضعيف. رواه ابن ماجه [19154]ء وفيه حجاج بن أرطأة وهو مدلس. 
(45) سورة المائدة» الآية: ١‏ 
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الخركفى انيجو زوالتعرضيده الما ووى على أن جارية لرسول الله يلل رَنَتْء فأمرني أن 
أجْلِدَمَاء فإذا هى حديئةٌ عَهْدٍ بِنِمّاسء فخشيتٌ إن أنا جَلَّدْتُها أن أقْتُلَهَاء فذكرث ذلك 
للنبي» فقال: «أَخْسَنت» سلف 
فصل 

ولا يحفر للمرجوم». لأن النبي كله لم يحفر لماعزء وسواء كان رجلا أو امرأة. 
قال أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم. وقال القاضي: إن ثبت زنا المرأة 
بإقرارهاء لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت» وإن ثبت ببينة؛ حفر لها إلى 
الصدرء لأن النبي يكل رجم امرأة» فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو وإوولة») ب والالف أسقر 
لهاء وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابهاء لثلا تتكشف, ويدور الناس حول المرجومء 
ويرجمونه حتى يموت» فإن هرب المحدود والحد ببيئة أتبع حتى يقتل» لأنه لا سبيل 
إلى تركهء وإن ثبت بإقراره» ترك» لما روي أن ماعز بن مالك لما وجد مس الحجارة» 
خرج يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه؛ دوع امبرلف عن فرماه 
به» فقلته» ثم أتى النبي يَككِْهٌ فذكر ذلك لهء فقال: «مَلاً تَرَكّمُوهُ 0 يَثُوتَ فَيَنّوبَ 
اللَّهُ عَلَيْه). رواه أبو كن 3 ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار» ورجوعه 
مقبول. فإن لم يترك» وقتل:؛ فلا ضمان فيهء لحديث ماعزء ولأن إباحة دمه متيقنة» فلا 
يجب ضمانه بالشك» وإن ترك» ثم أقام على الإقرار» أقيم عليه الحد. 
فصل 

وإن كان الحد جَلْداًء لم يمد المحدودء ولم يربط» لما روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في هذه الأمة مد ولا تجريدء ولا غل» ولا صفدء 
ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجهء والرأس» والفرج؛ وموضع القتل» لما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اضربء وأْوْجِمْ» وانَّت الرّأسّ والوجه والمَزج. 
وقال: لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والمّزج . . ولأن القصد الردع؛ لا القتل. 
ويضرب الرجل قائماًء ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه» والمرأة جالسة» لأنه 
أستر لهاء وتشد عليها ثيابهاء وتمسك يداها لثئلا تتكشف. 
فصل 

فإن كان مريضاًء أو نضو الخلق2©. أو في شدة حرء أو بردء أقيم الحد بسوط 
(47) سئن أبي داود [41517]. 


40) سئن أبي داود [54419» .]445١‏ 


200 نضو الخلق: أي مهزول ومجهد. 


كتاب الحدود أن 


يؤمن التلف معه. فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه فه وكثرة ضررهء ضرب بضغث فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» أو ضربتين» أو بسوط. فيه خمسون تاها لما روى أبو أمانة 
ابن سهل بن حنيف عن بعض'أصحاب رسول الله كلهِ من الأنصار: أنه اشتكى رجل 
منهم حتى أضنى » فعاد جلداً على عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهم. فوقع عليهاء 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال اببعلتوا لي برسول الله عَكيق 
فذكروا ذلك لرسول الله كه وقالوا: ما رأينا بأحد من الضّرٍ مثلَ ما به» تو حملناه 
الل ااا بكر | انان ملم قآمر رشول الله كله أن يويد لمان 
شِمْرَاخ» فَيُضْرِبُونَهُ بها ضَرْيَةَ واحدةل ؟©. أخرجه أبو داود والنسائي. 
ل 

ومن لزمه التغريب» عُرْبَ عاماً إلى مسافة القصرء لأن أحكام السفر من القصرء 
والفطر لا تثبت بدونه. وعنه في المرأة: إنها تُعَوّبِ إلى ما دون مسافة القصرء لتقرب 
من أهلهاء فيحفظوهاء ويحتمل مثل ذلك في الرجل» لأنه يسمى نفياًء وتغريباء فيتناوله 
لفظ الخبر. وحيث رأى الإمام أن يغربه» فله ذلك» وإن كان بعيداًء لأن عمر رضي الله 
عنه غرّب إلى الشام؛ والعراق. وإن رأى الزيادة على الحَؤل» لم يجزء لأن مدة الحول 
منصوص عليهاء فلم يدخلها الاجتهاد؛ والمسافة غير منصوص عليهاء فرجع فيها إلى 
الاجتهاد. ٠‏ ومتى عاد قبل الحولء رد د إلى التغريب» حتى يكدل الول فإن زنا 
الغريب» عُرْبَ إلى غير بلده. فإن زنا في البلد الآخرء عُرْبَ إلى غيره» لأن الأمر 
بالنفي يتناوله حيث كان. 
عن 

لا تُعَرْبِ المرأة إلا مع ذي مَحْرّم» لقول النبي ك8 ال يحل لانرأة ون بالل 
وَالْمَوْم الآخْرِ تُسَافِرُ مَسِيرَة لَيْلَةِ إلا مَعَ ذِي حَرْمَةٍ مِنْ أْهْلِهًا0” ' فإن أعوز المحرم. 
خرجت مع امرأة ثقةء فإن أعوزء | ستؤجر لها من مالها محرم لهاء فإن أعوزء فمن بيت 
المال» فإن أعوزء نفيت» بغير محرم» لأنه حق لا سبيل إلى تأخيره» فأشبه الهجرة. 
ويحتمل سقوط النفي ها هناء لئلا يفضي إلى إغرائها بالفجور» وتعريضها للفتنة» 
ومخالفة خبر رسول الله وق في السفر بغير محرمء ويخص عموم حديث النفي بخبر 
النهي عن السفر بغير محرم»ء ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة القصر جمعاً بين 
الخبرين . 


(49) سئن أبي داود [4877]. 
(050) رواه البخاري [84١١]ء‏ ومسلم [159]ء وأبو داود [177]» وابن ماجه [5449؟]. 


11١‏ : كتاب الحدود 


دن أن يحضر حد الزنا طائفة» لقول الله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِيك 04" . وقال أصحابنا: أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحدء لأن اسم الطائفة 
يقع على الواحد» بدليل قول الله تعالى: 8وَإِنْ طَائِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلوا فَأَصْلِحُوا» 
إلى قوله تعالى: بَينَ أَخْوَيكة0 وقد فسره ابن عباس بذلك. والمستحب أن يحضر 
أربعة» لأن بهم يثبت الحدء والله أعلم. 


باب حكم القذف 


وهو الرمي بالزناء وهو محرمء وكبيرة» لقول الله تعالى: «إِنّ الَذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصََاتِ الْمَافِلتِ الْمُؤْمئات لُعنُوا في الدّنْيَا وَالآخرَة وَلْهُمْ عَذْابٌ عَظِيم 20904 وقول 
النبي يكله: «اجمَيِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله. وما هي؟ قال: «الشُرْك 
بالل وَالسَّحْرُء وقَثْلُ الَفْس الْتِي حَّمَ اللّهُ إلا بِالْحَىْء وَأَكْلُ الرَّاء وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيم» 
وَالتُوَلي يَوْمَ الرَّحْف» وََلْفُ المُخْصّئَات». متفق عليه. 

ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون ل لما تقدم. 


والثاني : أن يكون المقذوف مُحْصّناًء لقول الله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصَنَاتِ 
م لم يأنُوا بِأَرْبعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4!'*» مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير 
المحصن؛ والمحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثلهء فلا 
يجب الحد على قاذف الكافر» والمملوك» والفاجرء لأن حرمتهم ناقصة» فلم تنتهض 
لإيجاب الحدء ولا يجب على قاذف المجنونء لأن زناه لا يوجب الحد عليهء فلم 
يجب الحد بالقذف به» كالوطء دون المَرْجء ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا 
يجامع مثله كذلك» ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار بهء دون المقذوف. وهل 
يشترط البلوغ؟ فيه روايتان: 


.7 سورة النور» الآية:‎ )0١( 
.]١٠١  4[ (؟0) سورة الحجرات» الآية:‎ 
.77 سورة النورء الآية:‎ )07( 
.١ سورة النورء الآية:‎ )04( 
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إحداهما: يشترط» لما ذكرنا في المجنون. 

والثانية: لا يشترطء بل متى قذف من يجامع مثلهء فعليه الحدء لأنه عاقل حر 
عفيف, يتعير بالقذف. أشبه البالغ. وإن قذف مجبوبآء أو رتقاءء فعليه الحدء لعموم 
الآية» ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم بهء فلا ينتفي العار عنه. 
فصل 

الثالك: ألا يكون القاذف والداّء فإن قذف والد ولده وإن سفل» فلا حد عليهء أباً 
كان» أو أمآء لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي» فلم تجب لولد على والده؛ كالقصاص. 
ولو قذف زوجته» فماتت وله منها ولدء أو قذفت زوجها ولها منه ولدء سقط الحدء 
لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفهء فلم يثبت له عليه بالإرث. وإن كان للميت ولد 
آخر من غيرهء ثبت الحدء لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد. 
فصل 

الرابع : أن يقذف بالزنا العوعت للحدء فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة» لم 
يجب الحد به» لما تقدم. 

والقذف صريح وكناية. فالصريح أن يقول: زنيت»ء أو يا زاني» أو زنى فَرْجَكء 
أو دُيْرْكَء أو ذَكَرُكَء ونحوه مما لا يحتمل غير القذف» فهذا يجب به الحدء ولا يقبل 
تفسيره بما يحيلهء» لأنه صريح فيهء أشبه التصريح بالطلاق. وإن قال: يا لوطي» فقال 
أكثر أصحابنا: هو صريحء وقال الخِرّقِي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوطء فلا حد | 
عليه» وهذا بعيدء لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهم. أجد. وإن قال: زنى فلان» ‏ 
وأنت أزنى منهء فهو قاذف لهماء لأنه وصف هذا بالزنى على وجه المبالغة» لأن لفظة 
أفعل للتفضيل. وإن قال: أنت أزنى من فلانء أو أزنى الناس» فهو قاذف للمخاطب 
كذلك.. وليس بقاذف لفلان» ان الفكلة اقمل يستفقل للختاره د بالفعل» كقوله تعالى: 
«أنمن َهْدِي إلى الْحَقُ أَحَقُ أَنْ يُتْبَع8*” وإخباره عن قول لوط : ظهَولاء بَنَاتِي هُنّْ 
َطْهَرٌ َعم( وقال القاضي: هو قذف لهماء لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما في 
الفعل» وانفراد أحدهما بمزية. وإن قال: زنأت بالهمزة» فهو قذف في قول أبي بكرء 
وأبي الخطاب» لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف: وقال ابن حامد: إن كان القاذف ‏ 
عامياء فهو قاذفء. وإن كان يعلم العربية » فليس بقاذف» لأن معناه طلعتء كما قال 
الشاعر. م 


(55) سورة يونس» .الآية: ه". 


(05) سورة هودء الآية: 8/. م / الكافي مجلد 4 


044 كتاب الحدود 


وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

وسواء قال في الجبل» أو لم يقل. لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه. وإن قال 
لرجل: يا زانية» أو لامرأة يا زاني» فهو قاذف لهماء لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة 
هاء التأنيث في المذكرء وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى» فلم يمنع الحدء 
كاللحن» هذا قول أبي بكر. وقال ابن حامد: ليس بقذف يوجب الحدء لأنه يحتمل أن 
يريد بذلك أنك علامة في الزناء كالراوية والحفظة. وإن قال لامرأة: رَنِيتَ بفتح التاء 
ولرجل زنيت بكسرهاء فهو قاذف لهماء لأنه خاطبهما بنسبة الزنا إليهماء فأشبه ما لو لم 
يلحن. وإن قذف رجلاء فقال آخر: صدقت. ففي المصدق وجهان: 

أحدهما: يكون قاذفاًء لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله» كما لو قال: 
لي عليك ألف. قال: صدقت. 

والثاني: لا يكون قذفاًء لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا. وإن قال: أخبرني 
فلان أنك تزني» فكذبه الآخرء فليس بقاذف. لأنه إنما أخبر عن غيره» 0 م لو 
صدقه الآخرء ويحتمل أنه قاذف». ذكره أبو الخطابء لأنه نسب إليه الزنا. وإن قال 
رجل لامرأة: زنيت». فقالت: بك» فلا حد عليهماء لأنها صدقته» فسقط الحد عنهء ولا 
حد عليهاء لأنها لم تقذفه» لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانياًء بأن تكون عالمة 
بأنه أجنبي» وهو يظنها زوجتهء أو نائماً» استدخلت ذكره ونحو ذلك. وإن قال: زنت 
يداك» أو رجلاكء لم يكن قاذفاً في ظاهر المذهب. وهو قول ابن حامدء لأن زنا هذه 
الأعضاء لا يوجب الحدء بدليل قول النبي ككل: «الْعَيْنَانٍ تَرْنِيَانٍ وزناقنا النْظرُء وَالْيََانِ 
تَرْنِيَانٍ وَزِنَاهُمَا البَطشٌء وَالرجْلانِ ‏ َِْيَاقِوََِاهُمَا الْمَشْيَ 1# شيدق ذللك الْمَرْحُء أو 
بكذنه 70 ويشمل أن يكز قاذناً لأله أساف: اانا إلى عضيو مف فأشيهها لر قال 
زنى فرجك. وإن قال: زنى بدنك» ففيه وجهان. 

أحدهما: هو كقوله: زنت يداكء, لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة» فلم يكن 
تذفاً. 

والثاني: عليه الحدء لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرج منه. 
فصل 

وأما الكناية» فنحو قوله: يا قحبةء يا فاجرة.ء يا خبيثة. أو يقول للرجل: يا 
مخنثء أو يا نبطي يا.فارسي وليس هو كذلكء أو يقول لزوجة رجل: قد فضحتيه» 


(00) رواه البخاري [771417]: ومسلم 71 وأحد /١[‏ الال ااق 3كاق ه2"0]. 
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وجعلت له قروناً» ونكست رأسهء أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال ما 
يعرفك الناس بالزناء ما أنا بزان» ولا أمي بزانية» فهذا ليس بصريح في القذفء» لأنه 
يحتمل الفجورء والخبث بغير الزناء والقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله» والمخنث 
المتطبع بطباع التأنيث» وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزناء فلم يجب به الحد مع 
الاحتمال. وعنه: أن الحد يجب بذلك كلهء لما روى سالم عن أبيه: أن رجلا قال: ما 
أنا بزان» ولا أمي بزانية» فجلده عمر الحد. وروى الأثرم: أن عثمان جلد رجلاً قال 
لآخر يا ابن شامّة الوّدْرهِ يعرض بزنا أمه. ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عُرْفاًء 
فجرت مجرى الصريح. ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكمء بدليل 
الطلاق والعتاق». كذا ها هنا. وفيما إذا قال: يا نبطي قد نفاه عن نسبه» فيكون قاذفاً 
لأمه. أو لإحدى جداته. وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان» فهو قذف لأمه في 
الظاهر من المذهب. لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حدٌّ إلا في اثنين» قذف 
محصنةء أو نفى رجل عن أبيه. ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه. ويحتمل ألا يكون 
قذفاء لأنه يمل آنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. 

وإن كان الولد منفياً باللعان» فليس بقذف. لأن قرخ نفاه. وإن قال لابنه: لست 
بابني» فقال القاضي: ليس بقذف, لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً. 
فصل 

ومن قال لامرأة: أكرهت على الزناء فلا حد عليه» لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه 
التعزير» لأنه ألحق بها العار. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرناء يوجب التعزير» 
لأنه أذى لمن لا يحل أذاه. وإذا تقاصر عن الحدء أوجب التعزيرء كالزنا فيما دون 
الفرج . 
فصل 

وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حراًء لقول الله تعالى: طفَاجْلِدُوهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدَة24 وإن كان عبداًء فأربعون» لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: 
ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حرٌ ثمانين» فبلغ عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة» فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم» 
فما رأيت أحداً ضرب المملوك. المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. ولأنه 
حد يتبعضء فكان المملوك على النصف من الحرء كحد الزنا. وإن كان القاذف بعضه 
حرء فعليه بالحساب لما ذكرنا. 


(مه) سورة النورء الآية: 


1١٠١‏ كتاسب الحدود 


فصل 

والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف». يستوفيئن إذا طالب» 
ويسقط إذا عفا عته» لما روي عن النبي َل أنه قال: ١أَيَعْجِرُ‏ أَحَدُكُمْ أ يكو كَأَبِي 
ضِمْضْمء كان إذَا خَرَّجَ يفول تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي». والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو 
عما يجب له. ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته» فكان لهء كالقصاص. 
وعنه: أنه حق لله تعالى»: لأنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود. فعلى هذا لا يستوفى إلا 
بمطالبة الآدمي» ولا يسقط بعد وجوبه بالعفوء كالقطع في السرقة. ولو قال لغيره: 
اقذفني» فقذفهء لم يجب الحدء لأنه إذن في سبه» فلم يوجب الحد كالقصاص» 
والقطع في السرقة. ْ 
ل 

وإن جن من له الحدء لم يكن لوليه المطالبة به. لأنه يجب للتشفي» ودرك 
الغيظ» فَأَخَرَ إلى الإفاقة» كالقصاص . وإن قذف مملوكاًء فالطلب بالتعزير والعفو عنه 
لىع دون سيده» لأنه ليس بمال» ولا بدل مال» فأشبه فسخ النكاح تحت العبد. 
وإن مات العبدء سقط. لأنه لو ملكه السيد بحق الملك» لملكه في حياته» والعبد لا 
يوردث. . وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته» أو غيبته» لم يلزمه أن يسأله عن 
ذلك ويحققهء لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبهء ولأن الحدود تدرأ 
بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها. 
فصل 

ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهمء كأهل البلدة الكبيرة» فلا حد 
عليه» لأنه لا عار على المقذوف بذلك» للقطع بكذب القاذف» وإن قذف جماعة يمكن 
زناهم بكلمات» فعليه لكل واحد حد. وإن قذفهم بكلمة واحدة. ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: عليه حد واحدء لأن كلمة القذف واحدة» فلم يجب بها أكثر من حد 
واخدء كما لو كان المقذوف واحداًء ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه»ء ويزول عار القذف 
عن جميعهم» فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهمء » وإن طليه واحد؛ أقيم له أيضاً 
' ولا مطالبة لغيره. وإن أسقط أحدهم حقهء ماعط حل غيزه لأنه ثابت: لهم على 7 
سبيل البدل» فأشبه ولاية النكاح. 

والثاني: عليه لكل واحد حدء لأنه قذفهء فلزمه الحد لهء .كما لو قذفه بكلمة 
مفردة . 

والثالثة : إن طلبوه جملة» فحد واحد» لأنه يقع استيقاؤٌه الها وإن طلبوه 


كتاب الحدود ١٠١١‏ 


متفرقاً. أقيم لكل مطالب مرة» لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة» فلم يسقط به حق 
الباقين. وإن قال لامرأة: زنى بك فلان» فهى كالتى قبلهاء لأنه قذفهما بكلمة واحدة» 
كسس الا كحت الا سيت راعيد «وهها وجرا » لآل الفلاق ليها بزناولجد) يشقط زه 
ببينة واحدة» ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته. 
فصل 

ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة. فأيهم طالب بحدهء استوفي لهء ثم إذا 
طالب غيره» استوفي لهء كالديون. فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاًء لأن السابق 
أولى. فإن تساوياء أقرع بينهما إن تشاحا. ولو قال: يا زاني ابن الزانية» كان قاذفاً لهما 
بكلمتين. نأيهما طالب حُد له. فإن اجتمعا وتشاحاء حد للابن أولآء لأنه بدأ بقذفه» ثم 
يحد لأمه. ومتى حد مرة» لم يحد لاخر عي نيزا ظهرء لأنه لا يؤمن مع الموالاة” 
التلف. فإن كان القاذف عبداً فكذلك؛ لأنهما حدّان» فأشبها حدّي الحر. ويحتمل أن لا 
يوالى بينهماء ولأنهما جميعاً؛ كحد حرء فيوالى بينهماء كما يوالى بينه. 
فصل 

وإن قذف واحداً مرات» ولم يحدّء فحدٌ واحدء لأنها من جنس واحد لمستحق 
واحد. فإذا كانت قبل الإقامة» تداخلت» كسائر الحدود. وإن حد مرة» ثم قذفه بذلك 
الزناء عزّر ولم يحدء لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزناء فجلده عمرء ثم أعاد أبو 
بكرة القذف» فأراد عمر جلده؛ فقال عليّ: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبهء 
فترك عمر جلده. يعنى: إن نزلته منزلة أجنبى شهد بزناه» فقد كملت شهادة أربعة. فإن 
لم تجعله كشاهد آخرء فلا تحدهء ولأنه قد حصل التكذيب بالحدء فاستغني عما سواه. 
وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحدء ففيه روايتان: 

إحداهما: يحدء لأنه قذف بعد الحدء لم يظهر كذبه فيه بحد»ء فلزمه الحدء كما 
لو قذفه بعد زمن طويل. 

والثانية:. لا حد عليه»: لأنه قد حَُدَّ له مرة» فلا يحد له ثانياً» كما لو قذفه بالزنا 
الأول. وإن قذقه بعد طول الفصل» حدء لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة 
الحد له» وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها. 
فصل 

وإذا قال الرجل: يا ولد الزناء أو يا ابن الزانية» فهو قاذف لأمه. فإن كانت حية» 
فهو قاذف لها دونه» لأن الحق لهاء ويعتبر فيها شروط الإحصانء لأنها المقذوفة. وإن 
كانت أمه ميتة» فالقذف له لأنه قدح في نسبه. وعلى سياق هذاء لو قذف جدتهء ملك 


٠١‏ كتاب الحدود 


المطالبة بالحدء لما روى الأشعث بن قيس عن النبي كَل أنه قال: (لا أتَى بِرَجُلٍ 
يَقُوَل: ِنّ كائة لَنِسَتْ مِنْ قُرَيْش إلا جَلَدته. لقول ابن مسعود: لا حد إلا في قذفٌ 
محصنة » أو نفي رجل عن 286 فعلى هذاء يعتبر الإحصان في الرجل» دون أمه . فلو 
كانت أمه ميتة» أو مشركة» أو أمةء وهو محصن. لوجب له. وهذا اختيار الخرّقي» 
وقال أبو بكر: لا حد على قاذف ميت, لأنه لا يطَالِبُ فلم يُحد قاذفه كما لو قذف غير 
الأمء ولا خلاف في أنه لو قذف أباى أو أخاى لم يلزمه حدء لأنه لم يقدح فى نسبه » 
بخلاف مسألتنا. ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحدء لم يجب. وإن مات بعد 
المطالبة به قام وارثه مقامه. لأنه حق له يجب بالمطالبة» فأشبه رجوع الأب فيما وهب 
لولده. 
فصل 

وإذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة. فعليهم الحدء لقول الله تعالى: 
<ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ نّ الْمُخْصَّنَاتِ م م لم يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَ ج06 
ولأن أبا بكرة» ونافعاًء وشبل بن معبد» شهدوا على المغيرة بن شعبة» ولم يكمل 
زياد شهادته» فحد عمر رضى الله عنه الثلائثة بمحضر من الصحابة» فكان ذلك 
إجماعاً. وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته» فعليهم الحد كذلك. وإن شهد ثلاثة» 
وزوج المرأة» حد الثلاثة» لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزناء لإقراره 
على نفسه بعداوتهاء لجنايتها عليه. بإفساد فراشه. وإلحاق العار بهوء وعلى الزوج 
الحدء إلا أن يسقطه عنه بلعانه. وإن شهد أربعة» فبانوا فساقاًء أو عبيداء أو عمياناًء 
أو بعضهم» ففيهم ثلاث روايات: 

إحداهن : عليهم الحدء لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل» فلزمهم الحدء كما لو شهد 
ثلاثة . 

والثانية: لا حد عليهم. لقول الله تعالى: ظثُمْ لم يَأنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاة9". 
وهؤلاء أربعة. ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهمء فأشبه ما لو شهد أربعة بزناهاء 
فشهد ثقات أنها عذراء. 

والثانية: إن كانوا عمياناً. فعليهم الحدء وإن كانوا فساقاًء أو عبيداًء فلا حد 
عليهم. لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقيئاً» فيكون شاهد زور يقيئاً» وغيرهم بخلاف 


(69) سورة النورء الآية: 4. 
(6) سورة النورء الآية: 4. 
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ذلك. وإن كان فيهم صبيء أو مجنون, أو من لا تقبل شهادتهء فكذلكء والأولى 
أصحء لأن من لا شهادة لهء وجوده كعدمهء فأشبه نقص العدد. ولو شهد ثلاثة رجال 
وامرأتان» حذٌ الجميع» لأن شهادة النساء في هذا الباب»؛ كعدمها. 
فصل 

وإن شهد أربعة بالزناء ثم رجع أحدهم. فعليهم الحدء لأنه نقص عدد الشهودء 
فلزمهم الحدء كما لو كانوا ثلاثة. وعنه: يحد الثلاثة دون الرابع» اختارها أبو بكرء وابن 
حامد. لأن رجوعه قبل الحدء كالتوبة قبل تنفيذ الحكم»؛ فيسقط الحد عنهء وإن رجعوا 
كلهم؛ فعليهم الحدء لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة؛ ويحتمل أن لا يجب عليهم 
الحدء كالتي قبلها وإن شهد أربعة» فلم تكمل شهادتهم». لاختلافهم في المكان أو 
الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحدء أو لم يصفوا الزناء أو بعضهم. فهم 
قَلّفة ؛ عليهم الحدء لأن شهادة الأربعة لم تكملء فلزمهم الحدء كما لو نقص عددهم. 
وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة» فشهد ثقات من النساء أنها عذراء» فلا حدّ على واحد 
منهم. لأن ثبوت عذرة المرأة» دليل على براءتهاء فينتفي الحد عنها. لظهور براءتهاء 
وصدق الشهود محتمل» لجواز أن يطأهاء ثم تعود عذرتهاء فانتفى الحد عنهم لاحتمال 
صدقهم . 
فصل 

وإذا قذف امرأة» وقال: كنت زائل العقل حين قذفتهاء ولم يعرف له زوال عقل 
قبل ذلك» فالقول قولهاء لأن الظاهر عقله» فأشبه ما لو ضرب ملفوفاًء وادعى أنه كان 
ميتاً. وإن عرف له زوال عقلء» بجنونء أو تَبَرْسُمه أو نحوه» فالقول قولهء لأن الأصل 
براءته من الحدء وصدقه محتملء, ولأن الحد يدرأ بالشهبات. وإن قال: زنيت إذ كنت 
مشركة» أو أمة» ولم تكن كذلك؛ حدء لأنه يعلم كذبه في وصفها بذلك. وإن كانت 
مشركة أو أمة, لم يحدء لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة. وعنه: يحدء 
حكاها أبو الخطابء لأن القذف فى الحال لمحصنة. وإن قال: زنيت أنت مشركة» 
وقال: أردت أنك زنيت في تلك الحال؛ فقالت: بل قذفتني» ونسبتني إلى الشرك في 
هذه الحال» فقال القاضى 1 يحدء لأنه خاطبها بالقذف فى الحال؛ فالظاهر إرافة القدذدف 
فى الخال وانخعار أبو الخطاب: أنه لآ يحدء لأنهما اختلقا فن إزادته بكلامة» .وهو 
أعلم بمراده: واللفظ محتمل لما ادعاه» بأن تكون الواو للحال. وإن قال لها: زنيت» 
ثم قال: أردت في الحال التي كنت غير محصنة» وقالت: أردت قذفي في الحال» حدء. 
لأنه قذفها في الحال» فلا يقبل قوله فيما يحيله» وإن قال: إنما كان قذفي لك قبل 
إحصانك؛ وقالت: بل بعده. فإن ثبت أنها كانت غير محصنة؛» فالقول قوله. لأن الأصل 
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براءة ذمته. وإن لم يثبت ذلك؛ فالقول قولهاء لأن الأصل في الدارء الإسلام والحرية»؛ 
وكذلك إن كانت مسلمة:ء فادّعى أنها ارتدت» فالقول قولهاء لأن الأصل بقاؤها على 
دينها . 
فصل 

وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفهاء فأنكرء فقامت عليه بينة» فله أن يلاعن» لأن 
إنكار القذف, لا يكذب ما يلاعن عليه من الزناء لأن القذف الكذبء, وهو يدّعي أنه 
صادقء فجاز أن يلاعن» كما لو ادعى عليه وديعة» فقال: ما لك عندي شيء» ثم ادعى 
تلفهاء قُبلَ منه. لكون إنكاره لم يمنع الإيداعء كذا ها هنا. 


باب الأشربة9) 


كل شراب أسكر كثيرهء فقليله حرام؛ لقول الله اتعالى : «َإِنّمَا الْكَمْرُ وَالمَئِيِرٌ 
وَالأَنَضَابُ وَالأرْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشّيِطَانٍ فَاجْتَيبُوُ لَعلْكُمْ تُفْلِحُون94" ., ركل مسكر 
خمرء فيدخل في عموم الآية. وقد روى عبد الله بن عمرء أن النبي ككل قال: «كُل 
مُسْكر خْمْرٌ َكل خَمْرٍ حرام»» رواه مسلمء وأبوا دوو 0 وقال عمر رضي الله عنه : 
5206 الخمر. . وهي: : من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير. والخمر: 
ما خامر العقل. متفق عليه. 0 أن رسول الله يكيةٍ قال: «ما أَسْكَرَ الْفَرْقُ 
مِنْه فَمِلْ الْكفٌ مِنْهُ خرام» روأه أبو داوو( 0 ولأنه شراب يسكر كثيره» فحرم قليله» 

وكل عصير غلى» وقذف ريده فهو حرام لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي 
يك أنه قال: «اشْرَبُوا الْعَصِيرَ ثلاثاً ما لَمْ يَغْلٍ؛. وعن أبي هريرة قال: علمت أن رسول 
الله يلِ كان صائماًء فتحينت فِطَرّه بنبيذ صنعته في دباء» ثم أتيته به فإذا هو يَنِشء فقال: 
«اضربْ بهذًا الخَائط» فَإِنّ هَذَا شَرابُ مَنْ لآ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخرا. رواه أبو داود 


(11) الأشربة جمع شراب كالأزمنة جمع زمان. والشراب في اللغة اسم لما يُشرب كالطعام اسم لما يطعم 
أي يؤكل. وفي اصطلاح الفقهاء: الأشربة والشراب اسم لما يشرب ويكون شربه حراماً. الصحاح 
[3 2غ التعريفات [؟١]»‏ الكفاية [4/ 7؟]2 ودرر الأحكام [81/5]. 

() سورة المائدق» الآية: .95١‏ 

() رواه مسلم في الأشربة »]7٠١١7[‏ وأبو داود [7517/9]. 

(75) سنن أبي داود في الأشربة [/741]. 
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والنسائي*"؟. ولأنه إذا غلى واشتد؛ صار مُسكراً. فإن علم من شيء أنه لا يسكرء 
كالفقاع: فلا بأس به وإن غلىء لأن العلة في التحريم الإسكارء فلا يثبت الحكم 
بدونها. وإن اتىء على النضير ثلاث: فقال أصحابنا: يحرم وإن لم يَعْلٍ للخير. وروى 
ابن عباس أن النبي يك كان يُنْبَذْ له الزبيب» فيشربه اليوم» والغدء وبعد الغد إلى مساء 
الثالثة» ثم يأمر به فيهراق 0 يسقى الخده9"؟. ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالباً» 
وهي خفية تحتاج إلى ضابط . والثلاث تصلح ضابطاً لها. . وقد قال ابن عمر: اشريه ما 
لم يأخذه شيطانه. قال: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في الثلاث. والنبيذ؛ كالعصير 
فيما ذكرنا. وهو: ماء ينبذ فيه تمرات» أو زبيب» ليجتذب ملوحته؛ كان أهل الحجاز 
يفغارنة 
فصل 

ويكره الخليطان. وهو: أن ينبذ فى الماء شيئين» لما روي عن رسول الله ككل أنه 
نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً. ونهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً. رواه أبو 
ا وفي رواية. وانتبذوا كل واحد على حدة. قال أحمد: الخليطان حرام. قال 
القاضي: يعني: إذا اشتد وأسكر. وإنما نهي عنهء لأنه يسرع إلى السكر. فإذا لم؛ 
يُسكر» ١ل‏ ين لجا روي عن عالق لك ” كنا ننبذ لرسول الله كَكلَة» فتأخذ قبضة من 
تمرء وقبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه الماءء فننبذه غدوة» فيشربه 
عشية» وننبذه عشية» فيشربه» غدوة. أخرجه أبو داووله 5 . ويجوز الانتباذ في الأوعية 
كلهاء لما روي عن بُرَيْدة أن رسول الله يِه قال: «كُنْتُ نَهَيدَكُمْ عن الأشريَة فِي ظَرُوفٍ 
الأدّم» فاشْرَيُوا فِي كُلَّ وِعَاىٍ ع ألا فشر نوا امشكر اه ورا بي 0 ْ 

وما لا يسكر من الدبس» والخل» ورب الخروبء وسائر المربيات» فهو حلال» 
لأن“تخصيصن المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواهء لأن الله تعالى قال: «أجلّ 
لَكُمْ الطَيبَاث2""74. وهذا منها. 
فصل 

ومن شرب مسكراً ‏ وهو مسلم مكلف مختارء يعلم أنها تسكرء لزمه الحدء لما 


(55) سئن أبي داود في الأشربة [79/17]» والنسائي [8/ 197]. 
(55) سنن أبي داود [717/17]. 

(519) سئن أبي داود [7٠37”]ء‏ والنسائي [701/8]. 

(160") سئن أبي داود [84١ا؟].‏ 

(9) ورواه النسائي [778/4]. 

)١(‏ سورة المائدة». الاية: ه 


ا( كتاب الحدود 


روي أن النبي يل قال: «مَنْ شَرِبَ الحََمْرَ فَاجَلِدُوُ. رواه أبو داودل"؟. ولأن النبي يله 
وأصحابه جلدوا فيه الحدء وفي قدره روايتان: 

إحداهما: أربعون» لما روى حُخصين بن المنذر أن علياً رضي الله عنه جلد الوليد 
ابن عُقْبة في الخمر أربعين. ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
انين بركل ل وهذا أحبّ إليّ. رواه مسلم. 

والثانية : ثمانون» لما روى أنسء أن عمر استشار الناس فى حد الخمرء فقال عبد 
الرسمن:اجفلة كلدت العدوي فزني عش مانت تق علي زكاة ذلك بمسضر 
من الصحابة» فاتفقوا عليه» فكان إجماعاً. 

وحد العبد نصف حد الحرء لأنه حد نتبعض» فأشبه الحد فى الزنا والقذف. 
ويجلد بالسوط» ولأن عمر وعلياً رضي الله عنهما جلدا بالسياط» ولأنه حد فيه ضرب» 
فكان بالتوظ؛ كحد الرثا: ١‏ 
فصل 

ولا يثبت إلا ببينة» أو إقرار. فالبينة شاهدان عدلان. ويقبل فيه إقرار مرة» لأنه 
حد ليس ف فيه إتلاف بحال» فأشبه حد القذف» ولا يحد بوجود الرائحة منه» لأنه يحتمل 
أنه تمضمض بهاء أو ظنها لا تسكرء والحد يدرأ بالشبهات. وعنه: أنه يحد» لأن عمرء 
وابن مسعود رضي الله عنهما حدًا بالرائحة» وإن وجد سكران» أو تيقنا المسكرء فعن 
احيه:: آنه لا تحب لآنه يغعمل أن كرف تكدها» أن عن انه له سكر وعلين "الزواية 
التي يحد بالرائحة» يجب أن يحد ها هناء لأن حصيناً قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد 
ابن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخرء فشهد أحدهما أنه رآه شربهاء وشهد الآخر أنه 
رآه يتقيأهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال لعلي: أقم عليه الحدء 
ففعل. وقال عثمان: لقد تنطعت في الشهادة. 


باب إقامة الحد 


لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام» أو نائبه» لأنه حق الله تعالى. ويفتقر 
إلى الاجتهاد. ولا يؤمن في استيفائه الحيف. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى 
في خلقة ولأن النبي ذل كان يقيم الحد في حياته؛ ثم خلفاؤه بعده. ولا يلزم 
الإمام حضور إقامتهء لأن النبي كد قال: «وَاغْدَ 0 إلى امْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَفَتْ 


() سنن أبي داود [15486] من حديث قبيصة بن ذؤيب. 


كتاب الحدود و١١‏ 


نا رجضْهَض02" وأمر برجم ماعز ولم يحضرء وأتي بسارق» فقال: اذهبوا فاقطعوه. وجميع 
الحدود فى هذا سواءء حد القذف وغيرهء لأنه لا يؤمن فيه الحيفه. والزيادة على 
اراح ٠‏ ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدودء إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه» 
لقول النبي كله: «إذا رَنْتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ َلِيَجلِدْهَا الْحَنّه0”"'. وروى على عن النبي يكل أنه 
قال: «أَقِيمُوا الخذوة على ما ملكت أرقائف 89 ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون مكلفاً. عالماً بالحدود وكيفية إقامتهاء لأنه إذا لم يعلمء لا 
يمكنه الإتيان به على وجهه. وهل تشترط عدالته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تشترطه» لأنه ولاية» فنافاها الفسق» كولاية التزويج. ولأنه لا يؤمن من 
الفاسق التعدي بزيادة أو نقص. 

والثاني : لا يشترط. لأنها ولاية ثبتت بالملك» أشبهت ولاية التأديبة. وفي 
اشتراط الذكورية وجهان؛ كما ذكرنا في العدالة . فإن قلنا: تشترط» ففي أمة المرأة 
وجهان: 

أحدهما: يفوض حدها إلى وليهاء كتزويجها. 

والثاني: يفوض إلى الإمام» كأمة 0 وهل تشترط الحرية؟ فيه وجهان. 
ووجههما ما تقدم. فإن قلناء تشترطء لم يثبت لمكاتب» لأنه ليس من أهل الولاية» 
ويفوض إلى الإمام . 

الشرط الثاني: أن يختص بالمملوك فأما المشتركء» والأمة المزوجة» والمكاتبة» 
فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام. لأن ابن عمر قال ذلك» ولا مخالف له في الصحابة» 
ولأنه لم تكمل ولايته عليهم. فأشبهوا من بعضه حر. 

الشرط الثالث: أن يكون الحد جلداًء كحد الزناء والشرب» والقذف .. فأما القطع 
والقتل فى الرّدة» فلا يملكه. لأن النبي ككل إنما أمر بالجلدء فلا يثبت في غيره. ولأن 
الجلد تأديب» فيملكه السيد» كتأديبه على حقوقه. . وفي تفويضه إن مدر عل عبيذه » 
كياد يفتضيج: بإقاية الإمام له فتنقص قيمته. وهذا منتف في القطع والقتل. ولأن فيهما 
إتلافاًء فيحتاج إلى مزيد احتياط. قال القاضي: وكلام أحمد يقتضي رواية أخرى: أنه 
يقيمهماء » لعموم قوله عليه السلام: أقِِمُوا الْحُدُوَ عَلى ما ملكت يْمَانكُم. ولأن ابن 
عمر قطع عبداً سرق. وحفصة قتلت أمَةَ سحرتها. 


01075 (/0) سبق تخريجه . 


(5/ا) جزء من حديث رواه أبو داود في سئنه 771 14. 


م4١٠‏ كتاب الحدود 


الشرط الرابع: أن يثبت عنده سببه بإقرار» أو بينة. فإن ثبت بإقرار» فللسيد أن 
يسمعهء ويقيم الحد به إذا كان عالماً بشروط الإقرار وكيفيته. وإن ثبت ببينة» اعتبر 
ثبوتها عند الحاكم» لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة» والاجتهاد فيهاء ومعرفة 
شروطهاء بخلاف غيره. وذكر القاضى: أن السيد إن عرف شروطهاء وأحسن استماعهاء 
ملك سماعهاء وإقامة الحد بهاء كالإقرار. ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته» لأن الإمام لا 
يقيمه بعلمه» فالسيد أولى. وعن أحمد: أنه يقيمه بعلمه» لأنه ثبت عنده أشبه ما لو أقر 
به عنده. 
فصل 

ولا يقام الحد على حامل حتى تضع»ء سواء كان الحد رجماً أو غيره» لأنه لا 
يؤمن تلف الولد. وقد روى بريدة: أن امرأة أتت النبي كك فقالت: إني فجرت» فوالله 
إني لحبلى, فقال لها؟ «ازجعِي حَنَّى تَلِدِي) فرجعت» فلما ولدت أتته بالصبيء فقال: 
«ازجمي فَأَرْضِعِيهِ حَنّى تَفْطِمِيها. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله. فأمر 


م مم 


بالصبي» فدفع إلى رجل من المسلمين» ؛ وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمت. رؤاه أبو 
داود*”2. فإن كان الحد قتلاًء فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحامل. وإن 
كان جلداًء وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفهاء أقيم عليها الحد» وإث كانت ضعيفة 
أو في نفاسهاء فقال أبو بكر: يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفهاء ولا تؤخرء كالمريض. 
وقال القاضي: ظاهر كلام الخِرَّقِيء تأخيرها حتى تطهر من نفاسهاء ويؤمن معه تلفهاء 
لما روي عن عليّ قال: فجرت جارية لآل رسول الله كهِ فقال: ايا علي الطَلِقْ فَأقِمْ 
عَلَيْهَا الْحَدّ فانطلقتُ» » فإذا بها دم يسيلٌ لم ينقطغ» ٠‏ فأتيئُه فأَخْبرْته» فقال: «دَعْهَا حَنّى 
يَنْمَطِعَ عَنْهَا الدّمُ ثُمْ أَقِمْ عَلَْهَاه9". رواه مسلم بنحو هذا المعنى. ولا يجلد السكران 
حتى يصحوء لأن القصود زجره وتنكيله» ولا يحصل في- حال سكره. 
فصل 

ْ ولا يقام الحد في المسجد. جلداً كان» أو غيره» لما روى حكيم بن حزام» أن 
رسول الله كل نهى أن يُسْتقَاد فى المسجد.ء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
اللو ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء» فيتلوث به المسجدء فإن 
أقيم به سقط الفرضء» لأن المقصود حاصل. والمرتكب للنهي غير المحدود؛ فلم يمنع 


(15) ورواه أبو داود في الحدود [4447]. 
(5) ورواه أبو داود [4477]. 
(1/7) أخرجه أبو داود في الحدود [4440]. 


كتاب الحدود أحييل 


ذلك سقوط الفرض عنهء كما لو اقتص فى غير المسجد. 

ومن أقيم عليه الحدء فمات منه» فالحق قتله, ولا شىء على من حده جلداً 
كان» أو غيره لأنه حد وجب لله فلم يود من مات به كالقطع في السرقة. وإن زاد 
على الحدء فمات. وجب ضمانهء لأنه تعدى تعدياً أعان على تلفهء فوجب عليه 
ضمانه؛ كما لو ضربه أجنبي. وفي قدره روايتان: 

إحداهما: الدية كلهاء لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله وعدوان» فكان الضمان 
على العادي الدية» كما لو ضرب مريضاً سوطاً فقتله. ْ 


. والثانية: نصف الدية». لأنه مات بفعل مضمون وغيره» فكان على العادي؛ نصف 
الدية» كما لو جرح نفسهء وجرحه آخرء فمات. وسواء زاد سوطاًء أو أكثر» وسواء زاد 
خطأء أو عمداء لأن الخطأ يضمنء كالعمد. ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد 
فالضمان على عاقلته في الخطأء وشبه العمد. وإن كان له من يعد عليهء إما الإمام» أو 
غيره؛ فلم يخبره بانتهاء العدد. فالضمان على من يعدّء لأن الخطأ منه. وإن أمره الإمام 
بالزيادة» فزاد جاهلاً بتحريم الزيادة» فالضمان على الإمام» كما لو أمره بقتل معصوم 
يجهل المأمور حاله. وإن علم تحريم ذلك؛. فالضمان عليه. وقال القاضي: هو على 
الإمام؛ كما لو جهل الحال. ومتى كانت الزيادة من الإمام عمداً» فالضمان على عاقلته؛ 
لأنه عمد الخطأء إلا أن يكون مما يقتل غالباً: فعليه فى مالهء لأنه عمد. وإن كان 
خطاء فده اينات ١ ٠‏ 


إحداهما: الضمان على عاقلته؛ لأنها جناية خطأ تحمل مثلها العاقلة» فكانت على 
عاقلته؛ كما لو أخطأ في غير الحكم. 


والثانية : هي في بيت المال. لأنه نائب الله تعالى» فيتعلق الحكم بمال الله ولأن 
خطأه يكثرء فإيجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم . 


فصل 

وإذا اجتمع عليه حدود من جنس» مثل أن زنى مرات» أو شرب الخمر مرات» 
ولم يحدء فحد واحدء لأنها طهرة سببها واحدء فتداخلت, كالطهارة. وإن اجتمعت 
حدود من أجناس لا قتل فيهاء أقيمت كلهاء لأن أسبابها مختلفة» فلم تتداخل». 
كالطهارات المختلفة» ويبدأ بالأخف فالاخف» لأننا إذا بدأنا بالأغلظء لم نأمن أن 
يموت فيفوت به سائرهاء وأخفها حد الشرب إن قلنا: هو أربعون» فيبدأً به» ثم بحد 


١٠‏ كتاب الحدود 


القذف. وإن قلنا: هو ثمانون» بدىء بحد القذف» لأنه كحد الشرب في عددهء ويرجح 
لكونه حق آدمي» ثم بحد الشرب» ثم بحد للزناء ثم بقطع للسرقة» ولا يقام الثاني حتى 
يبرأ من الأول» لأننا لا نأمن من تلفه بموالاتهاء والمقصود زجره لا قتله. وإن اجتمع 
قطع السرقةء وقطع المحاربة» قطعت يده لهماء لأن محلهما واحدء ثم تقطع رجله في 
الحال» لأن قطعهما حد واحدء فتجب الموالاة فيه» كالجلدات في الزناء فأما إن كان 
في الحدود لله تعالى قتل» كالرجم في الزناء أو القتل للمحاربة» قتل». وسقط سائرهاء 
لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضى الله عنهء ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل» 
فاجتزىء به عنهاء كما لو قطع في المحاربة» وأخذ المالء ولأن زجره يحصل بالقتل» 
فلا حاجة إلى غيره. 
فصل 

وإن اجتمعت حدود للآدميين» استوفيت كلهاء سواء كان فيها قتل» أو لم يكن. 
ويبدأ بأخفهاء لما ذكرنا. وإن اجتمعت حدود لله تعالى»؛ وللآدمي» ولا قتل فيهاء 
استوفيت كلهاء إلا أن يتفق الحقان في محل واحدء كالقطع للقصاص والسرقة» فإنه 
يقدم القصاص» لأنه حق آدمي, ويسقط الحد لفوات محله. وإن كان فيها قطع. سقط 
ما سواه من حدود الله» وتستوفى حقوق الادميين» ثم يقتل» لما ذكرناه. 
فصل 

والضرب فى الزنا أشد منه فى سائر الحدودء لأن الله تعالى»؛ خصه بمزيد تأكيد 
بقوله تعالى: «وَلا تَأَحَذْكُمْ بهمًا رَأَنَةٌ في دين اللّو9". ولأن الفاحشة به أعظمء 
فكانت عقوبته أشد» ثم بعده الضرب في حد القذف»ء لأنه يليه في العددء وهو حق 
آدمي , ثم الضرب في الشربء لأنه أخف الحدودء وهو محض حت الله تعالى» ثم 
التعزيرء لأنه لا يبلغ به الحد. وذكر الخرقي: أن العيد بيضوت ندون سرط"الخر لأن 
حده أقل عدداًء فيكون أخف سوطاًء كالشرب مع الزنا. ويحتمل التسوية بينهما في 
السوطء لأن الله تعالى قال: ظتَمَلَئْهِنَ نِضِفُ ما على الْمُخْصَئَاتِ مِنَ الْعَزَاب9". ولا 
بتحقق النصف إذا نصفنا العددء إلا مع تساوي السوطين. ْ 
فصل 

ويضرب في جميع الحدود بسوط وَسَطِء لا جديدء ولا خَلَقِ لما روي أن رجلا 
اعترف عند رسول الله كِ بالزناء فدعا له رسول الله يَكلعِ بسوط» فأتي بسوط مكسورء 


(8/) سورة النورء الآية: 7. (9/) سورة النساء الآية: 76. 


كتاب الحدود ْ ليل 


عام هه 


فقال: 0 هذا» وأتي بسوط عند لم كدر ديري فقال: بن منزية. رواه مالك 
سوطين» 0 لا ديد فر ولا ضعيف فلا 7 ا 
باعه كل الرفع» ولا يحطه كل الحطء قال أحمد رضي الله عنه: لا يبدي إبطه في شيء 
من الحدود. يعني: لا يبالغ في رفع يده لأن المقصود أدبه» لا قتله. 


باب التعزير”") 

وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كوطء جاريته المشتركة» أو 
المزوجة» ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرجء وسرقة ما لا.يوجب الحدء والجناية بما لا 
يوجب القصاص ونحوهء لما روي عن علي رضي ألله عنه أنه سئا عن قول الرجل 
للرجل : يا فاسق. يا خحبيث. قال: هن فواحش» فيهن تعزيرء وايس :ين حد. ويجوذ 
بالضرب» وبالحبس» والتوبيخ . ولا يجوز قطع شيء من أعضاء-. 1 جرحه» لأنه لم 

أحدهما: إذا وطىء جارية زوجته بإذنهاء فإن يجلد ماثة» لما ذكرنا من حديث 
النعمان بن بشير. 

والثاني: إذا وطىء الأمة المشتركة» فإنه يجلد مائة إلا سوطاًء لما روئي سعيد بن 
المُسَيُّب عن عمر في أَمَةِ بين رجلين وطتها أحدهما يجلد الحد إلا سوطأء ولا تقدير فيما 
عداهماء إلا أنه لا يزاد على عشر جَلّداتء لما روى أبا برْدَة قال: 50 ا" 
يقول: «ولا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةٍ أَْرَاطٍ إلا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّوو810) 

وعنه : أن وطء الجارية المشتركة» لا يزاد فيه على عشر جَلّدات» للخبر. وعنه: 
ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد ماثة إلا سوطأًء لخبر عمر. وما كان سببه غير 
الوطءء لم يبلغ به أدنى الحدود» فلا يعزّر الحر بما يجلد به في الخمرء ٠‏ ولا يبلغ بالعبد 
حدةء لما روي عن النبي كه أنه قال: : ١مَنْ‏ بَلَعْ أحَدَاً فِي غَيْر حَدَء فَهُوَ مِنَ المُعْنَدِينَ). 

ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهماء وما عداهما يفوض إلى 
اجتهاد الإمام. لما روي أن رجلا أتى النبى عَلِِ فقال: إنى لقيت امرأةٌ فأصبتٌ منها 


(8) التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي» كتأديب من شتم بغير قذف. الوسيط .]57١/5[‏ 
)4١(‏ ورواه أبو داود »]4491١[‏ وابن ماجه [5501]. 


؟ ١1‏ كتاب الحدود 


ما دون أن أطأهاء فقال: «أَصَلّيْتَ مَعَنَاه؟ قال: نَعَمْ. قَتَلاَ عليه: ظإِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبِنَ 

السَئقات 45(4 , فإن جاء تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع, جاز ترك تعزيره للخبر. 

وإن لم يكن كذلك» وجب تعزيره» لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى» فوجب كالحد. 
وإن مات من التعزيرء لم يجب ضمانهء لأنه مات من عقوبة مشروعة للرد, 


والزجر» “فلم يضمن ما تلف بهاء كالحد. وإن تجاوز التعزير المشروع؛ ضمنء كما لو 
باب دفع الصضائل 

كل من قصد إنساناً في نفسهء أو أهله. أو ماله أو دخل منزله بغير إذنه» فله 
دفعهء لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كك أنه قال: مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ 
ِغَيْرٍ حَقٌ فَقَائَلَ فقيل فَهُوَ شَهِيدٌه. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك 
في مالك» فقاتله. فإن قتلته. فإلى النار» وإدافتيك تحيي ولأنه لوالم ينفيهم 
لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس» واستولى الظَّلَمَةُ والفُسَّاقَ على أنفس أهل 
الدين وأموالهم. رايعب الدع لما روي عن النبي وَل أنه قال في الفتنة «اجلس في 
بَيْتِك» قَإِنْ جِفْت أن يَنْهَرَكُ شْعَاعٌ السَئْف ل وَجهك000. وفي لفظ «فَكنْ كَحَيْرِ ابنيْ 
دم ؛ وفي لفظ «فَكُنْ عَبْدَ الله الْمَْتُولَ ولا تَكُنْ عَبْدَ الله القَاتلَ. . ولأن عثمان رضي الله 
عنه لم يدفع عن نفسهء إلا أن يراد أهلهء فيجب الدفع» لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع 
إمكان دفعه؛ وللمسلمين عون المظلوم» ودفع الظالم؛ » لقول الله تعالى: «فإن بَعَثْ 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَىٍ قَاتُِوا الي تَبَضي حَنّى تَفِيء إِلَى أمْر اللّب* وقول النبي ك: 
«أَنْصضْرْ أَحَاكَ ظَالِماً أ مَظْنُوماً؛ قال: كيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: مه ع 
ُلْمِيه(*© وقوله عليه السلام: «الْمُؤْمِبُونَ يتَعَاوَُونَ على الفَنّانِ». ولأنهم لو لم يتعاونوا 
على دفع الظلم» لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق. 
فصا ْ 

ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع بهء فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه 


(80) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(80) رواه أبو داود في الفتن والملاحم 717 وابن ماجه في الفتن [7908]. 
(44) سورة الحجرات» الآية: 5. 1 
(44) رواه البخاري [45”ء 144'ء 54647].ء والترمذي [847؟؟]ء وأحمد [99/9]. 


كتاب الحدود 1١11‏ 


بالعصاء وإن اندفع بالعصاء لم يجز ضربه بحديدة» وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء لم 
يجز قتله» وإداالم يمكن إلا بالعكل» قتله قتله ولم يضمنه» لأنه قَثْلُ بحق فلم يضمنه» 
كالباغي . وإن قُتَلَ الدافع » فهو شهيدء وعلى الصائل ضمانه» للخبر ولأنه قْتِلّ مظلوماًء 
فأشبه ما لو قتله في غير الدفع. فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منهء فقطع منه عضوأء 
ضمنهء وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء فقتلهء أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنهء لأنه 
جنى عليه بغير حق» أشبه الجاني ابتداء» ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شرهء ففيما 
عداه يبقى على العصمة. فإذا ضربه فعطله. لم يجز أن يضربه أخرى, لأنه قد انكف أذاه 
وهو المقصود. وإن قطع يده. فولى عنهء فضربه. فقطع رجله. ضمن رجلهء لأنها 
قطعت بغير حق» ولم يضمن اليدء لأنها قطعت بحق. وإن مات منهماء فلا قصاص في 
النفس» لأنه من مباح ومحظورء ويضمن نصف ديته. 
فصل 

وإن عض يد إنسان» فانتزعها من فيهء فانقلعت ثناياه» لم يضمنهاء لما روى 
عمران بن حُصين أن يَعْلى بن أمية قاتل رجلاء فعض أحدهما يد صاحبهء والح دمن 
فيه» فانتزع ثنيته» فاختصما إلى النبي كك فقال: أَيَعَضٌ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كُمَا يَعَض الْمَخْلُ 
لا دِيَةَ لَهُه0 متفق عليه. ولأن فعله ألجأه إلى الإتلاف. فلم يضمنهء كما لو رماه 
يحجرء فعاد عليهء فقتله. 


وإن أراد رجل امرأة فقتلته دفعاً عن نفسهاء لم تضمنهء نص عليه أحمدء وذكر 
حديثاً عن عُبيد بن عُمير أن رجلاً ضاف ناساً من هُذيلء فأراد رجل منهم امرأة عن 
نفسهاء فرمته بحجرء فقتلته» فقال عمر والله لا يودى أبداً. ولو وجد رجل رجلا يزني 
بامرأته فقتلهما لم يضمنهماء لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن قوماً قالوا لعمر: يا 
أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته» فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب 
الآخر فخذي امرأته بالسيف. فإن كان بينهما أحد فقد قتلهء فقال له عمر: ما تقول؟ 
قالوا: ضرب بسيفه.ء فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرجلء» فقطعه باثنين» فقال 
عمر: إن عادوا فعد. إلا أن تكون المرأة مكرهة. فلا يحل قتلها. وإن قتلهاء ضمنهاء 
لأنه قتلها بغير حق. 
فصل 


ومن اطلع في بيت غيره من ثقبء أو شق بابء أو باب غير متوح. رماه 


(45) ورواه أبو داود ٍِ الديات [2]115085 والنسائي في القسامة [4/١؟7].‏ 
م 8 الكافي مجلد 4 


ل كتاب الحدود 


ماحك ابد عم 0 2 0 0 أبو هريرة أن 


للسيون ع ل 0 رسول اه 6 : لَرْ عَلِمْتُ أَنَكَ 
تَنُظُرْنِي » لَطْعَنْتٌ بها في عَيْنِكَ,00) متفق عليهما. ظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر أن لا 
يمكن دفعه إلا بذلك. لظاهر الخبر. قال ابن حامد» يدفعه أولاً بأسهل ما يمكن دفعه 
به» كالصائل سواء. وليس له رميه بحجر كبير يقتله» ولا بحديدة» فإن فعل»؛ ضمنه» 
لأنه إنما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها. فإن لم يمكن دفعه 
بالشيء اليسيرء جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسهء ولا ضمان عليه» لأنه تلف 
بفعل جائز. وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليهاء أو لم يكن» لعموم الخبر. 


وإن كان المُطْلِع أعمىء لم يجز رميه» لأنه لا ينظرء فصار وجههء كقفا غيره. 
وإن اطلع ذو محرم لأهلهء لم يجز رميهء لأنه غير ممنوع من النظر إلا أن تكون المرأة 
متجردة» فيجوز رميهء لأنه يحرم عليه النظر إليها متجردة كالأجنبي . ولو تجرد إنسان 
في طريق» لم يجز له رمي من نظر إليهء لأنه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد. 
فصل 

وإن صالت عليه بهيمة» فله دفعها بأسهل ما تندفع بهء فإن لم يمكن إلا بالقتل 
فقتلهاء لم يضمنها. لأنه إتلاف بدفع جائزء فلم يضمنهء كدفع الآدمي الصائل ولأنه 
حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي. 
فصل 

ومن قتل إنساناًء أو بهيمة» أو جنى عليهماء وادعى أنه فعل ذلك للدفع عن 
نفسهء أو حرمتهء أو قتل» رجلا وامرأته» وادعى أنه وجده معهاء فأنكر الولي» فالقول 
قول الولي» وله القصاصء لما روي أن علياً رضي الله عنه سئل عن رجل قتل امرأته» 
ورجلاً معهاء وادعى أنه وجده معهاء فقال عليّ: إن جاء بأربعة شهداءء وإلا دفع برمته 
ولأن القتل متحقق» وما يدعيه خلاف الظاهر. وإن أقام بينة أنه قصده بسلاح مشهورء 
فضريبه هذاء لم يضمنه. لأن الظاهر أنه قصد قتله. وإن شهدت أنه دخل بسلاح غير 
مشهورء لم يسقط الضمان, لأنه ليس ها هنا ما يدفعه. 


80 رواه البخاري [1 وك ومسلم [4ه6ا؟ل]ء وأحمد [١/"117؟].‏ 
(653 رواه البخاري [1:ة؟كل ومسلم [5ه١؟].‏ 


كتاب الحدود ١١6‏ 


فصل 

ومن اقتنى كلباً عقوراًء فأطلقه حتى عقر إنساناًء أو دابة» أو اقتنى هرة تأكل 
الطيورء فأكلت طير إنسان. ضمنهء لأنه مُفْرّط باقتنائه وترك حفظه. وإن دخل إنسان 
داره بغير إذنه» فعقره الكلب» لم يضمنه» لأنه متعد بالدخول» متسبب إلى إتلاف نفسهء 
فلم يضعه + كما لو يفط في ور ننه . 
فصل 

وما أتلفت البهائم من الزرع ليلء فضمانه على صاحبها. وما أتلفت منه نهار لم 
يضمنه إلا أن تكون يده عليهاء لما روى الزُهْرِي عن جرام بن سعد بن محيّصة: أن ناقة 
للبرَاء دخلت حائط قوم». فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يكِةِ: أن على أهل الأموال 
حفظها بالنهار» وما أفسدت بالليل» فهو مضمون عليهم. رواه أبو داود. ولأن عادة أهل 
المواشى إرسالها بالنهار للرعي» وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً دون 
الليل» 4 كان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته. وذكر القاضي: أنه متى لم يكن 
في القرية مرعى إلا بين زرعين» لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة» كساقية ونحوهاء 
فليس لصاحبها إرسالها ليلآء ولا نهاراً» فإن فعل» فهو مفرطء وعليه الضمان. ومتى 
كان التفريط في إرسال البهيمة من غير المالك» مثل أن أرسلها غيره» أو فتح بابها لص» 
أو غيره» فالضمان عليه دون المالك». لأنه سبب الإتلاف. 
فصل 

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» ولا يد لصاحبها عليهاء لم يضمنه ليلا كان أو نهاراً 
لأن النبي كه قال: «الْعَجمَاءُ جُبَارُو0. يعني هدراء ولأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة» 
فلم يجب حفظها عنه. فإن ابتلعت جوهرة إنسان» فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته» فعليه 
ضَمان ما نقص بالذبح» لأنه فعل ذلك لتخليص ماله» وليس على صاحب البهيمة ضمان 
نقص الجوهرة» لأنها نقصت بفعل غير مضمون. وإن كانت يد صاحبها عليهاء ضمن 
الجوهرة. لأن فعلها منسوب إليهء ويخيّر بين ذبحهاء ورد الجوهرة» وأرش نقصهاء 
وبين غرمها بقيمتها. ٠‏ كمن غصب خيطاً فخاط .به جرح حيوان. فإن عاد فذبحهاء رد 
الجوهرة إلى صاحبهاء واسترجع القيمة» كما لو غصب عبداً فَأَبقّ» فرد قيمته» ثم قدر 
عليه . 


() متفق عليه. 


»1 كتاب الجهاد 


كتابْ الجهاد 


2 


وهو فرضء لقول الله تعالى : كيب عَلَيكُمْ القتَال04. وقوله سبحانه: «ائفدُوا 
خِفَافاً وِقَالاً وَجَامُِوا ِأَموَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ فِي سَبِيلٍ اللَّه04" وقوله تعالى : «إلا تَنفِرُوا 
يَعَذْبْكُمْ عَذَاباً آبيمً2#. وهو من فروض الكفايات . إذا قام به مَنْ فيه كفاية» سقط عن 
الباقين» لقول الله سبحانه: جل يَسْتَوِي لْقَاِعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرْ أؤلي الضَرَرٍ 
وَالْمُجَامِدُونَ فِي سَبِيلٍ الل إلى قوله: «وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى29#. ولو كان فرضاً 

على الجميع؛ » لما وعد تاركه الحسنى. وقال سبحانه: وَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا 
كافْة94 الآية. ولأنه لو فرض على الأعيان» لاشتغل الناس به عن الععتمارة» وطلب 
المعاش. والعلمء. فيؤدي إلى خراب الأرضء وهلاك الخلق. ولا يجب إلا بشروط 
خمسة : 

أحدها: التكليف» فلا يجب على. صبي» ولا مجنونء ولا كافر» لما تقدم. ولأن 
هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: عْرِضْتٌ على 
رسول الله يَكَِه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه. 
ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد. والكافر غير مأمون» والصبي ضعيف البنية. 

الثاني: السلامة من الضررء لقوله سبحانه: طخَيرُ أُولِي الضُرَرٍ0” وهو العمى. 
والعرج. والمرض» والضعف, لقول الله سبحانه: ليس عَلَى الأَعُمّى حَرَجٌ وَلَآَعَلَى 
الأغرج حَرَج وَل عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج04". وقوله تعالى: هلَيِسَ عَلَى الضَعَفَاءٍ وَل عَلَى 
الْمَرْضَّى وَلا عَلَى الْذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَح084©. ومن كان في بصره سوء يمنعه 
من رؤية عدوهء وما يتقيه من السلاحء 0 الجهاد. اانه قن مقت الأعمى» في 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )0( .7١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 


(؟) سورة التوبةء الآية: .4١‏ (5) سورة النساءء الآية: 48. 
)2 سورة التوبة» الآية: 8"9. 60 سورة النور» الآية: ". 


(84) سورة النساءء الآية: 86. (4) سورة التوبة» | 0 (4. 


كتاب الجهاد ١1/‏ 


عدم إمكان القتال. وإن لم يمنعه من ذلك» لم يسقط عنه فرضه» ويجب على الأغسّى 
الذي يبصر في النهار دون. الليل» وعلى الأعورء لأنهما يتمكنان من القتال. ولا يجب 
على أقطع اليدء أو الرجل» لأنه إذا سقط عن الأعرج» فالأقطع أولى» ولأنه يحتاج إلى 
الرجلين في المشي» واليدين ليتقي بأحدهماء ويضرب بالأخرى. والأشل» كالأقطع. 
ومن أكثر أصابعه ذاهبء أو إبهامه» أو ما لا تبقى منفعة إليه بعد ذهابه» فهو كالأقطع 
كذلك. ومن كان عرجه يسيرأء أو مرضه يسيراًء لا يمنعه الركوب والمشيء والعدو 
والقتال» لم يسقط عنه الجهاد. لأنه متمكن منه. 

الثالث: الحرية. فلا يجب على العبدء لقوله سبحانه: «وّلا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ 
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ 2 والعبد لا يجد ما ينفق» ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم يجب 
على العبد كالحج . 

الرابع: الذكورية: فلا يجب على المرأة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهء الْحَجُ 
وَالْعْمِرَةُ!7.. ولآن اللجهاد القتال 4 والمرأة ليست من أهله لضحفها وخورئ210 بلا 
يجب على خنثى مشكل . لأنه لا يعلم كونه رجلاً. 

الخامس : الاستطاعة» لقول الله تعالى: دولا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ 
ع '“. ولأنه يحتاج إلى قطع مسافة» فأشبه الحج. وإن كان القتال قريباً من البلد» 
لم يث يشترط ذلكء» لأنه لا يحتاج إلى ركوبء. ولا نفقة طريق» والاستطاعة: وجدان الزاد. 
والسلاح» وآلة القتال» ومركوب يبلغه إذا كان على مسافة القصرء لقول الله تعالى: #وَّلةً 
عا سر كايا يات رار رامو صو ير 
الدع حَرّناً آلا يَجِذُوا ما يُنفِقُونَ904" . 
فصل 

ويتعين الجهاد في موضعين: 

إحداهما: إذا التقى الزحفان؛ تعين الجهاد على من حضرهء لقول الله تعالى: #يَا 
أَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا إِذّا لَقِيثُمْ فِقَهَ قَائبه 5 وقوله سبحانه: «إذا لَقِتُمْ الذِينَ كَفَرَوًا رخفا 


(9) سورة التوبةء الآية: .4١‏ لفسادهمن وضعف عقولهن . 
)٠١(‏ رواه أحمد .]١١16/5[‏ وابن ماجه )١١(‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ 
)١( .]1901[‏ سورة التوبة» الآية: 97. 


() الخور من النساء: الكثيرات الريبب )١5(‏ سورة الأنفال» الآية: ه 


١14‏ كتاب الجهاد 


قلا توَلُوهُمْ الأَدبَارَ90"؟ الآية . 

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد المسلمين» تعين على أهله قتالهم» والنفير» إليهم. 
ولم يجز لأحد التخلف. إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل» والمكانء» والمال» 
ومن يمنعه الأمير الخروج» لقول الله تعالى: هانْفِرُوا خِفَافاً وَبِقَالا9"©, ولأنهم في 
معنى حاضر الصف» فتعين عليهم» كما تعين عليه. 
فصل 

وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام» لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل 
عام مرة» وهي بدل عن النصرة» فكذلك مبدلهاء وهو الجهاد. إلا لعذر من ضعف 
بالمسلمين» أو انتظار مدد. أو مانع في الطريق من قلة علف أو غيره» أو طمعه في 
إسلامهم بتأخير قتالهم» ونحو هذاء لأن النبي يله قد صالح قريشاً عشر سنين» وأخر 
قتالهم حتى نقضوا عهده» وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة» وجبء 
لأنه فرض كفاية» فكان على حسب الحاجة. 
فصل 

ومن كان أحد أبويه مسلمآء لم يجز له الجهاد إلا بإذنه» لما روى ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كَلِمِ فقال: يا رسول الله أَجاهِدٌ؟ قال: «لَكَ أَبَوَانِ؛ قال: نعم. 
قال: ١ثَفِيهِمَا‏ فَجَاهِرْ90"" قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأن الجهاد فرض كفاية» 
وبرهما فرض عين» فوجب تقديمه. فإن كانا كافرين» فلا إذن لهماء لأن أبا بكر 
الصديق» وأبا حُذيفة بن عَتْبَهَ رضي الله عنهماء وغيرهما كانوا يجاهدون بغير إذن ابائهم» 
ولأنهما متهمان في الدين. وإن كانا رقيقين» ففيه وجهان: 0 

أحدهما: يعتبر إذنهماء لأنهما كالحرين في البرّ والشفقة والدين. 

والثانى: لا إذن لهماء لأنه لا ولاية لهماء ولا نفقة» ولا إذن لهما في أنفسهماء 
ففي غيرهما أولى» ولا إذن لغيرهما من الأقارب» كالجدين» وسائر الأقارب لأن الشرع 
لم يرد بذلك» ولا هو في معنى المنصوص عليه» لتأكيد حرمة الوالدين في البرء 
والتقديم في الإرث» والنفقة» والحجبء والولاية وغيرها. ومتى تعين الجهاد» فلا إذن 
لأبويه» لأنه صار فرض عينء» فلم يعتبر إذنهما فيه» كالحج الواجب. وكذلك كل 
الفرائض» لا طاعة لهما في تركهء لأن تركه معصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الله 


.]7679[ رواه أبو داود‎ )١0( .١8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١5( 


.4١ سورة التوبقء الآية:‎ )١5( 


كتاب الجهاد 1 


تعالى» كالسير لطلت العم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده. ونحو ذلك. 
وإن أراد سفراً غير واجب» ا ١‏ لما روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِ فقال: جئتٌ أبايعك على الهجرة» وتركت أبويّ 
يبكيان» قال: «ارْجِع إِلَيْهِمًا فَأْضْحِكْهُمَاء كَمَا أكيتَيمَاا 246 من «المسند» . 
فصل 

ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه إلا أن يقيم به كفيلا» أو يعطي به 
رهن لاا ال ا ا الوا 
فقال: يا رسول الله» إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله» كمّر الله خطاياي 1 فقال رسول الله وك : 
قيِلْتَ فِي سَبِيلٍ الله صَابراً مُحْعَيِباً مُفْبِلاً غيِرَ مُذِبرٍ. كَثْرَ اللهُ عَنْكَ حَطَايَاكَ 37 
كَذَلِكَ قَالَ جبريل. . رواه مسلم. وَلأن قرفن آداء «الدين مععين عليه فلا يجوز تركه 
لفرض على الكفاية يقوم غيره فيه مقامه. 


والمؤجّلء كالحال» لأنه يعرض نفسه للقتل» فيضيع الحق. فإن كان له مال 
غائب» فهو كالمعسرء لأنه قد يتلف. فيضيع الحق. وإن تعين عليه الجهادء فلا إذن 
لغريمه» لما ذكرنا في الوالدين. وإن أذن له الغريم؛ جاز له الجهادء لأن الحق له 
فجاز بإذنه. فإن رجع عن الإذن.» أو أذن له أبواه فى الغزوء ثم رجعاء أو كانا كافرين 


فأسلمء أو رقيقين فعتقا قبل التقاء الزحفين» لم يجن الشرويع إلا بإذن مستأنف. وإن 
كان بعذه) فلا إذن لهماء لأنه صار متعيناً» فقدم. لما ذكرناه. 


فصل ٠‏ 
وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله؛ نص عليه أحمدء وذكر له أمر الغزوء فجعل 
يبكي ويقول: : ما من أعمال البر أفضل منه» وأي عمل أفضل منه؟ والذين يقاتلون في سبيل 
الله : : هم الذين يدفعون عن الإسلام» وعن حريمهمء وقد بذلوا مهج أنفسهم. الناس 
آمنون» وهم خائفون. وقد روى أبو سعيد الخُدْرِي قال: قيل: يا رسول اللّه» أي :الثاسن 
أفضل؟ قال: ١مُؤْمنَّ‏ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الل فس وَمَالِهِ؛ . متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: 
«سئل رسول الله يِه : أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: !إِيمَانٌ باللَّهِ وَرَسُوَلِهِ» 
قيل : : ثم أي؟ قال؟ «الْجِهَادُ سَنَامٌالْعَمَلِا قيل : : ثم أيْ؟ قال: ةا حديث 

صحيح . . ولأن نفعه عظيم» وخطره كبير» فكان أفضل مما دونه. 


(18) رواه أبو داود [7054]ء وابن ماجه [707/85]. 
)1١9(‏ متفق عليه. 


عن كتاب الجهاد 


وغزو البحر أفضل من غزو البر»ٍ لما روى أبو داود عن أم حرّام عن النبي 35و: 
«الْمَائِدُ في الْبْخْرِ الي يصيبه هُ الْقَيْءُ لَه 2 شَهِيدٍ) وَالْعَرِفُ لَه جر شَهِيدَيْنِ” 0 وروى 
ابن ماجة بإسناده عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كَل يقول: ااشَهِيدٌ الْبَخْرٍ مل 
شَهِيدَي الْبَر وَالْمَائِدُ نِي الْبَحْرِ كَالمْشَحْطٍ في دَمِهِ في الْبَرُء وَمَا بَْنَّ الْمَوْجَتَيْنِ 0 
الدنيا فِي طَاعَةٍ الله وَإِنَ الله وَكُلَ مَلَكَ الْمَرْتِ بِقَبْضٍ الأزواح» إلا شَهِيدَ الْبَخْرِ نه 
يَكوَلّى قَنْض أَرْوَاجِهِمْ» وَيَغْفِرُ لِشَهِيدٍ الْبَر ال نوب كُلهَاء إلا الدَيْنّ وَلِشَهِيدِ الْبَخْرِ ار 
ين ولأن غزو البحر أعظم خطرأً» نإنه ييه ينطي لقم والغرق» ولا يمكنه 
الفرار دون أصحابه . 

وفي الرباط فضل عظيم: وهو المقام الففْر مقوياً للتستمين + والفغر+: كل مكان 
يخيف العدو ويخافه. قال أحمد: ليس يعدل الرباط والجهاد شيء. وعن سلمان قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «رِبَاطً يوم وََيِلةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقِيَامِ قَإِنْ مات جَرَى 
عَلَيْدِ عَمَلْهُ الَّذِي كان يَعْمَلهُ رَأَجْرِيٍ عَلَيِّْ رق وأنم القا 1 أ خرية ا 

رحن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ربَاطً يوم فِي سَبِيلٍ 
اللدسرة هر "القن يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمََازٍ 1 حديث صحيح . . وليسٍ لآقله وأكثره 
حد» وتمامه أربعون عرفا لأنه يروى عن النبي كَل أنه قال : اتمام الرّبَاط ا يَوماً) 
عر م ررك ل ال الله 
يعرض ذريته للمشركين. وقد قال عمر: ل روا السلمين مل ابحر. ويستحب لأهل 
دل الخ عينق! راق شين اعفار فتخافهم وتوف منهم. . قال الأوزاعي : 0 
أن لي ولاية على المساجد. يعني التي في الثغرء لسمرت أبوابهاء يريد أن تكون 
صلاتهم في موضع واحد. 


.]75/71[ رواه أبو داود [49415؟7]ء والنسائي‎ )٠١( 
.]771/8[ سئن ابن ماجه في الجهاد‎ )؟١(‎ 

)5١(‏ ورواه النسائي [3"] وابن ماجه [5017/ا7]. 
(76) رواه النسائي 13 *"ا]ء وابن ماجه [55/ا7]. 


كتاب الجهاد لفل 


فصل 

وقائل كل قرم عق يلجي من العدوب لقول الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا 
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكفَارٍ4. 9" ولأنهم أهمء فتجب البداءة بهم» إلا أن تدعو الحاجة 
إلى البداءة بغيرهم. إما لانتهاز فرصة فيهم» أو خوف الضرر بتركهم» أو لمانع من قتال 
الأقرب» فيبدأ بالأبعد لذلك» ويستحب لحرو على اكالم لقول الله تعالى: طثْقَاتِلَ 
فِي سَبِيل الله لا تكلْفُ إلا َفْسَكَ وَحَرْضِ الْمُؤْمِنِيت #(0© ٠‏ ويستحب ذكر الله» والدعاء؛ 
لقوله تعالى: (يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيثُمْ فِتَدٌ فَالْبُتُو | وَاذْكُرُوا الله كثِيراً لَعَلّْكُمْ 
تفْلِحُونَ74", ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» لما روى سهل بن 
سعد الساعدي قال: قال رسول الله كك لعلي كَرَمَ الله وجهه يوم خيبر: : وإِذا تََلْتَ 
ِسَاحَيهِمْ قَاذْعَهُمْ إلى الإصدم وَأَخْبِرْهُمْ ب بِمَا يجب بُ عَلَيْهِمْ قَوَاللَه لأنْ يهْدِيُ الله بهداك 
رَجُلاً وَاجداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ * حُمْرٍ النّعم»» متفق عليه. ولا تجب الدعوة. نصن عليه أحمد. 
وقال: إن الدعوة قد بلغت كل أحدء ولا أعرف 0 أحداً يدعى» إنما كانت الدعوة في 
أول الإسلام. 14 روى ابن عمر: أن النبي ككِهِ أغار على بني المصطلق وهم غارّون 
آمنون» وإبلهم 3 تسقى على الماءء فقتل المقاتلة» وسبى الذرية. متفق عليه» وإن اتفق في 
الجزائر البعيدة» من لم تبلغه الدعوة» وجبت دعوته» لقول الله تعالى: لِوَمَا كنا مُعَذْبِينَ 
حَنّى نَبْعَثَ رَسُولاًه"", فلا فلا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم. 
فصل 

ولا يحل لمسلم أن يهرب من كَافِرَيْنِ» ولا لجماعة أن يفروا من مثليهم. 0 
الله تعالى: «الآن حَنْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغفاً َنْ يكن مِنْكُم مال صَابرَة 
يَعْلِبُوا مائئين وَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ أَلفٌ يَغْلِبُوا أَلقَيني 9.4" وهذا أمر بلفظ الخبرء 2 
كان خبراً بلعفتاة لم يكن تخفيفاًء ولوقع الخبر بخلاف المخبره والأمر يقتضى 
الوجوب «إلا مُتَحَرّفاً لِقِتَالُ98" وهو أن ينصرف من ضِيقٍ إلى سَعَةِءِ أو من سُفْلٍ 
إلى عُلوِء أو من مكان منكشف إلى فحن ارح اما بن رقي ار 
امتدنا هماع تكو ذلاك نا هو أمكن له في القتال ظأَو م مُتَحياً إلى ذنَة ب ينضم | 
ليقاتل معهمء ٠‏ لقول الله تعالى: يا أَيْهَا الّْذِينَ آمنُوا إِذَا يتم الْذِيَ كَفَوُوا رخفا 31 
ُوَلُوهُمْ الأذبارٌ. وَمَنْ يُوَلُهم يَوْمَيئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لِقَمَالِ أو مُتَحَيْراً إلى فِنَدَ فَقَدْ بَاءَ 


(4؟) سورة التوبة» الآية: .١77*‏ 70) سورة الإسراءء الآية: .١8‏ 
(5؟7) سورة النساءء الآية: 84. (8؟) سورة الأنفال» الآية: 55. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 48. (79) سورة الأنفال» الآية: ١5‏ 


فق كتاب الجهاد 


ِعَضَب مِنَ اللّو08". وسواء قربت الفئة أو بعدتء. لما روى ابن عمر: أنه كان في 
سرية من سرايا رسول الله كل فحاص المسلمون حيصة عظيمة» وكنت فيمن حاص» 
فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بغضب من الله؟! فجلسنا 
لرسول الله يك قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: 

بَلْ ندم الْمَكادون أنَا ِنَهُ هُ كل عَشْلم» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: أنا فئة كل مسلمء وقال: لو أن أبا غبيد تحيز إلىّ» لكنت له 
فئة وكان أبو عبيد بالعراق. وإن كان العدو أكثر من المثلين» لم تجب مصابرتهمء 
لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين» دل على إباحة الفرار من الزائد عليهما. 
وقال ابن عباس: من فر من اثنين» فقد فر. ومن فر من ثلاثة» فما فر. لكن إن غلب 
على ظنهم الظفرء فالأولى لهم الثبات» ليحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين 
بظفرهم. وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة» والنجاة في الفرارء فالفرار أولى» لثلا 
يكسروا قلوب المسلمين بهلاكهم. وإن ثبتواء جازء لأن لهم غرضاً في الشهادة. وإن 
غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والانصراف» فالأولى الثبات» ليحصل لهم ثواب 
الشهداء الصابرين المقبلين. ولأنه يجوز أن يظفروا فيسلموا ويغنمواء فإن الله تعالى 
يقول: هكم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بإذْنِ الله وَاللَّ مَعَ الصّابِرِينَ8". وإن 
خشوا الأسزء قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة» ولا يتسلط الكفار على إهانتهم 
وتعذيبهم. وإن استأسرواء جازء لأن عاصم بن ثابت» وَحْبَيْت: بن عَدِيء وزيدا بن 
الدَيْئّة في عشرة رهط كانوا سرية لرسول الله َل فنفرت إليهم هُذَّيْل بقريب من مائة 
رجل رامء فعرضوا عليهم أن يستأسرواء فأبواء 'فقتلوا عاصماً في سبعة» ونزل إليهم 
خبيب وزنك على العهد والميثاق» فلم يذم أحداً منهم. وإن ألقى الكفار ناراً في سفينة 
فيها مسلمون. فما غلب على ظنهم السلامة فيه» فالأولى فعله. لأن فيهم صيانتهم 
عن الهلاك. وإن ثبتواء جاز. قال أحمد: كيف شاء صنع. وإن تساوى الأمرانء فهم 
بالخيار بين المقام بالسفينة» وإلقاء نفوسهم في الماءء لأنهما موتتان» فيختار أيسرهما. 
وعنه: أنه يلزمهم المقامء لثلا يكون موته بفعله» فيكون معيئاً على نفسه. 


باب ما يلزم الإمام وما يجوز له 


يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم. ويقويها بالعدد. 
والآلات» ويؤمّر عليهم أميراً ذا رأي» وشجاعة.ء ودين» لأنه إذا لم يفعل» لم يأمن 


(0) سورة الأنفال» الآية: [16 )"١( .]١5-‏ سورة البقرة» الآية: 519. 


كتاب الجهاد : 1 


دخول الكفار من بعض الثغورء فيصيبون المسلمين. وإن احتاج إلى بناء حصن» أو .حفر 
خندقء فعل» لأن النبي يل حَئْدَقَ على المدينة في غزوة الأحزاب. وإذا بعث جيشاًء 
أو سرية» لزمه أن يولي عليهم أميراً على الصفة المذكورة» ويوصيه بجيشهء لما روى 
بريدة قال: كان النبي ككلْةِ إذا بعث أميراً على سرية» أو جيشء» أمره بتقوى الله في 
خاصته» ومن معه من المسلمين» ولما بعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشه إلى الشامء 
خرج مع أمرائهم يشيعهم. » ويوصيهم» ويعهد إليهم. 
فصل 

وإذا أراد الإمام» أو الأمير الغزوء لزمه أن يعرض جيشه. ويتعاهد الخيل 
والرجالء هلا يدع فرساً حَطِماء وهو الكسيرء ولا قحماًء وهو الكبيرء ولا ضَرعاً وهو 
الصغير» ولا هزيلاً يدخل معه أرض العدوء لثلا ينقطع فيهاء وربما كانت سبباً للهزيمة 
ولا يأذن لمخذل من الناس» وهو الذي يفند الناس عن الغزوء ولا لمرجف». هر اللي 
يحدث بقوة الكفار» وضعف المسلمين» وهلاك بعضهم. ويخيل لهم أسباب ظفر 
عدوهم بهمء ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم» بأخبار المسلمين» والتجسس لهمء ولا 
لمن يضر المسلمين بإيقاع الاختلاف بينهم» ولا لمن يعرف بالنفاق والزندقة» لقول الله 
تعالى : : إن رَجَمكَ الله إلى طَافةٍ مِنْهُم فَاسَْونُوكَ للحُرُوج فَملْ لن تَخْرْجُوا مَمِي أبدا 
وَلَنْ ل وقوله تعالى: ظوَّلَكِنْ كَرة الله انماهم تَبطْهُمْ وَقِيلَ الْعُدُوا 
مَعّ الْمَاعِدِينَ04"". وقوله 0 ولو كوا بكم قا رركم إلا خَبَالاً وَلِأَوْضَعُوا 
لالع ينثرتكم البقة». : قيل: .عناأه: لأوقعوا بينكم الاختلاف» وقيل : : لأسرعوأ في 
ترق حك رلانااى شورق كران فيب ةلاخن عن ولا يأذن لطفل 
ولا مجنونء لأن دخولهم تعرض للهلاك» لغير فائدة. ويجوز أن يأذن لمن اشتد من 
الصبيان» لأن فيهم معونة ونفعاًء ولا يأذن لمشرك؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يْهْ خرج إلى بَذْرء فتبعه رجل من المشركين؛ قال: ١تُؤْمِنُ‏ باللّهِ وَرَسُولِده؟ 
قال: لا. قال: «قَارْجغ فَلَنْ نُسْتَعِينَ بمُشْرِكِو29؟. حديث حسن. فإن دعت حاجة إليه 
ولم يكن حسن الرأي في المسلمين» ا لأن ما يخشئ من ضرره أكثر 
مما يرجى من نفعهء وإن كان حسن الرأي فيهم» جازء لأن صفوان بن أمية شهد حُنيئاً 
مع رسول الله يِه وهو على شركه. ولا يأذن للمرأ ة الشابة الجميلة» لأنها ليست من 


(”) سورة التوبة» الآية: 47. 
(*7) سورة التوبة» الآية: 45. 
(5") رواه الترمذي [068١]ء‏ واين ماجه [7877]» وأبو داود [73775]. 


1 كتاب الجهاد 


أهل القتال» ولا يؤمن الضرر عليها وبهاء ويجوز أن يأذن للطاعنة في السن» لسقي 
الماء؛ ومعالجة الجرحىء لما روى أنس قال: كان رسول الله كَلِْهْ يغزو آم كليح وتطيوة 
معها من الأنصارء يسقين الماءء ويداوين الجرحى. وهذا حديث صحيح. 
فصل 

ويستحب أن يخرج يوم الخميس» » لما روى كعب بن مالك قال: 0 
الله كل يخرج في سفر إلا يوم الخميس. ويعبىء جيشه» ويرتب في كل جانب كفؤاء لما 
روى أبو هريرة قال: ع 1 د عم وجعل 
الزبير في الأخرى» وجعل أبا عبيدة على الساقة. ولأن ذلك أحوط للحرب» وأبلغ في 
إرهاب العدو. ويعقد الألوية والرايات» ويجعل لكل طائفة لواء» لما روى ابن عباس : : أن 
أبا سفيان حين أسلم قال النبي يك للعباس رضي الله عنه: «احْبِسْهُ عَلَى الْوَادِي حَتّى تَمُرٌ 
بهِ جُنُودٌ الل فَيَرَاهَاه قال فحبسته على الوادي» حيث أمرني رسول الله يك ومرت به 
القبائل على راياتها. وهو متحير في ألوانها. لكنه يغاير ألوانهاء ليعرف كل قوم راياتهم» 
ويُعَرْف عليهم العرفاء» ويجعل لكل طائفة أميرأء ويكلفهم من السير ما يقدر عليه 
معني لئلا ينقطع عنهم» أو يشق عليه إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة 
رآهاء فيجوزء لأن النبي يليه جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أَبَيّ: : لَيْحْرِجَن 
الأعرٌ منها الأذلٌ. ليشغل الناس عن الخوض فيه. ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم؛ 
ويتتبع مكامنها فيحوطها عليهم؛ ولا يغفل الحرس والطلائع» ليحفظهم من البيات. وقد 
روى سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله كل يوم حُنين؛ فأطنبوا السير حتى إذا 
كان عشية» قال: «مَنْ يَحْرُسَُا اللَيْلَهُ0؟ فقال أنس بن أبي مَرْئّد العَتوي: أنا يا رسول الله. 
قال: افَاركب فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله و فقال له: استقبل هَذًا الشّعْبَ 
حَنّى نَكُون في أَعْلدهُ وَلا نُعَوَن مِنْ قبَلِكَ اللْيْلهَ لما أصبحناء خرج رسول الله يك إلى 
مُصَلاهُ فركُمٌ رَكْعَتَيْن؛ ثم قال: «مَلْ أَخْسَسْيُمْ فَارِسَكُمْ) قالوا: لاء فَتُوْبَ بالصلاة» 
فجعلّ رسول الله يل يُصَلّي وهو يلتفتٌ إلى الشّعْبٍء حتى إذا قضى رسول الله وَكهِ صلاته 
قال: : أبْشِرُوا فُقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْ» فإذا هو قد جاءء حتى وقفّ عَلَى رسول الله يك» 
فسلمء فقال: : إني انطلقْتُء حتى كنتُ في أَعْلَى هذا الشَّعْبِء حيتُ أمرني رسول الله 
الما ا اظْلَعْتُ الشُحْبَيْنِ كليهما فنظرتُ» فلم أرَ أحداًء فقال له رسول الله 

كله : «مل نَرَلْتَ اللْيْلَهَ»؟ قال: لاء إلا مُصَلْياَ أز قَاضِياً حاجةٌ فقال له رسولٌ الله كَكه: 
قد أَرْجَدْتَ» قلا عَلَيِكَ ألا تَعْمَلَ بَعْدَهَاه. رواه أبو داود*©. ويذكي العيون» ليعلم أخبار 


(5) أخرجه أبو داود في فضل الحرس في سبيل الله [7601], وأحمد [791/1]. 


كتاب الجهاد يل 


عدوه. فيتحرز منهم» ويتمكن من الفرصة فيهم. ويستشير ذوي الرأي من أصحابه» لقول 
الله تعالى : لوَشَاوِرْمُمْ فِي الأمر». وكان النبي كَكهِ أكثر الناس مشاورة لأصحابه. ويمنع. 
جيشه من المعاصي. والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال» ويقوي نفوسهم بما يخيل 
إليهم من أسباب الظفرء ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل» ويخفي من أمره ما أمكن 
إخفاؤه: لئلا يعلم به عدوه. فقد كان النبي كَل إذا أراد غزوة» وَرٌّى بغيرهاء ولا يميل 
مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفيه» لثلا تنكسر قلوبهم» فيخذلوه عند الحاجة» 
ويعد لهم الزاد» ويراعي من معه. ويرزق كل واحد بحسب حاجته. 
ل 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس» حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء لقول الله تعالى: ثَاتلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَل بالهؤْم الآخر وَلآ يُحَرْمُونَ ا 
م حَوْمَ الله وَرَسْولُهُ وَل يَِبئُونَ دين الْحَقّ من الَذِين أُونُوا اتاب حَتّى يُطوا اْجزيَة عَنْ 
يد وَهُمْ صَاغِرُونَ74". ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلمواء في ظاهر المذهب. 
ولا يجوز قتل نسائهم. وصبيانهم» لما روى ابن عمر عن النبي كَلهِ أنه نهى عن قتل 
النساء والصبيان» متفق عليه. ولأنهما يصيران رقيقاً ومالاً للمسلمين» فقتلهما إتلاف 
تال الم 

ولا قتل شيخ فانٍء لما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً» وَلاَ 
لفلا وله اموّاقة ‏ رواه أبو الو , ولأنه لا نكاية له في الحرب» أشبه المرأة. 

ولا قتل زمن ولا أعمى. لأنهما في معنى الشيخ الفاني. ولا راهب» لما روي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشامء 
فقال: لا تقتلوا الولدان» ولا النساءء ولا الشيوخ» وستجدون قوماً حبسوا أنفسهم في 
الصوامع» فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم» ولا قتل خنئى مشكلء لأنه يحتمل أنه امرأة. 
فلا يجوز قتله مع الشك. ومن قاتل من هؤلاء كلهم» قتل» لأن النبي يكل قتل يوم قُريظة 
امرأة ألقت حجراً على محمود بن مسلمة. ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب». جاز 
قتلهء لأن الرأي في الحرب, أبلغ من القتال» لأنه الأصل. وعنه يصدر القتال. قال 
المتنبى : 


الرائ قبل شجاعة الشجعان هو ول وهي المحل الثاني 


(5*) سورة التوبةء الآية: 9؟. 
0 ستن أبي داود [؟/51؟7]. 


الحردل كتاب الجهاد 


فإذاهمااجتمعا لنفس خحرة تلهنف ين التعلياء كن مكتان 
ولتريعقنا طعت الفدى أقرانه. “جاتراي فيسل خطاضج الفرسنان 

وإن تترس الكفار بصبيانهم ونسائهم؛ جاز رميهم» ويقصد المقاتلة» لأن المنع من 
رميهمء يفضي إلى تعطيل الجهاد. وإن تترسوا بأسارى المسلمين؛ أو أهل الذمة» لم 
يجز رميهم إلا في حأل التحام الحرب» والخوف على المسلمين» لأنهم معصومون 
لأنفسهم. فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة. وفي حال الضرورة» يباح رميهم؛ 
لأن حفظ الجيش أهم. 
فصل 

ويجوز بيات الكفار» ورميهم بالمنجئيق والنار» وقطع المياه عنهمء وإن تضمن 
ذلك إتلاف النساء والصبيان؛ لما روى الصَّعْبٍ بن جَئّامة» قال سمعت رسول الله وَل 
يسأل عن الدار من ديار المشركين» تُبَيْتُهُم فنصيب من نسائهم وذرارِيّهم؟ فقال: ١«هُْمْ‏ 
مِنْهُمْ) متفق عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل تضنت يجنا على أهل 
الطائف. والتغريق بالماء في معناه. | 

فإن كان فيهم مسلمونء فأمكن الفتح بدون ذلك» لم يجز رميهم» لأنه تعريض 
لقتلهم من غير حاجة» وإن لم يمكن بدونهء جازء لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد. 
فصل 

ويجوز قتل ما يقايّلون عليه من دوابهم» لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهمء فإذا 
صارت إليناء لم يجز قتلهاء لأن النبي يل نهى عن قتل شيء من الدواب صَبْراً. ولأنها 
مال للمسلمين. ولا يجوز ذبحها إلا لأكل لا بد لهم منه. ولا يجوز تحريق النحل؛ ولا 
تغريقه» لأن النبي كَل نهى عن قتل النحلة. وقال أبو بكر: لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه. 
ويجوز أخذ الشهد. وفي أخذه كله روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء, لأن فيه قتل النحل وهلاكه. 

والثانية: يجوزء لأن هلاكه إنما يحصل ضمناً غير مقصودء فأشبه قتل النساء في 
البيات. 

ويجوز هدم بنيانهم؛ وقطع شجرهمء؛ وحرق زرعهم إذا احتيج إليه؛ للتمكن من 
قتالهم ونحوهء ولا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين» لحاجتهم إلى الاستظلال أو 
الاستتار بهء أو الأكل منهء أو علف دوابهم. وما عدا ذلك» ففيه روايتان: 

إحداهما: جوازه؛ لقول الله تعالى: ما تَطَعْتُمْ من لَيئةِ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلى 


كتاب الجهاد ل 
ميد يو ل ب ع ا بي ا لان بحم 7 
أصْولهَا فِذنٍ الله وَلِيخْزِي الفَاسِقِينَ4”". وروى ابن عمر أن رسول الله يكل حرق نخل 
. 017 . وان 4 32 اه -) سووءه و 2 
بني النضير وقطعء وهي البُوَيرَولة©, فأنزل الله تعالى: اما قَطَعُْمْ مِنئْ ليت4. ولها يقول 
حسان رضى الله عنه : 


وهان على سيراة يحي لبري حريق بالبويرة مستطير 
روآاه مسلم. 


وروى أسامة أن رسول الله كَلِّ كان عهد إليه فقال: «أْغِرْ على أبْتى صباحاً 
وَحرق». رواه أحمد وأبو داود وابن 10 


والثانية: لا يجوز إلا أن يكونوا يفعلون ذلك بناء لما روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه حين بعثه أميراً: يا يزيد لا تقتل صبيآء ولا امرأة. 
ولا هرماًء ولا تخربن عامراًء ولا تعقرن شجراً مثمراًء ولا دابة عجماءء ولا شاة إلا 
لمأكلة. ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبن. رواه سعيد. فإن كانوا 
يفعلونه في بلدناء جاز فعله بهم لينتهواء وإن أخذنا منهم مالأء فعجزنا عن تخليصه 
إلى دار الإسلام. جاز إتلافه كيلا ينتفعوا به. 
فصل 

ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين أربعة أشياءء القتلء والفداءء والمن» 
والاسترقاق. فأما الفداء والمَنْء فقول الله تعالى: طفَإِذًا لَقِيثُمُ الَذِينَ, كَفَرُوا قَضَرْبَ 
الرْقَابٍ حَنَّى إِذَا أَنْكَنْكُمُومُمْ َشُدُوا الوَنَاقٌ فَإِما مَأ بَْدُ وَإِما ِدَاه04؟2. ولأن النبي ككل 
مَنّ على أبي عَزّْة الجْمَحِي الشَّاعِرِ وَمَنّْ على أبي العاص بن الربيع» وَمَنّ على ثُمامة بن 
أثال الحنفي. وفادى أسيراً برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف. وفادى أسارى بدر 
بالمال. وأما القتلء فلأن النبي كك قتل يوم بدر النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط 
صبرأء وقتل يوم أحد أبا عَزّةَ الجمحيء وقتل قريظة. ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في 
إرهابهمء فيكون أولى. وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوسء لأنه يجوز 
إقرارهم على كفرهم بالجزية» فالرقٌ أولىء لأنه أبلغ في صَعَارهمء وإن كان من 
غيرهم» ففيه روايتان: 


(0”) سورة الحشرء الآية: ©0. 
(9*) ورواه أبو داود [7516]. 
(40) أخرجه أحمد [ه/ ]١١5 ٠٠١6‏ وأبو داود [5115]» وابن ماجه [5817]. 
)41١(‏ سورة محمدء الآية: 4. 


دل كتاب الجهاد 


إحداهما: لا يجوز إرقاقه» اختارها الخِرَقِيء لأنه لا يقر بالجزية» فلم يجز 
إرقاقه. كالمرتد. 


والثانية : يجوزء لأنه كافر أصلي» فأشبه الكتابي. وإن أسلم الأسيرء حرم قتلهء 
لقو التق له: «لآ يحل دم امْرىءٍ مُسْلِم إل بِإخدّى نَلدَث90”* ويتخير فيه بين المنّ 
عليه؛ لأنه إذا جاز المن عليه حال كفرهء ففي حال إسلامه أولى» وبين إرقاقه وفدائه. 
وقال أصحابنا: يصير رقيقاً بنفس الإسلام؛ ويسقط التخييرء لأنه ممن يحرم قتله»ء فأشبه 
المرأة. 


وأما النساء والصبيان» فإنهم يصيرون رقيقاً بنفس السبي» لأنهم مال لا ضرر في 
اقتنائه » فأشبهوا البهائم . 


وأما الرجال الذين يحرم قتلهم». كالشيخ الفاني ونحوهء فلا يجوز سبيهم لأنه لا 
نفع في استرقاقهم» ولا يحل قتلهم. إذا ثبت هذاء فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير 
مصلحة واجتهاد» لا تخيير شهوة» فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال» 
تعينت عليه» ولم يجز له غيرهاء لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما فيه الحظ 
لهمء كولي اليتيم» فمتى رأى القتل» ضرب عنقه بالسيف» لقول الله تعالى: «فْضَرْبَ 
الرّقَاب 06 ولأن النبي له أمر بالذين قتلهم. فضربت أعناقهم. ولا يجوز التمثيل 
نه لما زوى يريلاف أن رسول الله يَلِِ كان إذا أمّْر أميراً على جيشء» أو سرية قال: 
«اغْرُوا بِسْم الله كَاتنُوا مَنْ كَفَرَ بالل لآ تَعِْرُواء وَل تُمَكلُواء ولا تَعُنُوا0(*» وإن اختار 
الفداءء جآز أن يفاديهم بأسارى المسلمين» وجاز بالمال» لأن النبي يك فعل الأمرين. 
وقال أبو الخطاب: لا يجوز فداؤهم بالمال في أحد الوجهين» فإن فادى بالمال» أو 
استرهم» كان الرقيق» والمال للغانمين. وليس له إطلاق الأسارى. ولا المال إلا 
برضاهم» لما روى مروان بن الحكم»- والمِسور بن مَحْرَمَةَ أن رسول لله يك لما جاءه 
وفد هوازن مسلمين قال: (إِنْ إِخْوَائَكُمْ جَاؤوا تائْبينَ» وَِئّي كَدْ رَأَنْتُ أنْ رد عَلَيِهِمْ 
سَبْيَهُْء كَمَنْ أَحَبُ أن يُطَيْبَ ذَلِكَء كَليفْعَلُ وَمَنْ أَحبٌ أنْ يَكُونَ عَلَى حَقَه حَنّى تغطيّة 
ِيَاهُ مِنْ أَوّلٍ مَا يُفِىءٌ اللّهُ عَلَيْئَاء كَلَيَفْعَل) فقال الناس: «قد طَييِئَا ذلك يا رسول الله“ . 
556 البخاري. 1 


(؟1) سبق تخريجه. [1854]. 
(4) سورة محمدء الآية: 54. (4:) ورواه أبو داود [75597» 155945]. 


(44) رواه أبو داود[7١551]ء‏ وابن ماجه 


كتاب الجهاد اح 


فصل 

ومنع أحمد رضي الله عنه فداء النساء بالمال. لأن في بقائهن في الرق تعريضاً لهن 
-للإصلام» لمعاشرتهن للمسلمين» وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين» لأن النبي 
يكل فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوعء رجلين من المسلمين. ولأن في 
ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه. وإن أسلمت لم يجز ردذها إلى الكفارء بفداء ولا 
غيره» لقول الله تعالى: طقلا تَرْجِمُومنٌ إلى الْكُفَار74. ولا يجوز المفاداة بالصبيان 
بحال» لأنهم يصيرون مسلمين بإسلام سابيهم . 
فصل 

ولا يجوز بيع رقيق المسلمين لكافر. نص عليه أحمد رضي الله عنه لما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كتب إلى أمراء الأمصار: ينهاهم عنه» ولأن في 
. بقائهم رقدقاً للمسلمين» تعريضاً لهم للإسلام» وفي بيعهم لكافرء تفويت ذلك» فلم 
فصل 

وإن أسر من يقر بالجزية فبذلهاء لم يلزم قبولهاء لأنه قد ثبت حق التخيير فيه بين 
الأمور الأربعة» فلم يسقط ببذله. ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك» لأنه بمنزلة 
المنْ عليه. 
فصل 

ويكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد» ورميها في المنجنيق» لأن فيه مثلة. 
وقد روى عُقْبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر برأس بَنّاق البطريق» فأنكر ذلك» فقيل 
يا خليفة رسول الله كك إنهم يفعلون بنا هذاء قال: فَاسْتِئَانٌ بفارس والروم؟ لا يحمل 
رأس» وإنما يكفي الكتاب والخبر. رواه سعيد. 
فصل 

إذا حصر الإمام حصناًء فرأى المصلحة في مصابرته» لزمه ذلك» لأن عليه فعل ما 
فيه الحظ للمسلمين. وإن كانت المصلحة في الانصراف» انصرف لذلك. وقد روي أن 
النبي يكخِ حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاء فقال: (إِنّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ غَدأ». 
فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتتحه؟ فقال رسول الله كلهِ: «اغْدُوا عَلَى الْقَتَالِ» فغدوا 
عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله عَكَةٍ : «إِنَا قَافِلُونَ غُداً» فأعجبهم. فضحك 
رسول الله يَكلِِ. متفق عليه. 
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رن ' كتاب الجهاد 


/ وإن أسلم أهل الحصن قبل فتحه» 'عصموا دماءهم وأموالهم» ٠‏ لقول النبي يَك: 
١أْمِرْتُ‏ أَنْ نايل الئاس حدى يَقُولُا: لا له إل الله قَإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئّي دِمَاءَهُمْ 
وََمْوَالَهُمْ إلا ' بحَقّها4(0 . 5 

وإن طلبوا النزول على حكم حاكمء جازء لأن بني قُريظة حين حصرهم النبي كَل 
نزلوا على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم: بقتل مقاتلتهم » وسبي ذراريهم» فقال النبي 1 
عله : «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهمْ بكم الله مِنْ فَرْقٍ سَبْعَة أَزقعقه80) . 

ويجب أن يكون الحاكم بالغاً عاقلاً حراً مسلماً ذكراً عدلاً عالماًء لأنه ولاية 
حكمء فأشبه ولاية القضاءء ولا يشترط أن يكون بصيراء لأن الذي يقتضي الحكم فيهم 
هو الذي يشتهر من حالهم؛ وذلك يدرك بالسمع» فأشبه الشهادة فيما طريقه السمع. 
ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم» لأنه يخشى ميله إليهم. ويجوز حكمه, لأنه عدل في 
دينه. فإن نزلوا على حكم من يختاره الإمام» جازء لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه. 
ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه» لأنهم قد يختارون من لا يصلح. وبجوز 
أن ينزلوا على حكم اثنين» أو أكثرء لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي» فأشبه 
التحك. , ني اختيار الإمام. وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمهء أو حكم من 
يجوزء» فمات قبل قبل الحكمء وجب ردهم إلى حصنهم» لأنهم نزلوا على أمانء فلا يجوز 
أخذهم» ولا يجوز للحاكم الحكم إلا نما فيه الحظ للمسلمئق + لأنه نائب الإمام» ضا 
مقامه في اختيار الأحظ من الأمور الأربعة. فإن حكم بالمن» فقال القاضي: يلزم حكمه 
كذلك. وقال أبو الخطاب: لا يلزم. لأن الإمام إذا لم يره. تبين أنه لا حظ فيه» فلم 
يلزم حكمه به. فإن حكم بعقد الذمة» ففيه. وجهان: 

أحدهما: يلزم حكمه: لأنهم رضوا بحكمه. 

والثاني: لا يجوزء لأنه عقد معاوضة» فلم يجز إلا برضى الفريقين. فإن حكم 
بالقتل والسبي» جازء لأن سعداً حكم به في بني قُريظة» فصادف حكم الله تعالى. 

وللإمام أن يمنَ على من حكم عليه بالقتل» لأن ثابت بن قيس بن شماس سأل 
رسول الله ككهِ أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي بعد الحكم عليهم» فوهبه له» وأطلق 
له أهله وماله» وإن حكم باسترقاقهم» لم يجز أن يمن عليهم. إلا برضى الغانمين» 
لأنهم صاروا مالاً لهم. وإن حكم بالقتل فأسلمواء عصموا دماءهم» لأن قتل المسلم 
حرامء و كك » لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم. وفي استرقاقهم 


روايتان: 


(50) (48) متفق عليهما. 


كتاب الجهاد شل 


إحداهما: لا يسترقون» ذكره القاضي» لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم» فأشبه ما لو 
أسلموا قبل القدرة عليهم. 

والثانية: يسترقون» لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم» ووجوب قتلهم» فأشبهوا 
الأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله 
فصل 

ومن أسلم قبل القدرة عليه؛ عصم نفسه وماله» وأولاده الصغارء للخبر المذكور. 
ولأن النبي ككل حاصر بني قُريظة» فأسلم ابنا سُبَيْعَة» فأحرز إسلامهما أموالهما 
وأولادهما. ولأن الأولاد تبع لوالدهما في الإسلام» فكذلك في العصمة. وإن كان 
للمسلم منفعة بإجارة» لم تملك عليه» لأنها مال. ولا يعصم زوجته» لأن النكاح ليس 
بمال» ولا يجري مجراه» وإن كانت حاملاً منه» فولده مسلم معصوم. ويجوز 
استرقاقهاء لأنها حربية» لا أمان لها ولا يعصم أولاده البالغين» لأنهم لا يتبعونه في 
دينه» فكذلك في عصمته. وإذا ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر. لم يقبل إلا ببينة. 'فإن 
شهد له مسلم وحلف معهء ثبت ذلك لهء لأن ابن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه 
سمعه يذكر الإسلام» فقبل النبي #َِْةِ شهادته وأطلقه من الأسر. 
فصل 

ومن اسلم من الأبوين» كان أولاده ان تبعاً له في الإسلام؛ ارجلاً كان أو 
امرأة» لقول الله تعالى: طوَالّذِينَ آمَنُوا وَابَعَنْهُمْ مُرْيُهُمْ بإيمانٍ لْحَفَْا بهم ذُر يتَهه 4904 . 
ويتبعه الحمل» لأنه لا يصح إسلامه بنفسهء فتبعه كالولد. ا 
فولدهما كافرء لأنه لا حكم لنفسهء. فتبع أبويه كولد المسلم. فإن مات الأبوان. أو 
أحدهما في دار الإسلام؛ ا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه, أن 
النبي كلد قال: دك موود يُولَدُ على الْفِطْرَةٍ فَأبواهُ يُهوْدَانِهِ أو يُنَصٌرَانِهِ 0 يُمَجْسَانهِ) م 
فجعل التبعية لأبويه معاً. فإذا مات أحدهماء انقطعت التبعية» فوجب بقاؤه على حكم 
الفطرة. ولأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام؛ بدليل الحكم بإسلام لقيطها. وإنما منع 
ظهور حكمها اتباعه لأبويه» فإذا مات أحدهماء. اختل المانع» فظهر حكم الدار. والحكم 
في المجنون الذي يبلغ مجنوناً» كالحكم في الصبيء لأنه لا حكم لقوله» فتبع.في 
الإسلام كالطفل» ولأنه يتبع والديه في الكفرء ففي الإسلام أولى. وإن بلغ عاقلاً ثم 
جَُنْء ففيه وجهان: 


(19) سورة الطورء الآية: .7١‏ 


(00) سبق تخريجه, 


فل كتاب الجهاد 


أحدهما: يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله. 

والثاني: لا يتبع» لأنه زال حكم التبعية» ببلوغه عاقلاء فلا يعود. 

وإن سبي الطفل منفرداً عن أبويهء تبع سابيه في الإسلام. لأنه زال حكم أبويه 
لإفراده عنهماء واختلاف الدار بهماء فأشبه ما لو ماتاء ولأن سابيه» كأبيه في حضانته, 
فكان مثله في استتباعه؛ وإن سبي معهماء تبعهماء لخبر أبي هريرة» ولأنه لم ينفرد 
عنهماء أشبه ما لو كان ذمياً. وإن سبي مع أحد أبويهء حكم بإسلامه» لأنه انقطع اتباعه 
لأحد أبويه» فأشبه مالو أسلمء أو مات» وقال أبو الخطاب: يتبع أباه» وقال القاضي: 
فيه روايتان: 


أشهرهما: أنه يحكم بإسلامه» لما ذكرنا. 

والثانية : يتبع أباه. 
فصل 

ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء ولا بين الوالد وولده. ولا بين 
ذوي رحم محرمء إذا كان أحدهما صغيراً. فإن كانا بالغين» فعلى روايتين» ذكرناهما. في 
البيع. فإن اشترى من المغنم اثنين على أنه يحرم التفريق بينهماء فتبين أنه جائزء وجب 
رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق» لأنه تبين له فضل لم يعلم به البائع»ء فوجب 
ردهء كما لو قبض الثمن على أنه عشرة» فبان أحد عشر. ولو اشترى من المغنم جارية 
معها مال» أو حلي أو ياب غير لباسهاء لزمه رده. نص عليه» لقول عليه السلام: 
همَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالّء قَمَالَهُ للْبَائِه؛ 6" لأن البيع إنما وقع عليها دونه. 
فصل 

إذا سبيت المرأة دون زوجهاء انفسخ نكاحهاء لقول الله تعالى: لِوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ 
النّسَاءِ ءِ إلأمَا مَلْكَثْ أَنِمَائكُ94. قال أبو سعيد الخدري: نزلت هذه الآية في سبي 
أوطاس» أصبنا سبايا ولهن أزواج في قومهنْ. فذكر ذلك لرسول اللهء فنزلت الآية. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه استولى على محل حق الكافر الحربي» نأزاله» كما 
لو سبيت أمَتَهُ. وقال أبو الخطاب: عندي لا ينفسخ . وإن سبي الرجل وحدهء لم ينفسخ 
نكاحه» لأنه لم يستول على محل حقهء أشبه ما لو لم يسب. وإن سبي الزوجان» لم 


.]7711[ رواه أبو داود [7”576], وابن ماجه‎ )0١( 
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كتاب الجهاد ْ تن 


ينفسخ نكاحهماء لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح» فلم يقطع استدامته» كالعتق. ويحتمل 
أن ينفسخ نكاحهماء لأنه استولى على محل حقهء فزال ملكه عنه» كماله» أو كما لم 
فصل 

وإن أسلم عبد الحربي ولم يخرج إليناء فهو على رقُهء لأن يد سيده لم تزل عنهء 
فلم يزل ملكهء كما لو لم يسلم. وإن خرج إليناء صار حراء لأنه أزال يد سيده قهراء 
فزال ملكهء كما لو استولى عليه مسلم. وإن أسر سيدهء وأخذ ماله وعياله» فالمال له 
والسبي رقيقه؛ لأن دار الحرب دار قهرء فما استولي عليها فيهاء فهو للمستولي. وقد 
روى أبو سعيد الأعشم قال: قضى رسول الله ككل أن العبد» إذا أُخْرج من دار الحرب 
قَبْل سيده؛ أنه حرء فإن خرج سيده بعدء لم يرد إليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل 
العبد» ثم خرج العبد؛ رد على سيده؛ رواه سعيد. 
فصل 

وليس للإمام أن يقيم حداً في أرض الحربء ولا يستوفي قصاصاًء لما روي عن 
بُسْر بن أزطاة» أنه أتي برجل في الغزاة» قد سرق بُخْتِيّةَ فقال: لولا أنى سمعت رسول 
لله بل يقول: «لا تُقْطَعٌ الأَبْدِي فِي الْعَرْوِ لَْطْعْتُكَ». رواه أبو داود(””. وروى سعيد 
بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش» ولا سرية» 
رجلاً من المسلمين حداً وهو غازء حتى يقطع الدرب قافلاًء لثلا تحلقه حمية الشيطان» 
فيلحق بالكفارء ولأنا لا نأمن» أن يحمله الخوف من الحدء فيلحق بالكفار» فيجب 
تأخيره. فإذا قفل وخرج من دار الحربء. أقيم عليه حد ما فعل في دار الحرب» لأنه 
واجب لوجود سببه» تأخر لعارض زال بقفوله» فتجب إقامته» كما لو أخر لمرض. وأما 
التغورء فتقام بها الحدود والقصاصء لأنها دار إسلام. وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة 
رضي الله عنهما: أن يجلد من شرب الخمر عنده ثمانين. وكتب إلى خالد يأمره بمثل 
ذلك. 


باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام 
يلزم الجيش طاعة أميرهم؛ وامتثال أوامره. والانتهاء عن مناهيه؛ 'لقول الله تعالى : 
لأطِيمُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمر مِنك294” وقول النبي كَلِ: «مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ 


(6) سنن أبي داود [8١1514ء»‏ والنسائي [85/4]. 
(04) سورة النساى الآية: 69. 


1 كتاب الجهاد 


أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ ن أَطَاعَ أميري نَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ نْ عَصَانِي فَقَدْ عصَّى اللّهَ وَمِنْ عصَى 
أَمِيرِي » فَقَدْ عَصَانِي» رواه النسائي* 0 ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه» لأنه 
أعلم بمصالح الحرب» والطرقات» ومكامن العدو. وكثرتهم وقلتهم. فيجب الرجوع 
إلى رأيه؛ إلا أن يعرض ما يمنع» من استئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير 
حربه؛ أو فرصة يخاف قوتها بانتظار رأيه» فيجوز من غير إذنه. قال أحمد: وإذا نادى 
الإمام : الصلاة جامعة» لأمر يحدث يشاور فيه» لم يتخلف أحد إلا من عذر. وإن 
غضب على رجلء فقال: اخرج» عليك ألا تصحبني» فلا يصحبه حتى يأذن له. 
فصل 
: ويُعْرَى مع كل برّ وفاجر» لقول 0ك الله كلِ: «الْجهَادُ وَاجِبّ عَلَيْكُمْ مَعْ كُل 
أْمِيرٍ بَوَاٌ كان أو فُاجرأ». رواه أبو داود( '*©.ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تعطيل 
الجهادء وظهور العدو. 

وقال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة» وتضييع 
المسلمين» فإن كان القائد يعرف بشرب الخمرهء والغلول» يغزى معه إذا كان له شفقة 
وحيطة على المسلمين. إنما فجوره على نفسه. ويروى عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ الله 
لَيوَيْدَ هَذَا الدِينَ ِالرجُلٍ الْمَاجِرِ؛ متفق عليه. 
فصل 

وإذا غزا الأمير بالناس» لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلّف, ولا 
احتطاب» ولا غارة؛ ولا غير ذلك إلا بإذنه» لقول الله تعالى: «وإذا كَانوا مَعَهُ مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع لَمْ يَذْمبُوا حَتّى يَسْكَأَدُِوة74©). ولأن الأمير أعرف بحال الناس» ومكامن العدوء 
وقربة وبعده. ومواضع الأمنء فلا يأذن لهمء إلا مع أمنه عليهم؛ وإن خرجوا من غير 
أمره» لم يأمنوا كميئاً للعدوء أو مهلكة يهلكون بهاء وربما رحل الجيش فيضيع 
الخارج. 
فصل 

وتجوز المبارزة في الحرب» وهو: أن يخرج الرجل من المسلمين؛ إلى الرجل 
من الكائرين بيق. الصفين: + لقائل كز واد اهيا باعي لأن حمزة وعلياً وعبيدة بن 
الحارث رضي الله عنهم» بارزوا يوم بر عَتّْبّة وشَّيْبَة ابني ربيعة» والوليد بن عُنْبَة بأمر 


(06) سنن النسائي [1128/17]» وابن ماجه [1809]. 
(0) سنن أبي داود [1577]. 
(01) سورة النورء الآية: 57. 


كتاب الجهاد دان 


رسول الله كله فأنزل الله فيهم: طهَدَانِ حَضْمَانٍ اتَصَمُوا فِي رَبهِهْ90 الآيات ولا 
يجوز إلا بإذن الأمير» لأن أمر القتال مَوْكُول إليه» وهو أعلم برجاله» فلا يؤمن مع 
مخالفته» أن يتم ما ينكسر به الجيش. ومتى خرج كافر يطلب البراز» جاز رميه وقتله 
لأنه مشرك لا أمان لهء إلا أن تجري العادة بينهم بترك التعرض لمن يطلب البراز» فلا 
يجوز التعرض له؛ لأن ذلك يجري مجرى الشرط» ويستحب لمن يعلم من نفسه الشدة 
والشجاعة مبارزته» لأن في ترك مبارزته كسراً على المسلمين. ويكره للضعيف الخروج 
إليه» لأن القصد إظهار القوة. والظاهر من مبارزة الضعيف خلاف ذلك. فإن طلب 
الشجاع المبارزة ابتداءء أبيح له لأن فيه إظهار القوة» ولا يستحبء لأنه لا حاجة إليه؛ 
ولا يأمن الغلبة» فيكسر قلوب المسلمين. ومتى تبارزا بشرط أن لا يعين واحداً 
أصحابّه؛ لم يجز رمي الكافرء وفاء بشرطه. فإن ولَى مثخناًء أو محتازاًء أو ولَى عنه 
المسلم؛ جاز رميه» لأنه شرط الأمان حال القتال» وقد انقضى القتال فزال الأمان. وإن 
استنجد الكافر أصحابه» أو بدأوا بإعانته» فلم يمنعهمء انتقض أمانه لنقضه إياه. وإن 
منعهم فلم يقبلوا منهء فهو على أمانه» لأنه لم ينقضه. وإن شرط أن لا يرميه أحد حتى 
يرجع إلى صفه وفي له بشرطه. فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله. جاز رميه» لأنه 
نقض الشرط» فسقط أمانه. 
فصل 

ومن أسر أسيرء لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمامء فيرى فيه رأيه» لأنه إذا صار 
أسيراً فالخيرة فيه إلى الإمام. وعنه: ما يدل على إباحة قتله» لأنه في وقت الحرب» 
فأشبه قتله حال القتال. وإن امتنع الأسير أن ينقاد معه. فله إكراهه بالضرب وغيرهء فإن 
لم يمكنه إكراهه» أو خافه على نفسهء أو خاف انقلابه» فله قتلهء لأنه كافر لا أمان له 
يخاف شرهء فأبيح قتله» كما قبل الأسر. وإن كان امتناعه لمرض»ء أبيح قتله. كما يجوز 
أن يذفف على جريحهم. وقد توقف أحمد عن قتله» والأولى إباحته. ومتى قتل أسيره» 
أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام» أو بعده قبل الحكم باسترقاقه» لم يضمنه» لأنه 
ليس بمال» ولذلك أبيح للأمير إتلافه. وإن قتل امرأة أو صبياً قبل الاستيلاء عليهم» لم 
يضمنهم» لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين وإن قتلهم بعد الاستيلاء عليهم ضمنهم لأنهم 
يصيرون رقيقاً بنفس السبي. 


(04) سورة الحجء الآية: 6 


آم كتاب الجهاد 


فصل 

وإذا وجد المسلمون بأرض الحرب طعاماً أو علفاًء فلهم الأكل منه» وعلف 
دوابهم» مع الحاجة وعدمها من غير إِذن الإمام؛ لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: 
أصبنا طعاماً يوم خيبر» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه» ثم ينصرف. وروي 
أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف. وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك. فكتب إليه: دع الناس يعلفون» ويأكلون» 
فمن باع منهم شيئاء بذهب أو فضة.ء ففيه خمس الله؛ وسهام المسلمين. رواهما سعيد. 
ولأن الحاجة تدعو إليه؛ء ففي المنع ضرر بالجيشء لأنه يشق عليهم حمل الزاد 
والعلف. ولآخذه أن يعطيه لمن يحتاج إلبةه فيكون احق به وليقن. له بيع لآن 
الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع. فإن باعه لبعض الغانمين» صار الآخذ أحق به» لأنه 
صار في يده» وهو من الغانمين الذين لهم الأكل منه. وله أخذ ما دفع من ثمنهء لأنه 
دفعه إلى من لا يستحقء فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع أحق به لأنه صار إليه. 
وإن باعه لغير الغانمين» فالبيع باطل» ويرد المبيع إلى الغنيمة» لأنه لا يملك بيعه. فإن 
تعذر رده» ردّ ثمنه» لخبر عمرء ولأنه تعذر رد المبيع» فوجب رد قيمته» كالمغصوب. 
وإن وجد دهناً مأكولاً» فله أكلهء لأنه من الطعام . وقد روى عبد الله بن مُعَفّل قال: دلن 
جراب من شحم يوم خيبر» فأتيته فالتزمته وقلت: هذا لي» فالتفت فإذا رسول الله كَل 
يبتسم لي» فاستحييت منه. متفق عليه. 


وإن أراد أن يدهن بهء أو يدهن به دابته» فقال أحمد: إذا كان من ضرورة» أو 
صداعء فلا بأس» وإن كان للزينة» فلا يعجبني. وذلك» لأن ما تدعو الحاجة إليه من 
هذاء فهو مثل الطعام في الحاجة إليهء فأبيح» ولا حاجة إلى الزينة» فلم تبح» كلبس 
الثوب. وليس له غسل ثيابه بالصابون» لأنه للزينة والتحسين. قال القاضي: وليس له 
إطعام الجوارح» كالفيد» والكلت» والششر لان لا جاجة اليف وما ينات اليه مق 
المشروبات للدواء»ء أبيح له تناولهء لأنه طعام احتاج إليه» فأشبه الفاكهة . 
فصل 

وإن أحرزت الغنيمة» فقال الخِرَّقِي: لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة» بأن لا 
يجدوا ما يأكلون. ونص عليه أحمدء لأن المسلمين ملكوها بحيازتهاء فلم يجز الأكل 
منهاء كما لو حيزت إلى بلد الإسلام. وقال القاضي: لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار 
الإسلام» أو تقسمء لأن الحاجة تدعو إلى الأكل منهاء فأشبه ما قبل الحيازة. ويحتمل 
أن الخرقي أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام» فيكون معنى القولين واحداً. وإذا وجد 
في دار الحرب حيواناً مأكولاء فقال الخِرّقي: لا تعقر شاة» ولا دابة إلا لأكل لا بد 


كتاب الجهاد ْ فل 


منه» لأنها تقتنى لغير الأكل» فأشبهت الفرس . وقال القاضي؛ يجوز ذبح ما جرت العادة 
بذبحه للأكل» كالشاة وما دونهاء لأنها مما تؤكل عادة» فأشبه الطعام. فأما الطيورء 
كالدجاج ونحوهاء فيباح ذبحها وأكلها. نص عليه أحمد؛ لأن هذا مما لا يمكن حمله 
إلى دار الإسلام فأشبه الطعام. 
فصل 

ومن فضل معه من الطعام والعلف كثيرء فأدخله البلدء فعليه رده إلى المغنم» ٠‏ لأنه 
إنما أبيح للحاجة وقد زالت الحاجة. وإن كان يسيراء ففيه روايتان : 

إحداهما: يجب رده» لأنه أبيح للحاجة وقد زالت. 

والثانية: له أخذه. لأنه أخذ ما له أخذهء فلم يجب ردهء كالسلب. ولأن اليسير 
تجري المسامحة فيه. قال الأوزاعى : أدركت الناس يقدمون من أرض العدو. بفضل 
الطعام والعلف» فيعلفون دوابهم» ويهديه بعضهم إلى بعضء لا ينكره إمام» ولا عامل 
ولا جماعة؛ وكانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض. 
فصل 

ولا يجوز أخذ إبرة» ولا خيط» ولا شعرء ولا صوفء لما روي أن رجلا أتى 
رسول الله يخ بكبة من شعر الغنم» فقال: يا رسول الله» إنا نعمل الشعر فهبها لي» 
قال: «نْصِيبي مِنْهَا لكَ). رواه سعيد. ولا يجوز أخذ جلدء سواء كان جلد ما ذبحه» أو 
غيره» لأنه إذا لم يجز أخذ الشعرء فالجلد أولى. ولأنه ليس بمأكول» أشبه الثياب. ولا 
يجوز ركوب دابة من المغنم» ولا لبس ثوب» لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري أن 
رسول الله يل قال: : همَنْ كَانَّ يُؤمِن الله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ» قلا يَرْكَبْ دَائَة مِنْ فِيْءٍ 
المُسْلِمِينَ حَنّى ذا أَعْجَنَهَا رَدُهَا فيهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ نَّ بالله َالَْوْم الآخْر» قاد يَليسئ كوبا 
مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إِذًا أْخْلَقَ رَدَهُ في ؟ 0 كر أبو الخطاب رواية أخرى : أن له 
ركوب الفرس عند الحاجة حتى تنقة تنقضي الحرب» كم يردهاة لأنها من آلات الحرب» 
فأشبهت السلاح . 
ل 

ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئاً» كالصيد» والحجرء والحشيش والشجر 
ونحوهاء فاحتاج إليه للأكل والعلف. انتفع به. وإن لم يحتج إليه لذلك» وله قيمة في 
موضعه؛ فهو غنيمة» لأنه وصل إليه بقوة الجيش. وإن لم يكن له قيمة فى موضعهء 


(059) رواه أبو داود ‏ في الرجل ينتفع من الغنيمة [7704]. 


ايل كتاب الجهاد 


وإنما يصير له قيمة بنقله» فهو لآخذه., لأنه إنما صارت له قيمة بفعله» وكذلك الركاز. 
وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفارء فهي غنيمة. وإن احتمل أن تكون لمسلمء عرّفها 
حولاء ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك. وإن ترك صاحب المغدم شيثئاً عجز عن 
حملهء فقال: من أخذ منه شيئاًء فهو لهء فهو لمن أخذه. نص عليه. لأنه بمنزلة ما لا 
قيمة له في دارهم. وإن لم يقل ذلك» فأكثر الروايات عن أحمد أنه لآخذه كذلك. 
وعنه: يكون غنيمة» لأنه ذو قيمة» فهو كالصيد. 
فصل 

ومن وجد كتباً فيها كفرء فعليه إتلافهاء لأن قراءتها والنظر فيها معصية» وكذلك 
كتب التوراة والإنجيل» لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها. وإن أمكن الانتفاع 
بجلودهاء أو رقها إذا غسل» فعل ذلك. وإن وجد خمراًء وجبت إراقته» لأن شربه 
معصية. وإن وجد خنزيزاء قتله. وإن وجد كلباً لا يباح اقتناؤه تركه» وإن أبيح اقتناؤه» 
فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين» أو أهل الخمسء لأن الكلب لا 
قيمة له. وإن وجد فهداً معلّماء أو بازياً» فهو غنيمة» لأن له قيمة. 


باب الأنفال2 والأسلاب 
النفل : ما يعطاه زيادة على سهمه. وهو نوغان: 
أجدهما: ما يستحق بالشرط» وهو ضربان: 


أحدهما: أن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً» بعث سرية بين يديه تغير على 
العدوء ويجعل لهم الربع بعد الخمس. فإذا قفل» بعث سرية تغيرء ويجعل لهم الثلث 
بعد الخمس» فما قدمت به السرية خمّسهء ثم أعطى السرية ما جعل لهاء ثم قسم الباقي 
في الجيش والسرية معه» لما روى حبيب بن مَسْلّمة الفِهْري قال: شهدت رسول الله كه 
نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. وفي لفظ: أن رسول الله يك كان ينفل الربع 
بعد الخمسء والثلث بعد الخمسء إذا قفلء» رواهما أبو داود2"0. وعن عُبادَة بن 
الصامت أن النبي كك كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول الثلث. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى الأثرم عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أنه قال لجرير بن عبد 
الله لما قدم عليه في قومه يزيد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس 


(60) اللقلُّ: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. الوسيط [؟/ 44]. 
)6١(‏ سنن أبي داود في الجهاد [744؟) 7749]. 


من كل أرض وسبي؟ ولا تجوز الزيادة على الثلث» لأن نفل النبي يك انتهى إليه ويجوز 
النقص منهء لأنه إذا جاز أن لا ينفل شيئاًء فلأن يجوز تنفيل القليل أولى» ولا يستحق 
هذا النفل إلا بالشرط. نص عليهء لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت بالشرع» ولم يرد 
الشزع باستحقاقه على الإطلاق. 


الضرب الثاني: أن يجعل الأمير جعلاً لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين» 
مثل أن يقول: من طلع هذا الحصنء فله كذا أو من نقبهء أو من جاء بأسيرء فله كذاء 
ومن جاء بعشرة رؤوسء فله رأس» وأشباه هذا مما يراه الإمام مصلحة للمسلمين» 
فيجوزء لأن النبي كلةِ قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً» فَلَهُ سَلَبُهه!'"" ويجوز أن يجعل الجْغغل من 
مال المسلمين» ومما يؤخذ من المشركين» فإن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا 
معلوماً مقدراً. كالجعل في المسابقة» ورد الضالة. وإن كان من الكفارء جاز مجهولاًء 
لأن النبي كله جعل الثلث والربع» وسلب المقتول» وهو مجهول. ولأنه ضرر فيه على 
المسلمين؛ فجاز مع الجهالة» كسلب القتيل. 


النوع الثاني: أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء» لغنائه وبأسه. أو لمكروه 
تحمّله؛ ككونه طليعة» أو عينء فيجوز من غير شرط» لما روى سلمة بن الأكوع قال: 
أغار عبد الرحمن بن عُييئة على إبل رسول الله يك فتبعتهم. وذكر الحديث إلى قوله: 
فأعطاني رسول الله كي سهم الفارس والراجل» وعنه: أن النبي يَكةٍ أمر أبا بكرء فبيتنا 
عدوناء فقتلت منهم تسعة أهل أبيات» فأخذت منهم امرأة» فنفلنيها أبو بكر [رضي الله 
عنه]ء فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله كَل فوهبتها لهء رواهما أبو 
داود””"©2: ولأن في هذا تحريضاً على القتال» ونفعاً للمسلمين» والدفع عنهم» فجازء 
كإعطاء السهم . 
فصل ظ 

إذا قال: من دلني على القلعة الفلانية» أو من دلني على طريق سهل» ونحو 
ذلك. فله كذا. جاز. فإن كان الججعْل جارية من القلعة» جاز أن تكون معينة» وغير 
معينة» كجارية مطلقة. فإن لم تفتح القلعة» فلا شيء لهء لأن تقدير الكلام: من دلني 
على القلعة» ففتحها الله عليناء فله جارية منهاء لتعذر تسليمه جارية منها قبل فتحهاء 
فإن فتحتء فلم يكن فيها جارية» أو لم يكن فيها المعينة» فلا شيء لهء لأنه شَرَط 


()) متفق عليه. ورواه أبو داود [714]» واين ماجه [478؟]. 


(5) سنن أبي داود [/7791]. 
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معدوماً. وإن كانت فيها فماتت قبل الفتح» فلا شيء له» لأنها غير مقدور عليهاء 
أشبهت المعدومة. وإن كانت باقية» سلمت إليه» لأنه استحقها بالشرط. فإن كانت قد 
أسلمت قبل الفتح, عصمت نفسها بإسلامهاء وله قيمتهاء لأنه تعذر تسليمها مع 
وجودهاء والقدرة عليها. وإن أسلمت بعد الفتح» سلمت إليه إن كان مسلماء وإن كان 
مشركاًء انتقل إلى قيمتهاء لتعذر تسليمها إليه مع القدرة عليها فإن أسلم بعد ذلك» 
احتمل أن لا يستحقهاء لأن حقه انتقل إلى قيمتهاء واحتمل أن يستحقهاء لأن تعذر 
تسليمها إليه لمانع زال فأشبه من غصب عبداًء فأبق» ثم قدر عليه. وإن فتحت القلعة 
صلحاًء فاستثنى الأمير الجارية وسلمهاء جاز. وإن وقع مطلقاًء فرضي مستحقها 
بقيمتهاء أعطيها. وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتهاء فسخ الصلحء. لتعذر 
إمضائه» لسبق حق الدال» وتعذر إيصاله إليه مع تمام المصلحة» ويحتمل أن يعطى 
مستحقها قيمتهاء لأنه تعذر دفعها إليه» فأشبه ما لو أسلمت. 
فصل 

ومن قتل في وقت الحرب كافراًء فله سلبه» لما روى أبو قَتَادة» أن النبي كَل 
قال: «مَنْ كَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بينَهّ هْلَهُ سَلْبّهُ متفق عليه. وعن أنس أن النبي و قال يوم 
حُتيْن: «مَن قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبَهو2"9 فقتل أبو طلحة عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم. 


| ولايقبل دعوى القتل إلا ببينة» للخبر. ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» نص 
عليه لأنه دعوى القتل» فأشبه قتل المسلم. وقياس المذهب, أن يقبل فيها ما يقبل في 
الأموال. لأن مقصوده المال» فأشبه الشهادة على الغصبء والجناية الموجبة للمال. 
ويحتمل أن يقبل فيه قول واحدء لأن أبا قَنّادةَ» لما شهد له الرجل الذي أخذ سَلَْبَهُ 
دفعه إليه النبي كل بقوله وحده. ولا يُخمّس السلبء لأن قول النبي يل «قْلَهُ سَلَْبُهُ) 
يتناول جميعه. وقد روى عوف بن مالك» وخالد بن الوليد [رضي الله عنهما]ء أن رسول 
الله كلد قضى في السلب للقاتل» ولم يخمس السلب. رواء أبو داوو©"©. 
فصل 

ولا يستحقه إلا بشروط أربعة : 

أحدها: أن يكون القاتل ذا حق في المغنم» حراً كان أو عبداًء رجلا أو صبياء أو 
امرأة» لعموم الخبر. وإن لم يكن ذا حق» كالمخذل؛ والمرجف, والكافر إذا حضر 


(4") سبق تخريجه . 
(56) سئن أبي داود [71751]. 
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بغير إذن» لم يستحقهء لأنه لا حق له في السهم الثابت» فغيره أولى. 
والثاني: أن يُغَرّرَ بنفسه في قتلهء كالمبارزء فإن قتله بسهم رماه من صف 
المسلمين ونحوه» لم يستحقه. لأنه إنما ورد الخبر في المبارز ونحوه. 


الثالث: أن يقتله وهو مقبل على الحربء. فإن قتل أسيراًء أو مُْخَناء أو منهزماً 
إلى غير فئة» لم يستحقه. لأن ابن مسعود ذَقُْفَ على أبي جهل يوم بَدْرِء فلم يُعط 
سلبه» ولأن استحقاق السلب للمخاطرة» والتغرير بالنفس» ولا خطر ها هنا. وإن قتل 
ولي ليك أو متحيزاً إلى فئة» فله سلبه» لأن سلمة بن الأكوع. أدرك طليعة للكفار 
مولياء فقتلهء فقال النبي كلِكِ: «مَنْ قََلَّهُ؟؛ قالوا: ابن الأكرّع. قال: «قَلَهُ سَلَْبَهُ 
أجمع0" . ولأن القتال كر وفر. 

الرابع: أن يقتله» لأن الخبر خص القاتل بالسلب» فاختص به دون غيرهء فإن 
أسره لم يستحق سلبه كذلك. وقال القاضي: له سلبهء سواء قتله الإمام» أو منّ عليه 
أو فاداهء وله فداؤ لأنه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله؛ أشبه سلب القتيل. 
وظاهر كلام أحمد أنه يشترط أن ينفرد بقتله» لأنه قال في رواية حرب: له سلبه إذا انفرد 

بقتله. ولأنه يستحق للتغرير بالنفس» ولا يحصل مع الاشتراك» وإن قطع أحدهما يده 
أو رجله وقتله الآخرء فكذلكء لأنهما شريكان فيه. وإن قطع أحدهما أربعته وقتله 
الآخرء فسلبه للقاطع» لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل» وتمم عليه ابن 
مسعودء فقضى النبي كَكِْ بسلبه لمعَاذْ. ولأن القاطع كفى شره. فأشبه القاتل» وإن قطع 
يديهء أو رجليهء فكذلك لأنه قد عطله. ويحتمل أن لا يستحقهء لأنه إن قطع رجليه. 
قاتل بيديه» وإن قطع يديهء فهو يعدوء. ويكثر ويهيبء. فما كفى شره. وإن عانق رجلا 
فقتله آخرء فالسلب للقاتل» للخبرء ؛ ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شرهء أشبه 
المطلق. وظاهر المذهب أنه يستحق» وإن لم يشرطه الإمام له؛ للخبر» إلا أنه أعجب 
أحمد أن لا يأخله إلا بإذن الإمام. لأنه أمر مجتهد فيه» فلا يأخذه إلا بإذنه كالسهم. 
وعنه : : لا يستحقه إلا بجعل الإمام قبل قتله. أو تنفيله بعد لأنه نفل فلا يستحقه إلا 
بإذنه» كسائر الأنفال. 
قعل 

والسلب: ما على القتيل من ثيابه» وحليهء وسلاحهء وإن كثرء نما روي أن 
عمرو بن معديكرب حمل على أسوارء فطعنه. فدق صلبهء فصرعه. فنزل إليهء» فقطع 


(5) متفق عليه. 
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ا م20 
يديه » وأخذ سوارين كانا عليه» تلمكا من ديباج» سينا ومنطقة» فسلّم ذلك له. 
وبارز البراء مرزبان الزارّة» فقتله» فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين ألفاً. 

وفي الدابة وآلتها روايتان: 

إحداهما: هي من السلب» اختارها الخِرّقِيء لأنها يستعان بها في الحرب» فهي 
كالسلاح . 

والثانية: ليست منهء اختارها الخلال» وأبو بكرء لأن السلب ما كان على البدن» 
والدابة ليست كذلك. فإن كان يقاتل وهو ممسك بعتانهاء فعن أحمد أنها من السلب» 
لأنه يركبها إذا احتاج إليها. وعنه: ليست منهء لأنه ليس بمستعين بها في حال قتاله» 
أشبهت التي في رحله. فإن كان معه فرس مجنوبة إلى فرسهء فليست من السلب 
كذلك» وكذلك المال الذي فى كمراته» وغيره» ورحله. وسلاحه الذي ليس معه حال 
قتلهء ليس من السلبء لأن سلبه ما عليه حال قتله» أو ما يستعان به في القتال. 


باب قسمة الغنائه9) 


الغنيمة : ما أخذ من مال الكفار بإيجاف». فخمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماسها 
للغانمين» لقول الله تعالى: وَاهْلَمُوا أن ما خَِمْتُمْ من شَيْءِ فَأَنَ لله حُمْسَة4" الآية. 
فأضافها إليهمء ثم جعل خمسها لله فدل على أن أربعة أخماسها لهم. ثم قال الله 
تعالى: طفَكُلُوا ما قَيِمْثُمْ حلالاً طَيْب2"98. ولأن النبي يلد قسم الغنائم كذلك. 
والإمام مخيّر بين قسمتهاء في دار الحرب» وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام؛ أي 
ذلك رأي المصلحة فيه فعل» لأن النبي كَهِ فعل الأمرين جميعاً فقسم غنائم بدرء بشِعْبٍ 
من شعاب الصفراءء قريباً من بَدْرء وغنائم بني المصطلق على مياههم» وغنائم حنين 
بأوطاس واد من حُنينء وقسم فداء أسارى بدر بالمدينة» وهو غنيمة» ولأن المسلمين 
قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء التام في دار الحرب» فجازت قسمتهاء كما لو جاوزها إلى 
دار الإسلام. 
فصل 

فإذا أراد القسمةء بدأ بالأسلاب» فدفعها إلى أهلهاء وإن كان فيها مال المسلمء 
دفع إليه». لأنه استحقه بسبب سابق» ثم يدفع منها أجرة الحافظ» والناقل» والقاسم» 


50) الغنيمة: هي ما يؤخذ من المحاربين في (54) سورة الأنفال» الآية: .4١‏ 
الحرب قهراً. (59) سورة الأنفال» الآية: 39. 


كتاب الجهاد 1١‏ 


والحاسب» لأنه لمصلحة الغنيمة. وفي الرضخ وجهان: 

أحدهما: هو من أصل الغنيمة لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلهاء أشبه أجرة | 
النقال. 

والثاني: من أربعة الأخماسء لأنه استحق بحضور الوقعة» أشبه السهمان. فعلى 
الخمسء ثم يدفع الأنفال مما بقي» ثم يقسم الباقي بين الغانمين» للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه» لما روى ابن عمر: أن رسول الله عَلِيدٍ 
أسهم يوم خيبرء للفارس ثلاثة أسهم ‏ سهمان لفرسه» وسهم له. متفق عليه وعن ابن 
عباس أن النبي يله أعطى الفارس ثلاثة أسهمء وأعطى الراجل سهماً. رواه الأثرم. 
فصل 

ويقسم ما بين الغانمين» كقسمة المتاع بين الشركاء؛ فيقوم ما عدا الأثمان» 
ويدفعها إليهم بقيمتهاء فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين» كجارية وفرس وثوب» 
فعل» وإن لم يمكن» شرك بين الجماعة في العين الواحدة. ويقسم الغنيمة بين من شهد 
الوقعة من أهل القتال؛ من قاتل ومن لم يقاتل» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأن غير المقاتل ردء له ومعين» فيشاركهء كرد 
المحارب. فأما غير أهل القتال» كالطفل» والمجنون» ومن ينبغي للومام مئعه» 
كالمرجف» والمُخَذْل» والمعين للعدوء. فلا شيء له وإن قاتل» لأن ضُرَه أكثر من نفعه . 
ومن كان مريضاً مرضاً يمئعه القتال. فلا سهم له كالمجئون» وإن لم يمنعه القتال» 
كالحمى الخفيفة» والصداع. والسعال» أسهم له لأنه من أهل القتال.. 


فصل 

ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه. كالقحمء والحطمء والضّرعء والأعجف0", ' 
لما ذكرنا في الرجل» ولا لغير الخيل من البغال» والحميرء والإبل لأن النبي كلل لم 
يسهم لغير الخيل. ولأنها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب» والكرء والفرء فلم 
تلحق بها في السهم. وهذا اختيار أبي الخطاب. وروي عن أحمد فيمن غزا على بعير 
لا يقدر على غيره» قسم له ولبعيره سهمان. لقول الله تعالى: ظقَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَّيْهِ مِنْ 
خَيِلٍ ولا ركاب74". ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض» أشبه الفرس. 


)7١(‏ القحم: من يلغ أكبر العمرء والمهزول الهرم من الخيل؛ والحطم: المكسورء والضرع: 
الضعيف. والأعجف: المهزول. 


.5 سورة الحشرء الآية:‎ )/١( 


1 كتاب الجهاد 


فصل 

وفي غير العربي من الخيل أربع روايات: 

إحداهن: أنه كالعربي في سهمهء اختارّها الخلال» لأن اسم الفرس شامل لهء 
ولأنه حيوان ذو سهم ) فاستوى العربي وغيره» كالرجال. 


والثانية: له سهم واحدء اختارها الخِرَّقِيء لما روى أبو الأقمر قال: غارتٍ الخيل 
على الشام» فأدركت العراب من يومهاء وأدركت الكواِن ضحى الغدء وعلى الخيل 
كج كن ععداة يان 0 المنذر بن أبي حُمَيْضَة فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها 

مثل التي لم تدرك» ففضل الخيل» فقال عمر: هَبَلّتِ الوداعيّ أنه امضوها على ما 
قال. أخرجه سعيد. ولأنهما تختلف غناؤهما فاختلفت سهمانهماء كالفارس والراجل: 


والثالثة: ما أدرك منها إدراك العراب» فله سهمهاء لأنه عمل عملهاء وساواها في 
جنسهاء فساواها في سهمهاء كما لو اتفق 

والرابعة: لا سهم لهء لأنه لا يعمل عمل العراب» أشبه البغال. 
فصل 

ومن غزا على فرسين» قسم لهما أربعة أسهم. ولصاحبهما سهم. ولا يسهم لأكثر 
من فرسين» لما روى الأوزاعي أن رسول الله كل كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم 
للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبد الله: ”أن عمر كتب 
إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن أسهم للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهمء ولصاحبهما 
. سهمك فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين» فهو جنائب. 
فصل 

ومن غزا على فرس حبيسء. فله سهمه» لأنه استحق نفعه. فملك سهمه. 
كالمستعار. ومن غصب فرساًء فقاتل عليهء فسهم الفرس لمالكه. لأن النبي يه جعل 
للفرس سهمينء فكانا لمالكهاء كما لو كان راكبها. وإن كان الفرس عارية أو بأجرة» 
فسهمها لراكبهاء لأنه ملك نفعه. وهذا من نفعه. وعنه: : أن سهم المستعار لمالكه؛ لأنه 
من نمائه» أشبه ولده. وإن قاتل العبد على فرس سيده؛ قسم للفرسء لأنه. قوتل عليه 

فى الحرب» فاستحق ق السهمء » كما لو قاتل عليه حرء ويكون سهمه لمالكه. ومن دخل 
رض الحرب فارساًء وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه» أو بيعه أو إجارته» أو 
إعارته» أو غصبه؛ أو ضيعتهء فله سهم راجل. وإن دخل راجلاًء فملك فرساًء أو 
استأجرةٌ فحضر به الوقعة؛ فله سهم فارسء, لأن الفرس حيوان ذو سهمء فاعتبر وجوده 


كتاب الجهاد ه١1‏ 


حال القتال» فيسهم له مع وجودهء ولا يسهم له مع العدم كالآدمي . 
فصل 

ولا يسهم لامرأة ولا صبي » ولا مملوك. لانهم من غير أهل القتال. ويرضخ 
لهم دون السهمء لما روى ابن عباس قال: كان رسول الله يكل يغزو بالنساء فيداوين 
الجرحىء وِيُحْذَيْن من الغنيمة. وأما سهمء فلم يضرب لهن("". رواه مسلم. وقال 
سعيد بن المُسَيّبِ: كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْنَ من الغنيمة في صدر هذه الأمة. وقال 
تميم بن قرع: كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة» فلم يسهم لي 
عمرو شيئاًء وقال: غلام لم يحتلم فسألوا أبا بَضْرة الغِمَاريء وعُقْبة بن عامرء فقالا: 
انظرواء فإن كان قد أشْعَرَ فاقسموا لهء فنظر إليٌّ بعض القومء فإذا أنا قد أَنْبَتُّء فقسم 
لي. وقال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصرء وجيده. وعن عُمَيْر مولى آبي 
اللحه9" قال: شهدت خيبر مع سادتي؛ فكلموا فيّ رسول الله كل فأمرني» فقلدت 
سيفاء فإذا أنا أجدهء فأخبر أني مملوك» فأمر لي بشيء من خرْئِيُ المتاع. رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي. 

والمكاتب» والمدّبّر» كالقِنْ» لأنه عيد» فأما المُعْتَّقُ بَعْضِْهُء فظاهر كلام أحمد أنه 
يرضخ له لأنه لم تكمل له الحرية» أشبه القن. وقال أبو بكر: يسهم له بقدر ما فيه من 
الحرية والرق» لأنه يتجزأء فقسم على قدر ما فيه كالميراث. قال ابن أبي موسى: هذا 
هو الصحيح. ومن أعتق قبل انقضاء الحرب» أو بلغ؛ أسهم له لأنه صار من أهل 
الاستحقاق» فأشبه المدد إذا لحق. والرضخ غير مقدرء لكنه يرجع فيه إلى اجتهاد أمير 
الجيش» فيفضل ذا الغناء على من دونه في النفع» لأن الشرع لم يرد بتقديره» فرجع في 
تقديره إلى الاجتهاد» كالتعزير. ولا يبلغ بالرضخ لراجل سهم راجل» لأنه تابع لمن له 
سهمء فنقص عنهء كالتعزير عن الحد. والحكومة لا يبلغ بها أرش العضو. ويكون 
الرضخ من أربعة أخماس الغثيمة» لأنهم من المجاهدين» فكان حقهم من أربعة 
الأخماس» كذوي السهمان. 

وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأميرء فلا سهم لهء لأنهم ممن يستحق المنع 
من الغزوء فأشبه المخذِّل. وإن غزا بإذنهء ففيه روايتان: 


(0) وروأاه أبو داود [7/784]. 


[فرفف سمي آبي اللحم لتحريمه اللحم على نفسه. 
ل الكافي مجلد ؟ 


بقل كتاب السجهاد 


إحداهما: لا سهم له. لأنه من غير أهل الجهادء فلم يسهم لهء كالعبد. فعلى 


والثانية: يسهم له. اختارها الجْرَقِيء لما روى سعيد بإسناده عن الزهْري أن رسول 
الله َكِهْ استعان بناس من اليهود في حربه» فأسهم لهم. وروي أن صفوان بن أمية خرج 
مع النبي كك يوم حُنين وهو على شركهء فأسهم له. ولأن الكفر نَقْصٌ دين» فلم يمنع 
استحقاق السهم»ء كالفسق. 
فصل 

ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال» كالكافرء والعبد» لم يستحق غير 
الأجرة. وهكذا الأجير للخدمة» والذي يكري دابته. فأما المسلم الحر إذا استؤ 
للجهادء فقال القاضي: لا يصح استئجاره. لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من 
أهله. فلا يصح أن يفعله عن غيره» كالحج. فعلى هذا: يرد الأجرة وله سهمهء لأن 
غزوه بغير أجرة. وظاهر كلام أحمد والخْرَّقِيء صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه 
الجهاد. لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» فجاز استئجار الحر المسلم 
عليه؛ كبناء المساجدء ولأن ما صحت إجارة العبد والكافر عليه» صح إجارة الحر 
المسلم عليه؛ كالبناء. فعلى هذا إذا حضر القتال» فظاهر نص أحمد والخرقي أنه لا 
يسهم لهء لما روى يعلى بن منية أنه استأجر أجيراً يكفيه في الغزوء قال: فسميت له ثلاثة 
دنائير» فلما حضرت غنيمة» أردت أن أجري له سهمهء فذكرت الدنانير» فجئت النبي 
كو فذكرت له أمرهء فقال: ١ما‏ أَجِدُ لَهُ فس عَرُوَتِهِ هَذْهِ في الدّنيًا والآجِرَة إل 00 
التي سَمى4: روا ابو خا و ور عر فكأنه واقع من غيره» فلم يثبت 
حكمه وفائدته» كما له حج عن غيره. واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده» وروي عن 
أحمد أنه يُسْهُمْ له. قال الخلال: وهو الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله؛ لما روى 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: «لِلْعَازِي م وَلِلْجَاعِلٍ جره ا الْعَاذِي0*” . 
رواه أبو داود. وعن جُبَيْرَ بن كُمَيْر قال: قال رسول الله يكو: امكل الَذِينَ يَْرُونَ عَنْ أَمنِي؛ 
َبَإِحَذْرن الْجُعْلَء وَيَتَقْوّوْنَ به عَلَى عَدُوُهِمْ مَل أ مُوسَى تُرْضِعٌ وَلَدَمَا وَتَأْخْلٌ ألجرها»ن 
رواه سعيد. ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال» فأشبه أهل الديوان. 


فأما التاجر والصانع وأشباههماء فيسهم لهم إذا حضروا القتال» نص عليه أحمدء 


(5/) أخرجه أبو داود فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له [717/75]. 


(10) اخرجه أبو داود. 


كتاب الجهاد ١1/‏ 


لقول عمر [رضي الله عنه]: الغنيمة لمن حضر الوقعة. قال القاضي: هذا إذا كان 
قصدهم الجهاد. ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم؛ وكذلك من يكري دابته . ومن لم 
يكن كذلك» لم يسهم له لأنه لا نفع في حضوره» آفبه البكدل: 
فصل 

وإذا لحق الجيش مددء أو أسير أفلت» أو فودي به قبل انقضاء الحرب» أسهم 
لهم وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة» لم يسهم لهمء لقول عمر [رضي الله 
عنه]: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولما روى أبو هريرة أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا 
على رسول الله كَكه: بخيبر بعد أن فتحهاء فقال: اقب انا با وموك الله فقال رسول الله 
يكل: «اجلِس يا أَبَانُ». ولم يقسم له. رواه أبو داود""©. ولأنهم إذا قدموا قبل انقضاء 
الحرب» فقد شاركوا الغانمين في السبب» فشاركوهم في الاستحقاق» كما لو قدموا قبل 
الحرب. وإذا قدموا بعد ذلك» فلا شيء لهمء لأنهم لم يشاركوهم في السبب» ولأنهم 
حضروا بعد أن صارت الغنيمة للغانمين» فأشبه ما لو حضروا بعد القسمة. وإن حضروا 
بعد تقضي الحربء وقبل إحراز الغنيمة» فظاهر كلام الخرقي أنهم يشاركونهم» لأن 
الغنيمة تملك بحيازتهاء والاستيلاء عليهاء ولا يتم إلا بحيازتهاء وظاهر قول القاضي: 
أنهم لا يشاركونهمء لأنه ذكر أن الغئيمة تملك بتقضي الحرب قبل الحيازة» لأنها صارت 
مقدوراً عليها بإزالة يد الكفار عنهاء فأشبه ما بعد الحيازة» وإن حازها الغانمون» ثم 
جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فأدركهم المددء فقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة» فنص 
أحمد: أنه لا شيء للمددء لأن الأولين ملكوهاء والمدد يقاتلون عن الغانمين بعد 
ملكهم للغنيمة» فأشبهت سائر أموالهم» وإن استنقذها الكفار من أيديهم» ثم جاءهم 
المددء فقاتلوا معهم حتى استنقذوهاء فقال أحمد: أعجب إلي أن يصطلحوا. 
قصل 00 
وإذا غزا الأمير بجيش. فأسرى سرية» أو سرايا إلى جهة مقصدهء أو غيره؛ 
فغنمت» شاركهم الجيش» وإن غنم الجيشء» شارك سراياه» لأنه يروى أن النبي كلل 
حين هزم هوازن بِحُنَيْنَء أسرى قبل أؤطاس سرية» فغنمت» فقسم غنائمهم بين الجميع. 
وفي تنفيل النبي كَل السرية الثلث والربع» دليل على مقاسمة الجيش لها الباقي» ولأن 
الجميع جيش واحد» فلم يختص بعضهم بغنيمة» كأحد جانبي الجيش. وإن بعث 
السراياء وأقام الجيش في بلد الإسلام» فلكل سرية غنيمتهاء لأن النبي كَل بعث السرايا 
من المدينة» فلم يشاركهم أهل المدينة في غنائمهم. وإن خلف الأمير قوماً في بلد 


6077 رواه أبو داود في عقوبة الغال [717/17]. 


ل كتاب الجهاد 


العدوء لضعف» أو غيره» وغزا فغلم» فأقاموا في بلد العدو حتى رجع. شاركوهم. 
نص عليه. سواء رجع عليهم؛ أو من غير طريقهم, لأنهم كالسرية» وإن رجعوا إلى 
حصون المسلمين» أو بلادهم. فلا سهم لهمء لأنهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار 
الإسلام . 

ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيشء كالبريد» والطليعة» والجاسوسء» فلم يحضر 
الغنيمة» أسهم له» لأنه في مصلحة الجيش» أشبه السرية» ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن 
الجيش» فلهؤلاء أولى. وقد روي أن النبي كَل أسهم لعثه ان [رضي الله عنه] من بدر 
ولم يحضرهاء لاشتغاله بتمريض رُقَيّة ابنة رسول الله كك 
فصل 

ومن مات بعد إحراز الغنيمة» قام وارثه مقامه في سهمهء لأنه ثبت ملكه فيهء فقام 
وارئه مقامه» كما بعد القسمة. وإن أسرء فله سهمه كذلك. وإن أسرء أو مات قبل 
تقضي الحربء فلا شيء له لأنه لم يملك شيئاً. 
فصل 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاًء فهو لهء ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأن النبي كَكِ قال يوم بدر: «وَمَنْ أَحَلَّ شَيْئاًء فَهُوَّ لَهه. ولأنهم 
غزوا على هذا ورضوا به. 

والثانية : لا يجوز» لأن النبي يَكليد. كان يقسم الغنائم» والخلفاء بعده» ولأن ذلك 

يفضى إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال» فيفضى الى ظفر العدو بهم » وقصة بدر منسوخة 
بقول لله تعالى: طيسْأَلُونَكَ عَن الأتَمَالٍ شِ انال لِلهِوَالوْس يد 
فصل | 

فأما تفضيل بعض الغانمين على بعضء فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهمء فقد 
ذكرناه. وإن كان على غير ذلك» لم يجزء لأن النبي كلهِ سوّى بينهم» ولأنهم اشتركوا 


ومن عل من الغنيمة» وهو. أن يكتم ما غنمه؛ أو شيئاً منه» وجب إحراق رحله. 


(90) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


كتاب الجهاد ل 


إلا السلاح والمصحف». وما فيه روح لها وى صبالح بن محمدانين زائدة قال + 
مع مسلمة أرض الروم» فأني برل قد قد عل فسأل سالماً عنه فقال: د 
عن عمر بن الخطاب عن النبي كَكةِ قال: (إِذًا وَجَدْنُمُ الوَجُلَ كَدْ غَلَّ فَأَخْرِقُوا مَتَاعَهُ 


0 فوجدنا في متاعه مصحفاًء ات فقال: بِعْهُ وَتصدّقٌ 
00000 


ولا يحرّق المصحف والحيوان لحرمته» ولا ثيابه» لأنه يبقى عرياناًء ولا ما غلّه 
لأنه للمسلمين. وإن مات قبل إحراق متاعهء لم يحرّق, لأنه عقوبة فسقط بموتهء 
كالحد. ولأن ماله ينتقل إلى وارثه؛ء فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني» ولا يُحرم الغال 
سهمه. لأن سبب استحقاقه متحقق. 
فصل 

وإذا كان في السبي. من يعتق على بعض الغانمين بالملك» أو عتق عبداً من 
الغنيمة» عتق عليه كلهء وعليه قيمته. يرد في المقسم إن كان موسراًء لأنه ملك جزءاً 
منه بفعله» فعتق عليه جميعه. كما لو اشترى جزءاً منه. وإن كان معسراء لم يعتق عليه 
إلا ما ملك منه كذلك. ومن وطىء جارية من المغنم» ممن له فيها حق» أو لولده. فلا 
حد عليه للشبهة» ويعزّرء وعليه مهرهاء لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطىء للشبهة. 
فوجب به المهرء كالوطء في نكاح فاسد. وإن أحبلهاء ثبت نسب الولدء وينعقد حراً 
للشبهة. وتصير أم ولد لهء وعليه قيمتها ترد في المغنم. وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه 
روايتان: 

إحداهما: تلزمه. لأنه فوت رقه. 

والثانية: لا يجب. لأنه ينعقد حراء فلم يدخل في ملك الغانمين. 
فصل 

ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين» ولغيرهم إذا رأى المصلحة 
فيهء لأن الولاية ثابتة له عليهاء وقد تدعو الحاجة إلى ذلك» لإزالة كلفة نقلهاء أو لتعذر 
قسمتها بعينهاء ويجوز لكل واحد من الغانمين» بيع ما يحصل له بعد القسمء والتصرف 
فيه كيف شاءء لأن ملكه ثابت فيه. فإن باع الأميرء أو بعض الغانمين في دار الحرب 
شيئاء فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام» ففيه روايتان: 


:(7/4) متفق عليه . 


16 كتاب الجهاد 


إحداهما: هو من ضمان المشتري. اختارها الخلال وصاحبه؛ لأنه مال مقبوض 
أبيح لمشتريه التصرف فيه» فكان من ضمانه» كما لو اشتراه في دار الإسلام. 

والثانية: ينفسخ البيع» ويسقط الثمن عن المشتري» أو يرد إليه إن كان أخلْ منه. 
اختارها الخرقي» عم يكمل قبضه. لكونه في دار الحرب». في خطر قهر العدو» فلم 
يضمنه المشتري كالثمر ف فى الشجر. هذا إذا أخذ بغير تفريط من المشتري» فإن أخذ منه 
لخروجه من العسكر» فير دوا لأنه ذهب بتفريطه. أشبه ما لو أتلفه. 
فصل 

قال أحمد [رضي الله عنه]: ولا يجوز لأمير الجيشء أن يشتري من مغلم 
المسلمين شيئاًء لأنه يحابي» ولأن عمر [رضي الله عنه] رد ما اشتراه ابنه» في غزوة 
جلولاء» فأما إن وكل من يشتري له؛ ممن لا يعرف أنه وكيلهء صح الشراءء لعدم 
المحاباة. ورخص أبو عبد الله؛ فيما إذا قَوّم أصحاب المقاسمء فقالوا: جلود الماعز 
بكذاء والخرفان بكذاء فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه. 
ولا يأتي المقاسمء لأجل المشقة في استئذانهم في جميع ذلك. 
فصل 

ونا أخذه اج لحرن مح انوال اللمسنمين» أل آمل النية كه شير ماني 
المسلمون» فأدركه صاحبه قبل قسمه. وجب رهه إليه» لما روى ابن عمر أنه ذهب فرس 
لهء فأخذه العدو. فظهر عليه المسلمون» قَرُْدٌ عليه في زمن النبي كَل. وعنه : : أن غلاماً 
له بق إل أرض العدو, فظهر عليه المسلمون» فرده النبي كَِيْهِ إلى ابن عمر. ولم 
يقسم . رواهما أبو 0 

فإن لم يرده إليه الإمام» وقسمه مع العلم» لم تصح قسمته. لأنه قسم مال مسلمء 
يجب رده إليه فأشبه المغصوب,. ولصاحبه أخذه بغير شىء. فأما إن أدركه صاحبه بعد 
القسم ففيه روايتان: ١‏ 

إحداهما: لا حق له فيه» لما روي أن أبا عُبيدة» كتب إلى عمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه]: فيما أحرز المشركون من المسلمين.. ثم ظهر المسلمون عليهم بعد. 
قال: من وجد عين ماله بعينه» فهو أحق به ما لم يقسم. وقال سلمان بن ربيعة: إذا 
قسمء فلا حق له فيه. رواهما سعيد. وروى أصحابنا عن ابن عمرء أن رسول الله علي 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ أَْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ قُسِمَء فَلَيِسٌ لَهُ فيه 
شَىْء). 


(9/ا) سنن أبى داود [7794, 5599]. 


كتاب الجهاد ْ 6 


والثانية: هو أحق به بالثئمن الذي حسب به على آخذه؛ لما روى ابن عباس 
[رضي الله عنهما]: أن رجلا وجد بعيراً لهء كان المشركون أصابوه» فقال النبي يكل : 
«إنْ أَصَبْيَهُ قَْلَ الْقِسْمَة فَهُوَ لَك وَإِنْ 6 أصبْهُ بد ما قِمَ» أخَذية بالقيمةِ». ولأن امتناع 
أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو د تضييع الثمن على المشتري» وهذا ينجبر بأداء 
الثمن؛ فوجب أن يأخذه بالثمن» 0 المدفومع. وإن أخذ أحد الرعية مال المسلم 
من الكفار بغير عوضء كالهبة» والسرقة» فصاحبه أحق بهء لما روئ: أن قوماً أغاروا 
على سَرْح النبي كله فأخذوا ناقته؛ وجارية من الأنصارء فأقامت عندهم أياماً. ثم 
خرجت في بعض الليل» قالت: فما وضعت يدي على ناقة» إلا رَعَْتْه حتى وضعتها 
على ناقة ذلول» فامتطيتُهاء ٠‏ ثم توجهت إلى المدينة» ونذرت إن نجاني الله عليهاء أن 
أنحرهاء فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة» فإذا هي ناقة رسول الله يل فأخذهاء 
فقلت: يا رسول الله. إني نذرت أن أنحرهاء فقال: وطبل ما جارَييهَا. لآ ئَذْرَ فِي 
مَعْصِيَةِة. وفي لفظ: آلا نُذْرفِيِمًا لا يَمْلِكُ اده بْنُ 1م70 '*". ولأنه حصل في يده بغير 
عوض ولا قسمة. يدها الو ارك لي لني دا سق وإن أخذه من الكفار بثمن» 
فحكمه حكم المقسوم. هل يكون صاحبه أحق به بالثمن» أو لا يستحقه؟ يحتمل 
وجهين» لما روى السُّعْبِي قال: أغار أهل ماه. وأهل جلولاء على العرب» عاد سبايا 
العرب» فكتب السائب بن الأقرع؛ إلى عمر في سبايا المسلمين؛ ؛ ورقيقهم قد اشتر 
التجار من أهل ماهء فكتب عمر فيمن أصاب رقيقه. ومتاعه في أيدي التجار بعدما 
اقتسم» فلا سبيل إليه؛ وأيما حر اشتر تراه التجارء فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم. فإن 
الحر لا يباع؛ ولا يشترى. رواه سعيد. 
فصل 

وإن استولى حربي على مال مسلم؛ ثم أسلمء أو دخل إلينا بأمان» فهو له. نص 
عليه أحمد. وإن كان قد أتلفهن أو باعهء فلا شيء عليه؛ لقول النبي ككلةِ: «مَنْ أَسْلَم 
عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَّه). وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة» أو هبة» أو شراءء 
فكذلك في إحدى الروايتين» لأنه قد حصل منه الاستيلاء» والأخرى صاحيه أحق به 
بالقيمة؛ لأنه كالمقسوم . فإن استولى على جارية» فاستولدهاء فهي أم ولد له. فإن 

غنمها المسلمون 0 صاحبهاء أخذهاء وكان أولادها غنيمة» لأنهم أولاد كافر 
حدثوا بعد ملك الكافر لها. 


)4١(‏ متفق عليه. 


1١6‏ كتاب الجهاد 


فصل 

وإن استولى الكفار على حرٌ من المسلمينء أو أهل الذمة» لم يملكوه. وإن 
اشتراه رجل منهمء فعلى الأسيرء أداء ما اشتراه به» لما ذكرنا من خبر عمر. وإن 
استولوا على عبدء فحكمه حكم الأموال» قنآً كان» أو مدبّراء أو مكاتباً أو مُدَبّراَء لأنه 
يضمن بالقيمة. وهل يكون سيده أحق به بالئمن بعد القسمة؟ على الروايتين. وإن 
استولوا على أم ولدء فأدركها صاحبها بعد القسمة» أو في يد مشتريها من الكفارء» فهو 
أحق بها بالقيمة بكل حال؛ لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم فأثر ذلك في منع 
إقرار اليد عليها. فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه. فهو في يد مشتريه» أو من أعطيه 
من الغانمين فبقي على ما بقي عليه من كتابته» يعتق بالأداء. وولاؤه لمن يؤدي إليه. 
فصل 

وإن غنم المسلمون من الكفار شيئاً عليه علامة المسلمين» ولم يعرف صاحبهء 
فهو غنيمة» تجوز قسمته» لأنه قد وجد سبب الملكء» وهو الاستيلاء» ولم يتحقق ما 
يمنعه. فإن كان فيها شيء موسوم عليه؛ حبيسء رد إلى أهله» لأنه قد عرف مصرفه» , 
وإن كان فيها عبد فقال: أنا لفلان» قبل من ورذ إلى ضاخبه». وَإِن أضابوا مركباء. كان 
للمسلمين» وفيه النواتية0": فقالوا: هذا لفلان» وهذا لفلان» لم يقسم. نص أحمد 
[أرضي اللّه عنه] على هذا كله. 
فصل 

وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام» فغنمواء ففي غنيمتهم 
ثلاث روايات: 

إحداهن: فيها الخمس وسائرها لهم. لعموم قوله سبحانه: طوَاعْلَمُوا أن ما عَيِمْثُمْ 
ين شَيْءٍ أن لِلَهِ حُمْسّه04. 


والثانية: هي لهم من غير خمسء لأنه اكتساب مباح من غير جهاد» فأشبه 
الاحتطاب. 

والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيهاء لأنهم عصاة بفعلهم» فلم يملكوه. كالسرقة 
من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة» فكذلكء لما ذكرنا من التعليل» وقيل: لا 
يكون لهم بغير خمس رواية واحدة لأنها غنيمة» فلا يستحقونها بغير خمسء للآية» 
وكسائر الغنائم . 


010 النوتي : هو الملاح الذي يدير السفينة في البحرء والجمع نوأتية . 
(486) سورة الأنفال» الآية: .4١‏ 


كتاب الجهاد 1١6‏ 


فصل 

ون اك لتنهة قلرافلظ الحسوة أن سرق خرانقاة أوترضيها أ "حملي كله 
أجرته» لأنه فعلٌ بالمسلمين إليه حاجة لم يتعين عليه فعله» فأبيح له إجارة نفسه فيه 
كالدلالة على الطريق. وليس له ركوب دابة من المغنم» ولا حبيسء» لأنه يستعمل دابة 
المسلمين فيما يختص نفعه به فلم يجزهء كما لو أجر نفسه لأجنبي. فإن فعل» فعليه 
أجرة مثلٍ الدابة» يرد في المغنم إن كانت من الغنيمة» أو تصرف في نفقة دابة لد 
إن كانت حبيساً. وإن شرط له في الإجارة ركوب دابة من المغنم» جاز» لأن ركوبها من 
الأجرة» فجازت من المغنم» كما لو أجّر نفسه بدابة من المغنم. 
فصل 

وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش» أو غيره من أهل الجيش في دار الحرب» 
فهو غنيمة» لأنه يغلب علئ الظن أنه بذله خوفاً من المسلمين. وإن كانت الهدية من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فهي لمن أهدي إليه» لأنه تبرع له بذلك من غير خوف» فأشبه 
هدية المسلمين. 
فصل 

وإن عدم الإمام» لم يؤخّر الجهاد. وإن حصلت غنائم» قسمها أهلها بينهم على 
موجبٍ الشرع» لأنها مال لهم مشترك» فجاز لهم قسمته كسائر الأموال. فإن كان فيها 
إماءء أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام» لأن في قسمتهن إباحة الفروج» فاحتيط في 
بابها . 


باب قسمة الخمس 

يقسم الخمس على خمسة أسهم. . سهم لرسول الله كله وسهم لذي القُرْبَى» 

سم للتانىء وسهم للمماكين؛ وسهم لابن السبيل» ٠‏ لقول الله تعالى: طوَاْلَّمُوا أَنَّ مَا 
عَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ َأَنَّ لِلّه خُمْسَةُ وَلِلوَسولٍ» وَلِذِي الْقُرْبَى» وَالْيَتَامَى» وَالْمَسَاكينِء وَائْنٍ 
السَبيل06* . فسهم رسول الله كك يُضْرَفُ في مصالح المسلمين» لما روى جُبير بن 
هم أن رسول ال ؟ 5 تناول بيده زيرة من بعير ثم أقاله: «وَالذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا لي مِمًا 
أََاءَ اللّهُ إلا الْدُمْمْسُء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيكُْ9*. فجعله لجميع المسلمين. ولا يمكن 
صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهمء من سد الثغورء وكفاية أهلهاء وشراء 


(40) سورة الأنفال» الآية: 4١‏ 
(44) رواه النسائي في قسم الفيء .]١ ١19/7‏ 


١65‏ كتاب الجهاد 


الكراع والسلاح» ثم الأهم فالأهم. على ما سنذكره في الفيء. وعنه: أن سهم الرسول 
يك يختص بأهل الديوان» لأن النبي كلِِ استحقه لحصول النصرة» فيكون لمن يقوم 

وعنه: أنه يصرف في الكراع والسلاح. 

وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» لما روى جبير بن 
مُطعم قال: لما كان يوم خيبر» وضع رسول الله كَِلِِْ سهم ذي القربى في بني هاشم وبني 
المطلب» جئت أنا وعثمان» فقلنا: يا رسول الله. إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهمء 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم. أرأيت إخواننا من بني المطلب» ٠‏ أَعطيتَهُمْ وتركتنا؟ 
وإنما نحن م بمنزلة راج فقال: «إِنْهُمْ لم يُمَارفُونِي في جَاهِلِيةِ وَل إِسْلام إِنّمَا 
بأو عايم وَبَنُو الْمُطلِبٍ شَيْءٌ وَاجِد؛ ثم شبك بين أصابعه . رواه أبو داوولة ا 

ويجب تعميمهم به حيث كانواء لعموم قوله تعالى : طول لِذِي الْقُربَى 04 ولأنه حق 

يستحق بالقرابة» فوجب تعميمهم به كالميراث. ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى 

كذلك» ولأن النبي كَلِْهِ أعطى منه العباس وهو غني » وأعطى صفية عمته . ويقسم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع» أشبه الميراث» ويحتمل أن يسوّى . 
بينهما+ كالميتحق بالوصية للقرابة, 

وأما سهم اليتامى. فهو لصغير لا أب لهء لقول النبي عَكلِله : «لا يْثْمّ بعد احتلام». 
ويعتبر أن يكون فقيرأء لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب. وسهم المساكين للفقراءء 
أو المساكين الذين يستحقون من الزكاة» لأنه متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء» تناول 
الصنفين» بدليل مصرف الكفاراتء والوصاياء والنذور. وسهم ابن السبيل للصنئف 
المذكور في أصناف الزكاة. 

ولا حق في الخمس لكافرء لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق» كالزكاة» 
ولا للعبد» لأن ما يعطاه لسيدهء فكانت العطية لسيده دونه. 


(460) سنن أبي داود [1948]+ والنسائي [/119/19]. 
(45) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


كتاب الجهاد ه١1‏ 
باب قسم الفيء 

فصل 

وهو: كل مال أخذ من المشركين بغير قتال» كالجزيّة» والخراج» والعشور 
المأخوذة من تجارهمء, وما تركوه فزعاً وهربواء أو بذلوه لنا في الهدنة» ونحو ذلك» 
فذكر الخرقي: أنه يُحْمْسٌ ) فيصرف حمْسُه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة» لقول الله 
تعالي : «مَا أنَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَفل الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقّرْتى وَالْيتَامَى 
وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ السَِيلٍ 014 . وهؤلاء أهل الخمس. وهذا إحدى الروايتين عن أبي يك 
الله رحمه الله . وظاهو المذهب أنه لا يُحَمسَء لقول الله تعالى: غِْوَمَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْهُمْ هْمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيلٍ وَلاَ رِكَابِ004 الآيات فجعله كله لجميع 
0 قال عمر رضي الله عنه» لما قرأها: هذه استوعبت المسلمين» ولئن عشت 

تين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وعلى كلتا الروايتين يبدأ 
فيه 0 فالأهم . وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم. وسد الثغور بمن فيه 
كفاية. وكفايتهم بأرزاقهم. وبناء ما يحتاج إلى بنائه منهاء وحفره الخنادق» وشراء ما 
يحتاج إليه من الكراع؛ والسلاح» ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق 
والمساجدء وكري الأنهارء وسد البثوق» وأرزاق القضاة» والأئمة والمؤذنين» ومن 
يحتاج إليه المسلمون» وكل ما يعود نفعه إلى المسلمين؛ ثم ما فضل قسمه على 
المسلمين» لما ذكرنا من الآية وقول عمر رضي الله عنه. وذكر القاضي: أن الفيء 
لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب» ومن لا يعد نفسه للجهادء لأنه ذلك كان 
للنبي كَل لحصول النصرة به فلما مات» أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك وهم المقاتلة 
دون غيرهم. 
فصل 

ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم» لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد 
فيجب أن يكفوا المؤنة» ويتعاهد عدد عيالهم» لأنهم قد يزيدون وينقصونء ويتعرف 
أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة» لأنه قد يغلو ويرخصء لتكون أعطيتهم على 
قدر كفايتهمء ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون, ولا عبد ولا امرأة» ولا 
ضعيف عاجز عن الجهاد, ولا لمريض لا يرجى برؤهء لأنهم من غير أهل الجهاد. 
ويفرض للمريض المرجو برؤه. لأن أحداً لا يخلو من عارض. وإن مات مجاهد وله 


(80) الحشرء الآية: لا. (466) سورة الحشرء الآية: 5. 
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عائلة» أجري عليهم قدر كفايتهم» لأن فيه تطييب قلوب المجاهدين» فمتى علموا أن' 
عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم» توفروا على الجهاد. وإن علموا خلاف ذلك» توفروا 
على الكسبء وآثروه على الجهاد. فإذا بلغ الذكور منهم» فاختاروا أن يكونوا من 
المقاتلة» فرض لهم. وإن لم يختارواء تركوا. ومتى تزوجت المرأة» سقط حقهاء لأنها 
خرجت من عيال الميت. ومن مات بعد حلول وقت العطاءء دفع إلى ورثته حقهء لأنه 
مات بعد الاستحقاق» فانتقل حقه إلى وارثه» كسائر الموروثات. 
فصل 

وينبغي للإمام أن يضع ديواناً يكتب فيه أسماء المقاتلة» وقدر أرزاقهم لما روي عن 
أبي هريرة قال: قدمت على عمر رضي الله عنه ثمانمائة ألف درهمء فلما أصبح» أرسل 
إلى نفر من أصحاب رسول الله كله فقال لهم: قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ 
كان الإسلامء أشيروا علي بمن أبدأ؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين» إنك ولي ذلك. قال: 
لاء ولكن ابدأوا بأهل بيت رسول الله يلل الأقرب فالأقرب» فوضع الديوان على ذلك» 
ويجعل لكل طائفة عريفاً يقوم بأمرهم» ويجمعهم وقت العطاءء ووقت الغزوء لأنه يروى 
أن النبي كَل جعل عام خيبر على كل عشرة عريفاًء ويجعل العطاء في كل عام مرةء أو 
مرتين. ولا يجعل في أقل من ذلكء لثلا يشغلهم عن الغزوء ويبدأ ببني هاشمء لأنهم 
أقارب رسول الله كل لما ذكرنا من خبر عمرء ثم ببني المطلبء لقول النبي كللِ: «إِنّما 
بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِده وشبك بين أصابعه. ثم ببني عبد شمسء لأنه أخو 
هاشم لأبيه وأمه. قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: عبد شمس كان يتلو 
هاشماًء وهما بعد لأم وأبء ثم ببني نوفل» لأنه أخو هاشم لأبيه» ثم يعطى بنو عبد 
العُزّىه وعبد الدارء ويقدم عبد العزى» لأن فيهم أصهار رسول الله يلو فإن خديجة 
منهمء فعلى هذا: يعطى الأقرب» فالأقرب حتى تنقضي قريش» وهم بنو النضر بن 
كنانة» ثم يقدم الأنصار على سائر العرب لسابقتهم وآثارهم الجميلة» ثم سائر العرب» ثم 
العجم. وإن استوى اثنان في الدرجةء قدم أسنهماء ثم أقدمهما هجرة وسابقة. 
فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد في جواز بمضيل بعضهم على بعض» فروي عنه: أنه 
يسوّى بينهم في العطاءء ولا يجوز التفضيلء لأن أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه سوّى 
بينهم فيه وقال: فضائلهم عند ربهم. ولأن الغنائم تقسم بين من حضر الوقعة على 
السواءء فكذلك الفيء. وعنه: أن للإمام تفضيل قوم على قوم لأن عمر رضي الله عنه 
قسم بينهم على السوابق» وقال: لا أجس من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه ولأن 
النبي كل قسم النفل بين أهله متفاضلاًء وهذا في معناه. 


كتاب الجهاد / ١‏ 
ومن ضل من أهل الحرب الطريق» فوقع في دار الإسلام» أو حملته الريح في 
المركب إليناء أو شرد من دوابهم فحصل في أيديناء ذكر أبو الخطاب» فيه روايتين: 
إحداهما: يكون فيئاء لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال» أشبه ما تركوه فزعاً 
وهربوا. 


والثانية: هو لمن أخذه. لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد. فكان لآخذه كمباحات 
دار الإسلام. وقد روي عن أحمد فيمن ضل الطريق منهم. فدخل إلى قرية» قال: هو 
لأهل القرية كلهم. وقال في عبد أبق إلى أرض الروم» ثم رجع ومعه متاع: فالعبد 
لمولاه» وما معه من المتاع والمال» فهو للمسلمين. قال القاضي : هذا على الرواية التي 
تجعل غنيمة الذين دخلوا أرض الحرب بغير إذن الإمام فيئاء فأما على الرواية الأخرى» 
فيكون المال لسيده؛ لأنه كسب عبده»؛ وفي تخميسه روايتان. ولو أسر الكفار رجلا 
فغنم منهم شيئاً وخرج به إلى دار الإسلام» كان لهء لأنه كسبه» ويحتمل أن يجب فيه 
الخمسء. لأنه غنيمة. وقد روى الأوزاعي أنه لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذين 
كانوا مع مسلمة» كسر مركب بعضهم, فأخذ المشركون ناساً من القبط. فكانوا خدماً 
لهم؛ ثم خرجوا إلى عبدٍ لهم؛ وخلفوا القبط في مركبهم. ورفع القبط القلع؛ وفي 
المركب متاع الآخرين وسلاحهم؛ فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت» فكتب في ذلك 
إلى عمر بن عبد العزيزة. فكتب إليهم عمر: نَفْلوهم القلع وكل شيء جاؤوا به إلا 
الخمس. رواه سعيد. ويحتمل أن يكون فيئاء استدلالاً بقول عمر: نفلوهم الذي جاؤوا 
به» ولو كان لهمء لم يكن نفلا. 


باب حكم الأرضين المغنومة 

الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو مملوك لأهلى. لا خراج عليهء وهو ما أسلم عليه أهله. كأرض 
مدينة النبي كك أو عَيِمَهُ المسلمون فقسم بينهمء كأرض خيبر التي قسمها النبي كَلِ بين 
أصحابه الذين افتتحوهاء أو ما صالح أهله على أن الأرض لهمء كأرض اليمن» 
والحيرة» وبانقياء وألْيس من العراق» أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض» كأرض 
البصرة» كانت سبخةء فأحياها عُنْبَة بن عَرْوَانَء وعثمان بن أبى العاصء» فهذا ملك 
لأهله. لهم التصرف فيهء بالبيع وسائر التصرفات» لأنه مملوك لهمء أشبه الثياب 
والسلاح . 


م6١‏ كتاب الجهاد 


القسم الثاني : ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموهء كأرض الشام كلهاء ما 
خلا مدنهاء والعراق كله إلا ما ذكرنا منه» والجزيرة» ومصرء والمغرب وسائر ما افتتح 
عنوة» فهذا وقفه عمر رضي الله عنه ومن بعده من الأثمة» ولم ينقل عن النبي كَل ولا 
عن أحد من أصحابه: أنه قسم أرضاً عنوة غير خيبر. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر 
رضي الله عنه: أنه قدم الجابية» فأراد قسمة الأرض بين المسلمين» فقال له مُعاذ: والله 
إذاً ليكونن ما تكره» إنك إن قسمتها اليوم» صار الريع العظيم في أيدي القوم» ثم 
يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل الواحدء والمرأة الواحدة» ثم يأتي من بعدهم قوم 
يسدون من الإسلام مسداًء وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم؛ فصار 

عمر إلى قول معاذ. 


ولما افتتح عمرو بن العاص مصرء طلب منه الزبير قسمتهاء فكتب في ذلك إلى 
عمرء فكتب عمر: أن دعها حتى يغزو منها حَبّل الحَبَّلّة. وروي عن بُكير بن عامرء 
0 اشترى عُيْبَة بن فَرْقَد أرضاً من أرض الخراج» فأتى عمر فأخبره» فقال عمر: ممن 
شتريتها؟ قال: من أهلها قال: فهؤلاء أهلهاء للمسلمين» أبعتموه شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
فاذهب فاطلب مالك. وعن عبد الله بن المغفّل أنه قال: لا تشتر من أرض السوادء إلا 
من أهل الحيرة» وبانقياء ال روى هذا كله أبو عُبيد. وقد اشتهرت قصة عمر رضي 
الله عنه في ضرب الخراج على أرض السواد» وإقراره في يد أهله بالخراج الذي ضربه» 
وجعل ذلك أجرة له ولم يقدّر مدته» لعموم المصلحة فيهء فهذا لا يجوز بيعهء ولا 
شراؤه» لخبر عثْبَّة بن فَرْقَدء ولأنه موقوف للمسلمين كلهم؛ فلم يجز بيعه» كسائر 
الوقوف. فأما إجارته» فجائزة» لأنه مستأجر في أيدي أربابه بالخراج. وإجارة المستأجر 
جائزة. وذكر القاضي في إجارته روايتين» والصحيح ما ذكرناه. . وعن أحمد رحمه الله 
رواية أخرى: أنه كره بيعهاء وأجاز شراءهاء لأنه استنقاذ لهاء فجازء كشراء الأسير. 
ومن كانت في يده أرض» فهو أحق بها بالخراج» كالمستأجر. وتنتقل إلى ورائه يعده؛ 
على الوجه الذي كانت في يد موروثه. وإن آثر بها أحداًء صار الثاني أحق بها. وإن 
عجز رب الأرض عن عمارتهاء وأداء خراجهاء أجبر على رفع يده عنهاء ودفعت إلى 
غيره» لأن الأرض للمسلمين» فلا يجوز تعطيلها عليهم. 
قَمْل 
ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعهء والانتفاع به» فأما الموات الذي لا 
يمكن زرعهء فلا خراج فيه» لأن الخراج أجرة الأرضء ولا أجرة لهذا. وعنه: يجب 
فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه» ليحييه من هو في يده. أو يرع يده عنه 
فيحييه غيره» وينتفع به. . وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عامأء وتزرع 


كتاب الجهاد ل 


عاماًء فخراجها على النصف من خراج غيرهاء لأن نفعها على النصف» وحكم الخراج 
حكم الدين يطالب به الموسرء وينظر به المعسرء لأنه أجرة» فأشبه أجرة المساكن. وإن 
رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له» أو تخفيفه» جاز لهء لأنه فيء» فكان 
النظر فيه إلى الإمام. ويجوز لصاحب الأرضء أن يرشو العامل» ليدفع عنه الظلم في 
خراجه. لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه. ولا يجوز له ذلك». ليدع له من 
خراجه شيئاًء لأنه رشوة» لإبطال حق. فحرمت على الآخذ والمعطي» كرشوة الحاكمء 
ليحكم له بغير الحق. 
فصل 

ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلهاء أو انتقالها إلى مسلمء لأنه أجرة» 
فأشبه أجرة المساكن. قال أحمد: ما كان من أرض عنوة». ثم أسلم صاحبهاء وضعت 
عنه الجزية وأقر على أرض الخراج. وقال أيضاً: أرض أهل الذمة فيها الخراج» فإن 
اشتراها المسلم؛ ففيها الخراج» لأنه حق على الأرض. قال: ويكره للمسلم أن يشتري 
من أرض الخراج والمزارع. لأن في الخراج معنى الذلة» وبهذا وردت الأخبار عن 
عمرء وغيره. ومعنى الشراء ها هنا: أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجهاء لأن شراء 
هذه الأرض غير جائزء أو يكون على الرواية التى أجاز شراءهاء لكونه استنقاذاً لهاء فهو 
كاستئقاذ الأسير. ْ 
فصل 

ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير» والمرجع فيه إلى اجتهاد 
الإمامء في إحدى الروايات؛ وهي اختيار الخلال وعامة شيوخناء لأنها أجرة» فلم تتقدر 
بمقدار ما لا يختلف». كأجرة المساكن. 

والثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر رضي الله عنه» لا تجوز الزيادة عليه؛ ولا 
النقصان منه. لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره. 

والثالئة : تجوز الزيادة عليه. ولا يجوز النقصان. لما روى عمرو بن ميمون: أنه 
سمع عمر رضي الله عنه يقول لحُذَيْقَة» وعثمان بن حنيف: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق». فقال عثمان: والله لئن زدت عليهم. لا تشق عليهم. ولا تجهدهم. فدل على 
إباحة الزيادة ما لم يجهدهم . 

واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج» إلا أنه روي عن عمرو بن 
ميمون: أنه وضع على كل جريب» من أرض السواد قفيزاً ودرهماً. قال أحمد: أعلى 
وأصح حديث في أرض السواد. حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز. وهذا يدل 
على أنه أخلْ به. 
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فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: قدر القفيزء صاعٌ قدره ثمانية أرطال. قال القاضي: 
عندي أن ثمانية أرطال بالمكي» فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي. وقال أبو بكر: قد 
قيل: إن قدره ثلاثون رطلاً» وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض» لأنه روي 
عن عمر رضي الله عنه: أنه قرب قل الطعام درهماًء وقفيز حنطةء وعلى الشعير 
درهماً وقفيز شعير. 
فصل 

والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات. والقصبة: ستة أذرع بذراع عمر رضي 
الله عنهء وهو ذراع وسطء لا أطول ذراع ولا أقصرهاء وقبضة وإبهام قائمة» وما بين 
الشجر من بياض الأرض تبع لها. ومن ظلم في خراجه» لم يحتسبه من العشرء لأنه 
ظلم» فلم يحتسبه من العشرء كالغصب. وعنه: يحتسبه من العشرزء لأن الآخذ لهما 
واحدء وهذا اختيار أبي بكر. 31 


فصل 


وما فتح عنوة» فالإمام مخيّر بين قسمته بين الغانمين» فيصير ملكا لهم؛ لا خراج 
عليه؛ وبين وقفها على المسلمين» وضرب الخراج عليهاء لأن النبي بَكِ فعل الأمرين 
في خيبر» فقسم نصفهاء ووقف نصفهاء وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمهء فدل 
على جواز الأمرين» وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيهء فما فعل من ذلك» لزم. 
قال أحمّد رحمه الله: هم على ما يفعل الفاتح» إذا كان من أئمة الهدى. وعنه: أن 
الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور عليهاء لأن الأئمة بعد النبي يي لم يقسموا أرضاً 
. افتتحوهاء ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ رضي الله عنه. وإنما قسم النبي 

كه نصف خيبر في بدء الإسلام» لضعفهم وحاجتهم. وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة: 
أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير» لعموم قوله سبحانه: لوَاعْلَمُوا أن مَا غَتِمْثُمْ من 
شَيْءِ فَأَنّ لِلَهِ حُمْسّة96. لأن فعل النبي يك أولى من فعل غيرهء والأول أولى» لأن 
عمر رضي الله عنه ومن بعده. لم يقسموا الأرض» وتابعهم علماء الصحابة عليه؛ 
فحصل إجماعاً. وما وقفه الإمام» فهو مخيّر بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم» 
وجلب غيرهم, لأن الأرض قد ملكت عليهم. فأما ما جلى عنها أهلها خوفاً من 
المسلمين» فتصير وقفاً بنفس الظهور عليهاء لأنها ليست غنيمة» فتقسم. وعنه: لا 


(5م) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
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تصير وقفاً حتى يقفها الإمام؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه. وحكمها حكم العنوة إذا 
وقفت. وكذلك الحكم فيما صالحونا عليه؛ على أن الأرض للمسلمين» وتقرّ في 
أيديهم بالخراج . فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهمء ولنا عليها الخراج» فهذه ملك 
لأربابهاء متى أسلمواء سقط عنهم, لأنه بمنزلة الجزية» فيسقط بالإسلام» كالجزية. 
ولهم بيعها والتصرف فيها. وإن انتقلت إلى مسلم. لم يؤخذ خراجهاء لما ذكرناه. 


باب الأمان 


يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادهم. لقول الله تعالى: لوَإِنْ أَحَد مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام اللّو0" . وروى عليّ رضي الله عنه عن 
النبي كك أنه قال: «ذْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدنَاهُمْء فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماًء فَعَلَيْ 
لَعْنَُ الله وَالْمَلايكَةٍ وَالئّاسِ أجْمْعِينَ :"لا ييل مد صَرْفٌ ولا عَوْل(" ...روه البشاري: 

وتصح من كل مسلم بالغ عاقل مختارء ذكراً كان أو أنثى» حراً أو عبداً للخبر 
وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت المرأة لتجير على المؤمتين» فيجوزء وعن 
فُضيل بن يزيد الرّقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشاً فكنت فيه 
فحضرنا موضعاًء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد مناء فراطنهم 
وراطنوه»ء فكتب لهم الأمان في صحيفة» وشدها على سهم. ورمى بها إليهم؛ فأخذوهاء 
وخرجواء فكتب بذلك إلى عمرء فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. 
رواهما سعيد. ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره كذلك. 
فصل 

ولا يصح من كافرء لقوله عليه السلام: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ؛. وليس الكافر منهمء 
ولأنه مهم في الدين. ولا من مجنونء ولا طفل » لأنه لا حكم لقولهماء ولا مُكرّف 
لأنه عقد أكره عليه بغير حق» فلم يصحء كالبيع. وفي الصبي المميز روايتان: 


غيره» كالمجنون. 


والثانية: يصح.ء لعموم الخبرء ولأنه مسلم عاقل فصحٌ أمانه كالبالغ» فإن دخل 
مشرك بأمان من لا يصح أمانه» عالماً بفساده» جاز قتله, وأخل ماله لأنه حربى لا أمان 


(40) سورة التوبةء الآية: 5. 
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له وإن لم يعرف. عرّف ذلك» ورد إلى مأمئه ولم يجز قتله. لأنه دخل على أنه 
بأمان. 


فصل 

وللإمام عقده لجميع الكفارء لأن له الولاية على جميع المسلمين» وللأمير عقده 
لمن أقيم بإزائه لأن إليه الأمر فيهم. وأما سائر الرعية؛ فلهم عقده للواحد» والعشرة» 
والحصن الصغيرء لحديث عمر في أمان العبد. ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم»ء 
لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهادء والافتئات على الإمام. وللإمام والأمير أمان الأسيرء 
لأن عمر رضى الله عنه أمّنَ الهرمزان وهو أسيرء ولأن له المنْ عليهء فالأمان أولى؛ 
وليس ذلك لغيره؛ لأن أمر الأسير إلى الإمام» فلم يجز لغيره الافتئات عليه. وذكر أبو 
الخطاب: أن ذلك لكل مسلم» لأن زينب ابئة رسول الله كله أجارت زوجها أبا العاص 
بن الربيع بعد أسرهء فأمضاه رسول الله عَكلِل . 
فصل 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام اللهء ويعرف الشريعة» وجب أن يعطاهء ثم يرد إلى 
مأمنهء لقول الله سبحانه: «وإن أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 
كم َلِغْهُ مَأمَته2""9. ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة» لأن ذلك لا يفضي إلى 
ترك الجهاد. قال القاضي: ويجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة» بغير جزية» وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة» جاز فيما 


: مو 


زادء كالمرأة» وقال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعداً بغير جزية» 
لقول الله تعالى: طحَتَّى يُعْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرون 04" , 
فصل 

ٍ ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيرهء فالقول» مثل: أْمَنتكَ» أو أنت آمن» 
أو أَجَرْتُكَ أو أنت مجار» أو في جواري» أو في ذمدي» أو في أماني» أو في 
خفارتي» أو لا بأس عليكء» أو لا خوف عليكء أو لا تخف. أو مترس بالفارسية» 
ونحو ذلك» لأن النبي كَل قال يوم الفتح: «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَء كَهُوَ آَيِنْ4!". 
وقال لأم هانىء: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍء وَأَمْنا مَنْ أَمْنْتِه0*"©. وقال أنس لعمر في قصة 
الهرمزان: ليس لك إلى قتله سبيل قد قلت: تكلم لا بأس عليك؛: فأمسك عمر. وروى 


(97) سورة التوبة» الآية: 5. (454) متفق عليه . 
(94) سورة التوبة» الأية: 18. (94) رواه أبو داود [71/77]. 
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زْرّ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يعلم كل لسانء فمن أتى منكم أعجمياء فقال 
له: مَبْرَسُء فقد أمّنهء وإن أشار إليه بالأمان. فهو أمان. لما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشركء ‏ فنزل إليهء فقتله» لقتلتُه 
به. فإن قال المسلم: لم أرد به الأمان. فالقول قولهء لأنه أعلم بنيته» ويرد المشرك إلى 
مأمئهف لأنه نزل على أنه آمن. وإن قال له: قفء أو قم أو ألق سلاحك» فقال 
أصحابنا: هو أمان» لأن الكافر يعتقده أماناًء فأشبه قوله: لا تخف. ويحتمل أن يرجع 
فيه إلى النية» فإن نوى به الأمانء كان أماناً لأنه يحتمله. وإن لم ينوء لم يكن أماناء 
لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد. فلم ينصرف إلى الأمان بغير نية. وإذا اختلفا 
ينعقد» لأنه إيجاب حق يعقد» فلم يصح مع الرد» كالبيع . وإن قبله» ثم رده انتقض » 
لأنه حق له فسقط بإسقاطه» كالرق. 

وأمّا الفعل» فإذا دخل الحربي دار الإسلام» رسولاًء أو تاجراء وقد جرت العادة 
بدخول تجارهم إليناء كان أماناً له» ولم يجز التعرض لهء لأن رسول الله كك قال 
لرسولي مسيلمة : «لَوْلا أن الْؤْسْلُ لا تُفْتَلُ لَقَتَلِْكُمَا؛. رواه أبو ين والنسائي بمعناه. 
ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان. فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم. 

وإن دخل مسلم دار الحرب رسولاء أو تاجراً وقد جرت العادة بدخول تجارنا 
إليهمء صار في أمانهم» وصاروا في أمان منهء لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين» 
انعقد من الآخرء فلا تحل خيانتهم في أموالهم. ولا معاملتهم بالرباء لأن من حرم ماله 
عليكء. ومالك عليهء حرمت معاملته بالرباء كالمسلم في دار الإسلام. وإذا أخذ 
المسلمون حربياًء فادعى أنه جاء مستأمناء نظرناء فإن كان بغير سلاح» قبل قولهء لأن 
تركه السلاح دليل على قصد الأمان. وإن كان معه سلاح» لم يقبل منهء نص عليه 
أحمدء لأن حمله لآلة الحرب دليل على أنه محارب. وقال أحمد: إذا لقى الرجل 
العلج. فطلب منه الأمانء لم يعطه. وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان» لأن 
الواحد لا يأمن غدر العلج عند خلوته به» والجماعة يأمنون ذلك. 

ومن جاء بحربي» فادعى الحربي أنه أمنه» فأنكر المسلم» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: القول قول المسلمء لأن الأصل معه. وهو: إباحة دم الحربي» وعدم 
الأمان. 


(97) سنن أبي داود ‏ باب في الرسل [7771]. 
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والثانية: القول قول الأسيرء لأنه يدّعى حقن دمهء فيكون ذلك شبهة فى درء 
القتل . 1 ١‏ 

والثالثة: القول قول من يدل ظاهر الحال على صدقه؛ فمتى كان أقوى من المسلم 
ومعه سلاحهء فالقول قولهء لأن الظاهر معهء وإن كان ضعيفاً مأخوذاً سلاحهء فالقول 
قول المسلمء لأن الظاهر معه. 
فصل 

وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معهء لأن الأمان 
قعصي ترك التعرض له بما يضره» وأخذ ماله يضره» فإن أودع ماله أ ى'أققية مكتلما 
أو دما ثم عاد إلى دار الحرب رسولاً» أو تاجراء أو متنزهاً ليعود إلى دار الإسلام» 
فهو على أمانه. وإن دخل مستوطناًء أو محارباًء انتقض الأمان في نفسهء لأنه تركه 
وبقي في مالهء لأنه بطل في نفسه بعوده؛ ولم يوجد ذلك في المال» ولأن الأمان ثبت 
للمال بأخذ المودع والمقترض له» فأشبه ما لو استودعه في دار الحرب» ودخل به دار 
الإسلام. فإن طلبه صاحبه؛ بعث به إليه. وإن مات» بعث إلى وارثه» وكذلك إن مات 
المستأمن في دار الإسلام. بعث ماله إلى وارثه» لأن الأمان حق لازم تعلق بالمال. فإذا 
انتقل إلى الوارث» انتقل بحقهء كسائر ماله. وإن لم يكن له وارث» فهو فيء» لأنه مال 
انتقل عن الكافر ولا مستحق لهء فأشبه مال الذمى الذي يموت ولا وارث له. وإن سبي 
تالكهء كان موقوفاً» فإن غقق» رد إلية::: وزنا مات فى الرق» أو كل “قتنالة قويءء: لأنه 

لذ يوؤية: قافيه مال :من لوراك له 1 ١‏ 

انير 

وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالأء مضاربة» أو وديعة» ودخل به 
دار الإسلام» فهو في أمانء حكمه مثل ما ذكرنا. وإن أخذه ببيع في الذمة» أو اقتراض» 
فالئمن في ذمتهء عليه أداؤه إليه. وإن اقترض حربي من حربي مالآء ثم دخل إلينا 
فأسلم» فعليه رد البدل» لأنه أخذه. على سبيل المعاوضة» فأشبه ما لو تزوج حربية» ثم 
أسلم» فإنه يلزمه مهرها. 
فصل 

وإن حصر المسلمون خصناًء فطلب رجل منهم الأمان» ليفتح لهم الحصن» جاز 
إعطاؤه. وكذلك إن طلبه لجماعة معينين» جازء لما روي أن المهاجر بن أبي أمية لما 
حصر التُجيرء بعث إليه الأشعث بن قيس: تعطيني الأمان لعشرة وأفتح لك الحصن؟ 
ففعل. فإن فتح الحصنء فادعى الأمان منهم جماعة» كل واحد يقول: أنا المعطى» 
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وأشكل» لم يجز قتل واحد منهم » لأنه اشتبه المباح بالمحرم» فوجب تغليب التحريم» 
كما لو اختلطت أخته بأجنبيات» وفي استرقاقهم وجهان: 


أحدهما : لا يسترق واحد منهم كذلك. قال القاضي: هذا المنصوص عليه. 


والثاني: يقرع بينهم. فيخرج صاحب الأمان بالقرعة» ويسترق الباقون. اختارها 
أبو بكر: لأنه اشتبه الحر بالرقيق» فوجب أن يخرج بالقرعة» كما لو أعتق عبداً من 
عبيده وأشكل . وإن أسلم واحد في الحصن قبل فتحهء ثم فتح» فادّعى كل واحد منهم 
أنه المسلمء خرج فيها ما في التي قبلهاء لأنها في معناها. 
فصل 

وإذا أسر الكفار أسيراًء فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة» كانوا في أمان منهء 
ولم يكن له أن يهرب منهمء ولا أن يخونهم في أموالهم» لأنهم على هذا أطلقوه. وإن 
أطلقوه ولم يشرطوا عليه شيئاً» فله أن يقتلء ويسرقء ويهربء لأنه لم يصدر منه ما 
يقبت به الأمان: وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقاً لهمء ومُلْكاء لأنه حرٌ لا يثبت 
عليه الملك؛ ولم يصدر منه أمان. فإن أطلقوه وأمّئوه» ولم يشرطوا عليه شيئاء كان له 
الهربء لأنه ليس بمال لهمء ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم» لأن أمانهم له 
يقتضي سلامتهم منهء وإن شرطوا عليه الإقامة عندهمء فالتزمه. لزمه الوفاء لهم. نص 
عليه لقوله تعالى: «وَأَوْقُوا عَهَدٍ الله إِذا عَاهَدْئُم2"'98. وقوله عليه السلام: «الْمُؤْمِئُونَ 
عِنْدَّ شُرُوطِهِمْ). وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام؛ لزمه ذلك» لما 
ذكرنا. ولأن النبي كي لما صالح أهل الحُديبية على رد من جاءء وفّى لهم. وقال: «(إنَا 
لا يَصْنُحُ فهي دِييئًا الْعَدْدُ) فإن عجز عن الفداءء كان في ذمتهء يبعثه إليهم متى قدرء 
كثمن المبيع . 

وإن شرطوا عليه أنه إن لم يقدر على الفداءء رجع عليهمء فلم يقدر عليهء وكان 
رجلاء لزمه الوفاء في إحدى الروايتين» لما ذكرناه. 


والثانية: لا يعود إليهم» لأن العود إليهم معصيةء فلم يلزم بالشرط. وإن كانت 
امرأة» لم ترجع إليهم رواية واحدة؛ لأن النبي يك لما صالح أهل الحديبية على رد من 
جاءه» منعه الله تعالى رد النساءء ولأن في ردها تسليطاً على وطئها حراماًء فلم يجز. 
وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرهاً بضرب» وتعذيب» لم يلزمه الوفاء لهم بشرط مما 
شرطه. وإن اشترى الأسير منهم شيئاً مختارأء أو اقترضهء لزمه الوفاء لهم. لأنه عقد 


(90) سورة النحلء الآية: 81. 
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معاوضة» فأشبه غير الأسير. وإن كان مكرهاًء لم يصح.ء فإن أكرهوه على قبضهء لم 

يلزمه ضمانه وإن تلف. وعليه رده إن كان باقياء لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد. 

وإن قبضه باختياره» فعليه ضمانه كذلك» والله أعلم. 


باب الهدنة!4") 


ومعناها: موادعة أهل الحرب» ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين» 
وتحصيل المصلحة لهمء لقول الله تعالى: افلا تَهِنُوا وَنَدْمُوا إلى السُلم وَأَنْتُمْ 
الأغلّؤْنَ94"©. ولأن هدنتهم من غير حاجة» ترك للجهاد الواجب لغير فائدة» فَإِن رأى 
الإمام المصلحة فيهاء جازت» لقول الله تعالى: وان جَنَحُوا لِلسُلْم فاجتخ له41!:". 
وقوله تعالى: «إلا الَّذِينَ عَاهَدنُمْ من الْمُشْرِكِينَ ْم لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئاً وَلَمْ يظاهِرُوا 
عَلَيِكُمْ أخداً َأَتَمُوا ِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتهه »0017 وروى مروان ومِسْوّر بن مَحْرَمَة: أن 
النبي كَكيْةِ صالح سهيل بن عمرو بالحديبية» على وضع القتال عشر سنين» ووادع النبي 
يله قبائل من المشركين» وقريظة» والنضيرء ولأنه قد تكون المصلحة في الهدنة لضعف 
المسلمين عن قتالهم» أو طمع في إسلامهم» أو التزامهم الجزية» أو غير ذلك. ولا 
يجوز عقدها إلا من الإمام» أو نائبه» لأنه عقد يقتضي الأمان لجميع المشركين» فلم 
يجز لغيرهماء كعقد الذمة. 
فصل 

ولا يجوز عقد الهدنة مطلقاً غير مقدرة بمدة» لأن إطلاقها يقتضي التأبيد» فيفضي 
إلى ترك الجهاد أبداً. ويرجع في تقديرها إلى رأي الإمام على ما يراه من المصلحة في 
قليل وكثير. وقال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكر لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلهاء خص منه مدة العشر بصلح 
النبي كلهِ أهل الحديبية على عشرء ففيما زاد يبقى على العموم . 

ووجه الأول: أنه عقد يجوز فى العشرء فجاز فيما زاد عليهاء كالإجارة. فإن 
هادنهم أكثر من قدر الحاجةء بطل في الزائد. وهل يبطل في قدر الحاجة على 


(1) الهدنة: هي المضالحة بعد الحربء» أو فترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح. الوسيط 
.]1١007/7[‏ 


(99) سورة محمدء الآية: 0". 
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وجهينء بناء على تفريق الصفقة. وكذلك إذا هادنهم أكثر من عشر على الرواية 
الأخرى» بطل في الزيادة» وفي مدة العشر وجهان. فإن قال هادنتكم ما شئد 000 
يصحء لأنه جعل الكفار متحكمين على المسلمين» وإن قال: هادنتكم ما شئناء ا 
شاء فلان» أو شرط و د لم يصح. لأنه ينافي مقتضى العقدء ولأنه 
0 فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهماء كالإجارة. وقال القاضي : يصحء 
جعل التحكم إليه. وإن قال: إلى أن يشاء الله أو تقركم ما أقركم الله » لم يجزء 
ل 
فصل 
وتجوز الهدنة على غير مال.» لأن النبي كَكهِ صالح أهل الحديبية» وغيرهم بغير 
مال. وتجوز على مال يأخذه منهم. لأنه إذا جازت بغير مال؛ فعلى مال أولىء» فأما 
مصالحتهم على مال يدفعه إليهمء فقد أطلق أحمد المنع منه. لأن فيه صغاراً على 
المسلمين. وهذا محمول على غير حال الضرورة. فأما عند الحاجة» مثل أن يخاف 
على المسلمين قتلا أو ارا أو تعذيب من عندهم من الأسارى» فيجوز» لها روى 
الزّمْرِي قال: أرسل النبي وَِِ إلى عُيَيْنَة بن جضن وهو مع أبي سفيان. «أَرَأْئْتَ إِنْ 
جَعَلْتُ لَكَ ثُلْتَ ثَمَرِ الأنصَارٍ أَتَرْجِعٌ بِمَنْ مَعَكَ م مِنْ غَطْفَانَ وَتُخَذّلُ بَيْنَ الأحرّاب؟) 
فأرسل إليه غُيينة : إن جعلت لي الشطرء فعلتٌ. فلولا أنه جائز ؛ لما جعله له النبي 
كل ولأن الضرر المخوف أعظم من الضرر ببذل المال. فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. 
لم و ل اي الحرب من الرجال؛ 3 النبي 
5 «يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جام المؤَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ الله َعْلَمُ بإِيمًا 
فَإِنْ عَلِمْتْمُوهَنَ مُوْمَِاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكفّار9”"'؟. ولما 0 في 
الحُديبية» جاءت أم كلثوم بنت عُقْبَة كبن أل لط فجاء أخواها يطلبانهاء فأنزل الله 
تعالى: «قَلا تَرْحِعُوهْنٌ إلى الكفَارٍ2"”94. فقال النبي 6: «إِنَّ الله مَتَعَ الصّلْحَ في 
النْسَاِا. ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصييهاء أو 7 تفتن في دينها. 


ولا يجوز رد الصبيان العقلاء» لأنهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهمء وقلة 
معرفتهم» فلا يؤمن أن يفتتنوا عن دينهم. وإن شرط رد الرجال بهاء لزم الوفاء لهمء 


(؟١٠)سورة‏ الممتحنة» الآية: )2١*( .٠١‏ صحيح البخاري [147/7]. 
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بمعنى أنهم إن جاؤوا في طلب من جاء منهمء لم يمنعوا من أخذهء ولا يجبره الإمام 
علن: ارج مقف ولد أن يأمره سراً بالفرار منهم وقتالهم» لأن أبا بَصِير جاء إلى النبي 
كه في صلح الحديبية؛ فجاء الكفار في طلبه» فقال له النبي كَكهِ: نا لا يَضْلّحْ في 
دِينئًا الْعَدْرُ وَقَدْ عَلِمْتَ ما عامَدْنَاهُمْ عَلَيْه وََعَلّ الله أن يَجَعَلَ لَك فَرَجا وَمَخُْرَجاً». 
فرجع معهمء فقتل أحدّهمء ورجع إلى النبي كل فلم يَلْمْهُه ولم ينكر عليه. 

وإن جاءت امرأة مسلمة. » لم يجز ردهاء ولا يجب رد مهرهاء لأن بضعها لا 
يدخل في الأمان. وإنما رد النبي كك المهر. لأنه شرط رد النساءء فكان شرطاً 
صحيحاً» فلما نسخ ذلك» وجب رد البدل» لصحة الشرط. بخلاف حكم من بعده. 
فصل 

فإن شرط في الهدنة شرطاً فاسداًء كرد المرأة» أو مهرهاء أو السلاح» أو إدخالهم 
الحرم» أو شرط لهم مالأء فهل يبطل عقد الهدنة؟ على وجهين. بناء على الشروط 
الفاسدة. ومتى وقع العقد باطلاً» فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقداً للأمان» كان 
آمناء لأنه دخل بناء على العقد. ويرد إلى دار الحرب» ولا يقرّ في دار الإسلام» لأن 
الأمان لم يصح. 

فصل 

وإن عقدت الهدنة على مدة» وجب الوفاء بهاء لما ذكرنا في أول الباب. ولأننا 
لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم» » لنقضوا عهدنا عند قدرتهم عليناء فيذهب معنى 
الصلح. وإن مات الإمامء أو عزل» وولّي غيره» لزمه إمضاؤه» لأنه عقد لازم فلم 
يجز نقضه بموت عاقده» كعقد الذمة. وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار 
الإسلام من المسلمين» وأهل ذمتهم» لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. ولا يجب 
منعهم ممن يقصدهم من من أهل الحرب» ولا منع بعضهم من بعضء لأن الهدنة لم تعقد 
على ذلك. فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم؛ لأنهم في عهدهم. فلم 
يملكرهم. كأهل الذمة. وإن أتلف عليهم المعليون كينا لزمهم ضمانه. لأنهم في 
عهد. فأشبه أهل الذمة. وإن جاءنا منهم عبد. أو أمة» مسلماًء ؛ لم يرد إليهم» » لأنه صار 
حراً بقهره سيدهء وإزالة يده بدخوله دار الإسلام. 
فم 

ومن أتلف منهم شيئاً على مسلمء لزمه ضمانه. وإن قتلهء فعليه القصاص. وإن 
قذفهء فعليه الحدء لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم» وأمانهم من المسلمين» في 
النفس» والمال» والعرض» فلزمهم ما يجب في ذلك. ومن شرب منهم مرا أو زنى » 


كتاب الجهاد 4 


لم يحدء لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة. وإن سرق مال مسلمء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقطع» لأنه حق خالص لله تعالى. أشبه حد الزنا. 

والثاني : يقطع» لأنه يجب لصيانة حق الآدمي» أشبه حد القذف. 
فصل 

وإن نقض أهل الذمة العهد , بقتال» أو مظاهرة عدوء أو قتل مسلمء أو أخذ مال 
0 ٍَِن تكَنُوا أَيمائَهُمْ من بَغْدِ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا ف فِي دِينكم 
نَقَاتِنُوا أَئِمَةَ 4ه العفر4” ''2 الآية والتي بعدها وقوله تعالى: <إذ لين اهم يا 
0 0 0000 نشادزوا عليكم أعدا انمو لمم 0 إلى 
0 0 ولأن الهدنة تقتضي الكف» فانتقضت 0506 ولا يحتاج في نقضها إلى 
حكم الإمام» لأنه إنما يحتاج إلى حكمه في أمر محتمل» وفعلهم لا يحتمل غير نقض 
العهد. وإن نقض بعضهمء وسكت سائرهم. انتقضت الهدنة في الجميع» » لأن ناقة 
صالح عقرها واحدء فلم ينكر عليه قومه» فعذبهم الله سبحانه جميعاً. ولما هادن النبي 
يك قريشاً» دخلت خزاعة مع النبي يله وبنو بكر مع قريش» فعَدَتُ بنو بكر على 
خزاعة» وأعانهم نفر من قريش» وأمسك سائر قريش» فكان ذلك نقض عهدهم» فسار 
إليهم رسول الله كَل حتى فتح مكة. فإن أنكر الممسك على الناقضء أو اعتزلهم» أو 
راسل الإمام به» لم ينتقض عهده. لأنه لم ينقض» ولا رضي بالنقض. ويؤمر بتسليم 
الناقض» أو التميز عنه. فإن لم يفعل مع القدرة عليه» انتقضت هدنته أيضاًء لأنه صار 
مظاهراً للناقض. وإن لم يقدر على ذلك» فحكمه حكم الأسير. فإذا أسر الإمام منهم 
قوماء فادعوا أنهم ممن لم ينقضء» وأشكلء قبل قولهمء لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك 
إلا من جهتهم. 
فصل 

وإن خاف الإمام نة نقض العهد منهم» جاز أن ينبذ إليهم عيضم لقول الله تعالى: 
طوإمًا تَحَانَن مِنْ قَوْم خَائة ل ائنهم على سواي06. ''©. يعني: أعلمهم بنقض العهدء 
حتى تصير أنت وهم على سواء في العلمء ولا يكن بدسجر التخرف حجتى لتنوى أدارة 
النقض . ولا يفعل ذلك إلا الإمام» لأن نقضها لخوف الخيانة» يحتاج إلى نظر واجتهاد 
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فاقتقر إلى الحكم. وإن خاف خيانة أهل الذمة» لم ينبذ إليهم عهدهم؛ لأن النظر في 
عقدها إليهم. وكذلك إذا طلبوا الذمة» لزمته إجابتهم إليه. والنظر في الهدنة إلى الإمام؛ 
فكان النظر إليه عند الخوف. ومتى نقضها في دارنا منهم أحدء وجب ردهم إلى 
مأمنهم» لأنهم دخلوا بأمان» فوجب ردهم إلى مأمنهم» كما لو أفردهم بالأمان. وإن 
كان عليهم حق» استوفي منهم. 
ياب عقد الذمة 

ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام» أو نائبه» لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح 
العامة» فلم يصح منٍ غير الإمام ونائبه . ويجوز عقدها لأهل الكتاب» والمجوس» لقول 
الله تعالى : <قَاتلوا الْذِينَ لا د يُؤْمِنُونَ نّ بالل وَل باليوم الآخِر. وَلآ بحرمون ما خزم اللّهُ 
00 وَلا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ مِنّ الْذِينَ أونُوا الْكِتَابَ حَنّى يُعْطوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ 

غِدونَ»(8: '». ولما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي يل قال في 
0 «سْنُوا بِهِمْ سُنْةَ أهلٍ الكتّاب»2"'9. ولأن النبي ككِ أخذ الجزية من مجوس 
فك وفوااة كاترا جا أن عجماء لأن النبي 6[ بغث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ 
من كل حالم دينارء» أو عَذْلَّهُ مَعَافِرَ. رواه أبو وزووة" 15 عابوهايوا أغربا. 


وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى» ومن وافقهم في أصل دينهم» وآمن بنبيهم 
وكتابهم» كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة. والفرنج يوافقون النصارى في 
عيسى والإنجيل. وليس المجوس انأف كتاب» لقوله ككِ: «سُنُوا بهم سنَةَ أَمْلٍ 
الْكتَاب». ولا المتضيك بدين إبراهيم وشيثٍ وداود بكتابي» ولا تعقد له ذمةء لقول الله 
سبحانه: «أَنْ تَقُولُوا إِنْمَا نل الْكِتَابُ على طَابِقَمَينَ من قَبلنخه70"©. ولا يجوز عقد 
الذمة لغير أهل الكتاب والمجوسء كعبدة الأوثان» ومن عبد ' ما استحسنء والذَّهْرِيّة 
ونحوهمء لقول الله تعالى: طفَافْتُلُوا الْمُشْرِكينَ2""98. ثم خص أهل الكتاب ع 
الجزية» وألحق بهم كَيِيِ المجوسء لان ا العموم : ولأنهم تغلظ 
كفرهم» لكفرهم بجميع أنبياء الله تعالى وكتبه. وروى الحسن بن نَوَابِ عن أحمد: أن 
الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا من عبدة الأوثان من العربء لأنه تغلظ كفرهم 
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(١١1)سئن‏ أبي داود في أخذ الجزية [0178] والمعافر: ثياب تكون باليمن» قاله أبو داود. 
(١١١)سورة‏ الأنعام» الآية: .١167‏ 

(؟١١)سورة‏ التوبةء الآية: ه 


كتاب الجهاد 1١/١‏ 


بدينهم» وجنسهمء لكونهم رهط النبي كَل وغيرهم لم يتغلّظ كفرهم من الجهتين» 
تقبلت الجزية منهم + كالمتجوص: 


وأما الصابئون» فينظر فيهم. فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين» في نبيهم 
وكتابهم» فهم فرقة منهم. وإن لم يوافقوا واحداً منهماء فهم غير أهل الكتاب» حكمهم 
حكم عبدة الأوثان. 

ومن دخل في دين أهل الكتاب» أو المجوس من سائر الكفار» صار منهم؛ 
وحكمه حكمهم. سواء دخل قبل بعث نبينا ليه أو بعذه» لعموم النصوص فيهم. قال 
القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الخطاب: من دخل يعد بعث نبينا علي أو 
قبل بعثهء وبعد تبديل كتابهم» لم تعقد له الذمة» لأنه دخل في دين باطل. ومن كان 
أحد أبويه ممن تعقد له الذمة» والآخر ممن لا تعقد لهء عقدت له الذمة» لما ذكرنا. 
ولأنه تبع لمن يؤخذ منه الجزية» لأنه تبعه في الدين». فتبعه في الجزية. وقال أبو 
الخطاب: فيه وجهان. 

وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم» فادعوا أنهم أهل كتاب» قبل منهم» 
الكتاب» وكانا عدلين نبذ إليهم عهدهم.؛ لأنه بان بطلانهم دعواهم. 

ومن عقدت له الذمة.» أخذت منه الجزية. وفى قدرها ثلاث روايات. 
وأربعون درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماء لا يزاد على ذلك ولا ينقص منهء لأن عمر رضى الله عنه فرضها كذلك بمحضر 
من الصحابةء وتابعه سائر الخلفاء بعدهء فكان إجماعاً. 

والثانية: يرجع إلى اجتهاد الإمامء فى الزيادة على ذلك والنقصان منه» على ما 
يراه من المصلحة بعد أن لا يكلفهم فوق طاقتهم. لأن النبي ككل لما بعث مُعَاذَاً إلى 
اليمن» قال له: «حْذْ مِنْ كُلّ حَالِم ديكاراً» رواه أبو 1 وعمر زاد عليهم. فدل 
على جواز الزيادة والنقصان. ' 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


فنا كتاب الجهاد 


والثالثة : تجوز الزيادة» ولا يجوز النتقصان» لأن عمر رضى ألله عنه» زاد على ما 
فرض رسول الله كلٍِ ولم ينقص . فإذا قلنا: لا تجوز الزيادة» فمتى بذلوا القدر الواجب» 
لزم قبوله» وحرم قتالهم» لقول الله تعالى: طحَتَّى يُغْطوا الْجَزْيَة9''©. فمد قتالهم إلى 
إعطائهاء أي بذلها. وإن قلنا: له الزيادة» فله أن يزيد بقدر ما يراه. ولا يحرم قتالهم» 
إلا أن يبذلوا ما طلب منهم. 

ويؤخذ من نصارى بني تَعْلِبِء مكان الجزية الزكاة» مثلي ما يؤخذ من المسلمين» 
من جميع أموالهم الزكاتية» لما روي: أن عمر رضي الله عنه دعاهم إلى بذل الجزية» 
فأبواء وأنفواء وقالوا: نحن عرب» خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة» 
أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس» وشدة» وهم عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك 
عدوك بهمء خذ منهم الجزية باسم الصدقة.» فبيعث عمر في طلبهم» فردهم وضععف 
عليهم من كل خمس من الإبل شاتين» ومن كل ثلاثين بقرة» تبيعين» ومن كل عشرين 
دينارا ديئاراء» ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم» ومماسقت السماء الخمسء وفيما 
سقي بنضح » أو غرب» أو دولاب» العشر. فاستقر ذلك من قول عمر» ولم يخالفه غيره 
من الصحابة» فكان إجماعاً. قال أصحابنا: حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة» في أنه 
يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلماً. فعلى هذا يؤخذ من نسائهمء 
وصبيانهم»؛ ومجانينهم» وزمناهم» ومكافيفهم» وشيوخهمء لأنهم سألوا عمر أن يأخذ 
منهم ما يأخذ بعضكم من بعضء فأجابهم. ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصلح» فجاز 
أن يدخلوا في الواجب بهء كالرجال. ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابأء ولا من مالٍ غير 
زكاتي كذلك. ومن كان المأخوذ مئنه» أقل من دينار» أجزأ عنه. ومن ليس له نصاب 
زكاتي» فلا شيء عليه» لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على هذا. واختلف أصحابنا في 
مصرفه» فقال القاضي : مصرفه مصرف الفىء» لأنه جزية باسم الزكاة. ومعنى الشىء» 
أخص به من اسمهء ولأنه مال مشرك أخذ بغير قتال» فكان فيئاء كالجزية. وقال أبو 
الخطاب: مصرفه مصرف الصدقة. لأنه سلك به مسلكها فى قدر المأخوذء والمأخوذ 
منه: فكذلك في المصرف. فإن بذل تغلبي الجزية» مكان المفروض عليهمء» وكان 
حربياً. قبل منه» لأنه كتابي لم يصالح على غير الجزية؛ فحقن دمه بها كغيره. وإن كان 
ممن عقد الذمة؛ لم يقبل منهء لأن الصلح وقع على غير ذلك» فلم يجز تغييره. 
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كتاب الجهاد ١/0‏ 


فصل 

فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم» فلا يقبل منهم إلا الجزية» ولا 
يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب. نص عليه أحمدء للآية والأخبار. والعرب وغيرهم في 
هذا سواءء لأن النبي كه بعث مُعاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» 
وهم عرب. وإنما خص بنو تغلب بالصدقة؛ لصلحهم» فبقي من عداهم على مقتضى 
النصوص. وذكر القاضي: أن تنوخ وبهراء كبني تغلب» وأن عمر صالحهم. وقال أبو 
الخطاب: وكذلك الحكم فيمن تنصّر من تنوخ وبهراء أو تَهَوٌّد من كنانة» وحِمْيّرء أو 
تمجس من تميم» لأنهم عرب » فأشبهوا بني تغلب. والصحيح الأول. ولم يصح عن 
عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية. 
فصل 
٠‏ ولا جزية على صبيء لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً» وروى 
أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. روأاه سعيد. ولأنها تجب 
لحقن الدم؛ وهو محقون بدونهاء ولا على امرأة كذلك» ولا على خنثى مشكلء لأنه لا 
يعلم كونه رجلاء فلم تجب عليه مع الشك» ولا على مجنون, لأنه في معنى الصبي» 
فنقيسه عليهء ولا على زمنء ولا أعمى. ولا شيخ فانٍء ولا راهبء لأن دماءهم 
محقونة» فأشبهوا الصبي والمرأة» ولا على فقير عاجز عن أدائهاء لقول الله تعالى: «لا 
ُكَلْفُ اللّهُ فسا إلا وُسْعها2790©. ا 

فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته» فعليه الجزية» لأنه في حكم 
الأغنياء. ولا تجب على مملوك؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا جِزْيَة 
على مملوك؛ ولأنه لا يقتل بالكفرء أشبه الصبي. وعن أحمد: أن على الذمي أداء 
الجزية عن مملوكه. وهو ظاهر كلام الخرقي. لأنه ذكر مكلف قوي مكتسبء أشبه 
الحر. ومن كان بعضه حراًء فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرّية» لأن حكمه 
يتبعض » فقسم على قدر ها فيه هن الحرية. والرق» كالميراث. 
فصل : 

ومن بلغ من صبيانهم» أو أفاق من مجانينهم» أو.عتق من عبيدهم» فهو من أهلها 
بالعقد الأول. لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان. فيتبعه في الذمةء وتعتبر جزيته بحاله 
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04 كتاب الجهاد 


لا بحال غيره»؛ لأنه حكم يختلف باختلاف الحال» فاعتبر بحاله» كالزكاة. فإن كان في 
ضبطها. ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة؛ كيوم ويوم» أو نصف الحول ونصفهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يعتبر بالأغلب منهماء لأن الاعتبار فى الأصول بالأغلب. 


والشاني : تلفق إفاقته. فإذا بلغ حولاًء أخذت الجزية» فإن كانا سواءً» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: يؤخذ في كل حول نصف جزية» لأن الجزية تؤخذ في كل حول» 
فيؤخل منه بقدر ما عليه. 
والشاني : تلفق إفاقته» فإذا بلغت حولاء أخذت منهء لأن حوله لا يكمل إلا 


فصل 

وإذا كان فى الحصن نساء أو مَنْ لا جزية عليهء فطلبوا عقد الذمة بغير جزية» 
أجيبوا إليهاء لأنهم محقونون بدونها. وإن بذلوا جزية» أخبروا أنه لا جزية عليهم» فإن 
تبرعوا بهاء كانت هبة» متى امتنعوا منهاء لم يحوجوا إليها. 
فصل 

وتجب الجزية في آخر كل حَؤلء لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول» فوجب في 
آخره» كالزكاة» والدية. فإن جن قبل انقضائه جنوناً مطبقء أو مات» أو أسلم» فلا جزية 
عليه لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه؛ كما لو مات بعض 
العاقلة قبل الحول. وإن جُنّء أو مات بعد الحول» لم تسقط عنهء لأنه دين وجب عليه 
في حياته» فأشبه العقل ودين الآدمي. وإن أسلم بعد الحول سقطت عنهء لما روى ابن 
عباس أن النبي كله قال: «لَيْسَ على الْمُسْلِم جَزْيّةة. رواه الخلال. وقال أحمد: قد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفهء ثم أسلمء ردها. وروى أبو 
عُبيد: أن يهودياً أسلمء فطولب بالجزية» وقيل إنما أَسْلَّمْتَ تعوّذاً. قال: إن في 
الإسلام معاذاء فرفع إلى عمرء فقال: إن في الإسلام معاذء فكتب أن لا تؤخذ منه 
الجزية. ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفرء فيسقطها الإسلام» كالقتل. وإن 
اجتمعت على الذمي جزية سئين» أخذت منهء ولم تتداخل» لأن الحق مالي يجب في 
آخر كل حولء» فلم تتداخل» كالدية والزكاة. 


كتاب الجهاد ه/ا١1‏ 


فصل 
ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين» لما روى 
الأحنف بن قيس: أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن 
يصلحوا القناطرء وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم» فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد. 
ولأن فيه مصلحة» فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين» ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهمء 
لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم» كالجزية» وإن امتنعوا من قبول الشرطء لم تعقد 
لهم الذمة» لأنه شرط سائغ» فإذا امتنعوا منه» لم تعقد لهم كالجزية. فإن لم تشتّرط 
عليهم الضيافة» لم تجبء لأن التبي كَلِْهِ قال لمعاذ: «خْ من كُلّ حَالِم دينارا» ولم 
يذكر الضيافة. ومن أصحابنا من قال: تجب بغير شرط» كما تجب على المسلمين. 
وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنةء 
وعدد من يضاف من الرجال والفرسان» وقدر الطعام والإدام والعلوفة: لأنه أبعد من 
اللبس. فإن أطلق ذلك جاز. ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة» 0 
ذلك الواجب على على المسلمء ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم. لما روى أسلمء أ 
أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: إن ا إذا 
مروا بناء كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم». فقال: أطعمّوهم مما تأكلون., ود 
تزيدوهم على ذلك. ولا تزاد الضيافة على ثلاثة أيام» لقول النبي كله «الضّيَاقَةٌ ثَلانَه 
آامب30" . وذكر القاضي : أن تقدير أيام الضيافة» وعدد من يضاف» والطعام» والإدام 
والعلوفة شرطء لأنه من الجزية» فاعتبر العلم بهء كالنقود. والأول أولى» لأن عمر لم 
يقدرهء ولما شَكوًا إليه اعتداء الأضياف» قال: أطعموهم مما تأكلون. وللمعلييو الدرول 
في الكنائسء والبيع؛ لأن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب كنائسهم. 
وبيعهم لمن يجتاز بهم من المسلمين» ليدخلها المسلمون ركباناً. فإن لم يجدوا مكاناًء 
فلهم النزول في الأفنية» وفضول المنازل من غير أن يحولوا ذا منزل عن منزله. فإن لم 
يسعهمء فالسابق أحق». فإن تساوواء وتشاحواء أقرع بينهم. فإن امتنع أهل الذمة مما 
شرط عليهم. أجبروا عليه فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة» قوتلواء فإن قاتلواء انتقض 
عهدهم. 
نا 
يثبت الإمام عدد أهل الذمة. وأسماءهمء ؛ وأنسابهم. ودينهم» وحلاهم التي لا 
تتغير 0 كالطول. والقصرء والبياض » والسوادء والسمرة. فيكتب أدعج العينين» 


١‏ )متفق عليه. 


ك/ا١‏ كتاب الجهاد 


أقنى الأنف». مقرون الحاجبين. ويثبت ما يأخذ منهم. ويجعل لكل طائفة عريفاًء 
يجمعهم عند أداء الجزية» ويعرف من يبلغ من غلمانهم» ويفيق من مجانينهم» ويقدم 
من غائبهم» ومن يموت أو يسلمء لأنه أمكن. لاستيفاء الجزية وأحوط. وتؤخذ الجزية 
مما تيسر من أموالهمء لقول النبي كك لمعاذ: «حُذْ مِنْ كُلَّ حَالِم ديئاراً» أؤ عَذْلَّهُ 
معافر) . 

وكان النبي ككل يأخذ من أهل نجران ألفي حلّة» وكان علي يأخذ من كل ذي 
صناعة من صناعته التي عنده» ومن قبضت جزيته» كتب له براءة» 00 له حجة إذا 
احتاج إليهاء ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم» ويطال قيامهم» وتجرٌ أيديهم عند أخذها. 
ومن بعثها منهم» لم تقبل حتى يحضر فيؤديهاء ٠‏ لقول الله تعالى: طحَتَّى يُغْطوا الْجِرْيَة 
عَنْ ‏ تَ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 23 , 
فصل 

إذا مات الإمام» أو عزل وولي غيره» لم يحتج إلى تجديد عقدء لأن الخلفاء لم 
يجددوا لمن كان في زمنهم عقداًء ولأنه عقد لازم» فأشبه الإجارة. فإن عرف الثاني 
مبلغ المشروط عليهمء أقرهم عليه» وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يسوغ جعله 
جزية» لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم. فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقصوا من الشروط 
التي عليهم شيئأء رجع عليهم فيما نقص. وإن قال بعضهم: كنا نؤدي دينارأًء وقال 
بعضهم : كنا نؤدي دينارين» أخذ كل واحد منهم بإقراره» ولم يقبل قول بعضهم على 
بعض » لأن أقوالهم غير مقبولة. 


باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة 


لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين» بذل الجزية» والتزام أحكام الملة من حقوق 
الآدميين في العقود والمعاملات» وأروش الجنايات» وقيم المتلفات. فإن عقد على غير 
هذين الشرطين» لم يصح, لقوله تعالى: طحَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةً عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 . 
قيل: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم. ومن ادعى منهم كتاباً من عمرء أو علي 
رضي الله عنهما بالبراءة من الجزية» لم يصدّق. لأنه لا أصل لهء ولم يذكره علما 
الإسلام» وأخبار أهل الذمة لا تقبل. 


.78 سورة التوبةء الآية:‎ )١10 


كتاب الجهاد يفن 


فصل 

ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء؛ لباسهم؛ وشعورهمء وركوبهم» 
وكناهم» لما روى إسماعيل بن عياش» عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل 
الجزيرة إلى عبد الرحمن بن عَنْم : إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة». ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» ولا في مراكبهم. ولا نتكلم بكلامهم. 
وأن لا نتكنى بكناهم» وأن نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير في 
أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروجء» ولا نتخذ شيئا و القع 
ولا نحملهء ولا نتقلد السيوف. وذكر سائره. رواه الخلال بإسناده» وذكر فى آخره: 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن عَنْم إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر أن أمض لهم 
ما سألوا. فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوباً يخالف لونه لون سائر ثيابهم» كالعسلي» 
والأدكن» والأزرق» والأصفر. ويشدون الزنانير2"9 في أوساطهم فوق ثيابهم» وإن 
لبسوا العمائم» أو القلانس» جعلوا فيها خرقة تخالف لونهاء ويختم في رقاب رجالهم 
ونسائهم خواتيم من رصاصء أو حديدء ليتميزوا في الحمّام عن المسلمين. وتؤخذ 
نساؤهم بالغيار والزنار تحت ثيابهن» لثلا تنكشف رؤوسهن إن شددنه فوق ثيابهن» لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الآفاق: مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن 
زنانيرهن. وإن ليسن الخفاف». جعلن الخفين من لونين» ليتميزن عن نساء المسلمين. 
فإن شرط عليهم الجمع بين الزنار والغيار» أخذوا به. وإن شرط أحدهماء اكتفي به؛ 
ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب» والطيلسانء لأن التمييز حصل بما ذكرناه. وأما 
التميز في الشعورء فبأن يحذفوا مقاديم رؤوسهمء» ولا يفرقون شعورهمء لأن النبي كَل 
فرق شتعره. 

وأما التميز في الركوب» فلا يركبون الخيل» لأن ركوبها عِزّْ ولهم ركوب ما 
سواها على غير السروج». وروي عن ابن عمر: أن عمر أمر أن يركبوا عرضاً على الأكف 
بالعرض» ولا يتكنون بكنى المسلمينء» كأبي القاسم» وأبي بكرء وأبي عبد الله 
ونحوها. ولا يُمنعون من الكنى بالكلية» لأن النبي يك قال لأسقف نجران: «أَسْلِم أَبَا 
الْحَارِثِ) . وقال عمر لنصراني: يا أبا حسان أَسْلِمْ؛ تَسْلَمْ. ذكرهما أحمد. 
فصل 

ولا يتصدرون في المجالس عند المسلمين» لأن في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم» 
وأن نوقر المسلمين في. مجالسهم» ونرشد الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا 


. الزنائير: مفردها زنار» وهو حزا يشده النصراد سطه‎ )١1( 
4 الصراتي علي و نين الكافي مجلد‎ 0 


١/4‏ كتاب الجهاد 


المجالس. ولا نطلع عليهم في منازلهم . ولا يبدؤون بالسلام» لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إذا م قِيتُمُ الْيَهُودَ في الطّرِيقٍ فَاصْطُرُوهُمْ إلى أَضْيَقِهَاء وَلا يَبْدَؤُوهُمْ 
بالشلام0ة1" . 


وإن سلموا عليهء قال: وعلبكم) ٠‏ لما روى أبو بَضْرة قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
«إنا غَادُونَ قلا تَبْدَؤُوهُمْ بالسّلام. وَإِنْ سَلْمُوا عَلَيْكُمْ © فقولوا: وَعَلَتِكُم0* سلا ل 
لأحمد: فإنا نأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمونء أفنسلم عليهم؟ قال: 0 
السلام على المسلمين. 
فصل 

ويُمْتَعُون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين» لقولهم في شروطهم: ولا 
نَطلِعُ عليهم في منازلهم. ولقول النبي كله : «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلآ يُعْلَى) وفي مساواتهم 
وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه لا يفضي إلى علو الكفر. 

والثاني : لا يجوزء لأن القصد علو الإسلام» ولا يحصل مع المساواة. فإن لم 
يكن لهم جار مسلمء لم يمنعوا من تعلية بنيانهم» لأنه لا يضر المسلمين. وإن ملكوا 
داراً عالية من مسلم» لم يؤمروا بنقضهاء لأنهم ملكوها على هذه الصفة. 
فصل 

ويُمنعون من إظهار المنكرء كالخمرء والخنزيرء وضرب الناقوس» ورفع أصواتهم 
بكتابهم. وإظهار أعيادهم ‏ وصلبهم» ؛ لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غلم : : إنا 
شرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسة'» ولا نظهر 
علبينا عليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة» ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره 
المسلمون» وأن لا نخرج فليا ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نخرج باعوئاً. 
ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناءٍ ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» 
ولا نجاورهم بالخنازير» ولا نظهر شركاء ولا نرغب في ديئنا» ولا ندعو إليه أحداً. 
والباعوث: عيد يجتمعون اه كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى. 
فصل 


ويمنعون من إحداث البيع » وااكنائس والصوامع في بلاد المسلمين» لما روي في 


(19١)رواه‏ مسلم. (١١1١)رواه‏ أحد [598/5"]. 


كتاب الجهاد ) 


شروطهم لعبد الرحمن بن عَنْم: إنا شرطنا لك على أنفسناء أن لا نحدث في مدينتنا 
كئيسة» ولا فيما حولها ديراء ولا قلاية» ولا صومعة راهب؛ ولا نجدد ما خرب من 
كنائسناء ولا ما كان منها في خطط المسلمين. وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح 
صلحاًء أقرء لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروهم على كنائسهم.ء وبيعهمء وما فتح 
عنوة فكذلك» لأن الكنائس والبيع» موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير» ولم 
تهدمها الصحابة في بلد فتحوه. وفيه وجه آخرء أنها تهدم. لأنها بلاد مملوكة 
للمسلمين» فلم يجز أن يكون فيها بيعة» كالتي مصّرها المسلمون» ويجوز رمّ ما تشئعث 
من بيعهم» وكنائسهم رواية واحدة. لأنه أبقى لهاء فأشبه تطيين سطوحها. وأما تجديد 
ما خرب منهاء فلا يجوزء لقولهم: ولا نجدد ما خرب كنائسناء ولأنه بناء كنيسة في 
دار الإسلامء فمنع منهء كابتداء بنائها. وعنه: يجوز» 2 اماء أشبه لم ما تشعث. 
وإن عقدت لهم الذمة. في بلد ينفردون به» ألم يملعو بيء مما ذكرناه ولم 
يؤخذوا بغيار» ولا زنارء لأنهم في بلدانهم» فلم يمنعوا من إظهار دينهم. 
فصل 

ويمنعون من سكنى الحجازء لما روى أبو عبيدة بن الجراح: أن آخر ما تكلم به 
النبي كَل قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز؟ رواه أحمد وأبو داود0"10) وعن عمر رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله يكٍ يقول: ١لأحرِجَنٌ‏ الْيَهُودَ وَالنّصارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 
رواه مسله""""2. والمراد الحجازء بدليل أن أحداً من الخلفاء لم يخرج أحداً من 
اليمن» ولا أهل تيماء» فدل على أن المراد به الحجازء وهو مكة. والمديئة» واليمامة» 
وخيبر» وفدكء وما والاها ‏ سمي حجازاًء لأنه حجز بين تهامة ونجد - وليس نجران 
من الحجازء وإنما أجلاهم عمر منهء لأن النبي ككل صالحهم على أن لا يأكلوا الرباء 
فأكلوهء ونقضوا العهد. فأمر بإجلائهم. فأجلاهم عمر. ويجوز تمكينهم من دخول 
الحجاز لغير إقامة» لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمرء وعثمانء والخلفاء بعدهم. ولا 
يجوز لهم الدخولء إلا بإذن الإمام. لأن دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين» فوقف 
على رأي الإمام. كدخول الحربي دار الإسلام» فمن استأذن منهم في الدخول فيما 
للمسلمين فيه نفع» كتجارة» ورسالة» ونحوهاء أذن له لما فيه من المصلحةء فإذا 
دخلء لم يقم في موضع أكثر من ثلاثة أيام» لأن عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل 


)سنن أبي داود في إخراج اليهود من جزيرة العرب »]1١79[‏ بلفظ «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب». 


)©)ورواه أبو داود في المصدر السابق »2]1٠70[‏ وتمامه: «فلا أترك فيها إلا مسلماً». 


ليلا كتاب الجهاد 


منهم تاجرآء في إقامة ثلاثة أيام. فإذا انتقل إلى موضع آخرء فله أن يقيم فيه ثلاثة ثة أخر» 
لأنه لا يصير مقيماً في موضعء فأشبه المسافر. وإن مرض فعجز عن الخروج»ء أقام 
حتى يبرأء لأنه موضع ضرورة» وإن مات دفن فيه » لأنه موضع حاجة . 
فصل 

ويمنعون من دخول الحرم لقول الله تعالى: ِإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَبُوا 
الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بعدَ عَابِهمْ م هذا2""7. والمسجد الحرام: الحرم» بدليل قوله سبحانه: 
9سبْحَانَ الذي سر عبد ّيلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرّام 197 وأراد مكةء لأنه أسري به من 
بيت أم هانىء. فإن .جا سيولا : خرج إليه من يسمع منه» فإن لم يكن له بد من لقاء 
الإمام» خرج إليه؛ ولم يأذن له. فإن دخله عالماً بالمنع» عزرء وإن كان جاهلاء 
أخرج » ونهي » وهددء وإن كان مريضاًء أو ميتأء أخرج » ولم يدفن فيه. فإن دفن نيبش » 
وأخرج إلا أن يكون قد بلي» لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته» فدفن جيفته فيه أولى . 


وحد الحرم: من طريق المديئة» على ثلاثة أميال» ومن طريق العراق على سبعة 
أميال» ومن طريق الجعرانة» تسعة أميال» ومن طريق عرفة» سبعة أميال» ومن طريق 
جدة» عشرة أميال» فإن صالحهم على دخولهء لم يجزء وإن كان بعوضء لم يجز. فإن 
دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه؛ أخذ منهم العرض» لأنهم استوفوا المعوض» 
فلزمهم العرض. فإن دخلوا إلى بعضهء أخذ منهم بقدره. 
فصل 

وليس لهم دخول مساجد الحل» بغير إذن مسلم. فإن دخل, عَزّْره لما روت أم 
غراب قالت: رأيت علياً رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسيء فنزل» فضربهء 
وأخرجه من أبواب كِنْدة. 


فإن أذن له مسلم في الدخول. جاز في الصحيح من المذهب. لأن النبي يله قدم 
عليه وفد الطائف. فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. 

وعنه: لا يجوز» لما روى عياض الأشعري : أن أبا موسبى قدم على عمر ومعه 
نصراني» فأعجب عمر خطهء وقال: قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال: إنه لا يدخل 
المسجد. قال: لم؟ جُنُْبٌ هو؟ قال: هو نصراني فانتهره عمرء ولأن الجنب يمنع 
المسجد». فالمشرك أولى. 


١ سورة التوبق» الآية: 78. (4؟7١)سورة الإسراءء الآية:‎ )١17( 


كتاب الجهاد 14١‏ 


وعلى الإمام حفظ أهل الذمة» ومنع من يقصدهم بأذى» من المسلمين والكفار» 
واستنقاذ من أسر منهم» بعد استنقاذ أسارى المسلمين؛ واسترجاع ما أخذ منهمء لأنهم 
بذلوا الجزية لحفظهم. وحفظ أموالهم. وإن أَخِذْ منهم خمرء أو خنزير» لم يجب 
استرجاعه» لأنه محرمء لا يحل اقتناؤه. وإن أخذ منهم أهل الحرب مالأء ثم قدر عليه 
المسلمونء رد إليهم إذا علم به قبل القسمة» كمال المسلم. وحكم أموالهم في الضمان 
حكم أموال المسلمين. 


وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم» لزمه الحكم بينهماء لأن إنصاف المسلم 

إحداهما: يلزمه الحكم بينهماء لقول الله تعالى: لوَأَنِ احكُمْ بَيتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ 
اللّذ2"""24. ولأن دفع الظلم عنهم واجبء والحكم طريق له فوجبء كالحكم بين 
المسلمين. 

والثانية : لا يجب. بل يخيّر بين الحكم بينهم وبين تركهم» لقوله تعالى: لفن 
جَاؤوك فَاخكم بَيتَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ74 "2 ولأنهما كافران» فلم يجب الحكم بينهما 
كالمسحامتينة: ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام» لقول الله تعالى: 9وَإِنْ حَكمتَ 
فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بالقسطِ#6"'“. وإِنْ دعي أحدهما إلى الحكمء لزمته الإجابة. وإن تحاكم 
إليه مستأمنان» خير بين الحكم بينهماء وبين تركهماء للآية. وإن دعاهما إلى الحكى 
أو أحدهماء لم يلزمهما الحضورء لأن قوله تعالى: زنكك جَاووك فاخكم بَيْنَهُمْ أو 
عرض عنْهُةٍ 94" نزلت في المعاهدين قبل الولاية. 

ومن أتى محرّماً من أهل الذمة» مما يعتقد تحريمه في دينهء كالقتل» والزناء 
والسرقة» والقذف» وجب عليه ما يجب على المسلمء لما روى فسن أن يهودياء قتل 
جارية على أَوْضَاح لها فقتله رسول الله يَكلِبةِ بين 3 متفق عليه . 

وروى ابن عمر: أن النبي يِه أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهماء فرجمهما. 
ولأنه محرّم في دينه ) وقد التزم حكم الإسلام. فثبت في حقه حكمه. كالمسلم. 


(5؟1١)‏ سورة المائدة» الآية: 494. )١718(‏ سورة المائدة» الآية: "5. 
)١77( )١15(‏ سورة المائدة» الآية: 57. (4؟١)‏ ورواه النسائي في القسامة [4/ ١؟].‏ 


14 كتاب الجهاد 


فأما ما لا يعتقد تحريمهء كشرب الخمرء ونحوهء فلا حد عليه فيه» لأنه يعتقد 
حلهء فلم يجب عليه عقوبة» كالكفر» ولا يمكن من التظاهر به» لأنه منكرء فلا يمكن 
من إظهارهء فإن أظهره عزّر. 

باب العشور 

من انّجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عادء أخذ منه نصف عشر ما معه من 
المال» لما روى أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك إلى العشورء فقلت: تبعثني 
إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العْشْرء ومن أهل الذمة نصف 
العشر. رواه الإمام أحمد. 

والذكر والأنثى سواء في هذاء للخبرء ولأنه حق مال التجارة»؛ فوجب على 
الأنثى» كالزكاة. وقال القاضي: لا يجب على النساء» لأنه لا جزية عليهن» فعلى قوله 
لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة. والأول أصح. وسواء كان تغلبياء 
أو غيره» لعموم هذا الخبرء ولأن الواجب على التغلبي ضعف ما على المسلم» وذلك 
نصف العشر. وعن أحمد: أن الواجب عليه العشرء لما روى زياد بن خديرء قال: 
بعثني عمر رضي الله عنه مُصَدَّقاَء فأمرني أن آخذ من نصارى بني تَعْلب العشرء ومن 
نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أحمد: أيضاً. 

وإن دخل إلينا تاجر حربي» أخذ منه العشرء لما روى لاحق بن حُميد قال: قالوا 
لعمر: كيف نأخذ من أهل المكرت إذا 0 علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: 
العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. 

وإن رأى الإمام التخفيف عليهم. » أو ايلك لمي فمل “ذلك لأنه فيء» فملك 
تخفيفه» كالخراج. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من النبطء من القطنية 
العشرء ومن الحنطة والزبيب نصف العشرء ليكثر الحمل إلى المدينة. وذكر القاضي : 
أنهم إذا دخلوا بميرة» لم يؤخذ منهم شيءء لأنهم لنفع المسلمين. وظاهر كلام أحمد 
رحمه الله أنه يؤخذ من الكل» وحديث عمر دليل عليه» لأنه أخذ من الحنطة والزبيب. 
فإن كانت تجارته في خمرء وخنزيرء ففيه روايتان: 

إحداهما: يؤخذ من ثمنها حقها. قال أحمد فى حديث سُويد بن غَمَّلَةَ في قول 
عمرة وَلُوْهُم بيع الخمر والختزير' لعشرها.«هذا إسناد جيد» .ولا يكون ذلك إلا على 
الآخذ منها. 


والثانية: لا يؤخذ منها شىءء لما روى أبو عبيد بإسناده : أن عَيْبَةَ بن فَرْقَد بعث 
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وأنت أحق بها من المهاجرين» فأخبر بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيء 
بعدهاء فنزعه؛ وقول عمر: ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراجء لأن بلالا قال 
لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهمء 
وحذوا أنتم من الثمن. 

ولا يؤخذ في السنة إلا مرة» نص عليه أحمدء وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي 
كلما دخل إليناء لأننا لو لم نتأخذ منه كل مرةء لم نأمن أن لا يدخل إذا جاء وقت السنة 
فيتعذر الأخذ. والأول أصحء لما روي أن نصراينا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء فقال: إن عايلك عَشّرني مرتين. قال عمر: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. 
قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف». ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة. رواه 
الإمام أحمد. 

ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة» كالزكاة. وما ذكره ابن حامدء 
لا يلزم. لأنه يوجد منه أول مرة» ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول. 
وينبغي أن يكتب له كتاباً بما أخذ منه » ووقت الأخذء وقدر المال» ليكون حجة له حتى 
لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشره قبل انقضاء الحول. ْ 

ولا يجب في أقل من عشرة دنانير. نص عليه. وهل يجب العشر في العشرة» أو 

إحداهما: تجب في العشرة. لأنها مال يبلغ واجبه نصف مثقال. فوجب فيه 

والثانية: لا يجب إلا في عشرين» لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلمء 
ولا تغلبي. فلم يجب فيه على ذمي شيء؛ كاليسير. وقال ابن حامد: يجب في القليل 
والكثير» لأن عمر رضي الله عنه قال : خذ من كل عشرين درهماً درهماً. 
وإن مرّ على العاشر منتقل بمالهء لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة. وإن كانت معه 
تجارة» وعليه دين »2 فظاهر كلام أحمدء أنه يمنع الأخذ منهء لأنه حق مال يتعلق 
بالتجارة» فمنع الدين وجوبه. كالزكاة. ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة. لأن الأصل براءة 
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اص بجي 


ذمته منه وإن كانت معه جارية» فادعى أنها ابنتهء ففيه روايتان: 
إحداهما: يقبل» لأن الأصل عدم الملك فيها. 
والثانية: لا يقبل» لأنه يمكنه إقامة البينة عليها. 


باب ما ينتقض به الكهد 


ينتقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء. الامتناع من بذل الجزية» والامتناع من التزام 
أحكام الإسلام» وقتال المسلمين» سواء شرط عليهمء أو لم يشرطء لأن الله أمر بقتالهم 
حتى يعطوا الجزية» ويلتزموا أحكام الملة. فإذا امتنعوا من ذلك.» وجب قتالهم. فإذا 
قاتلواء فقد نقضوا العهد. لأن العقد يقتضي الأمان من الجانبين» والقتال ينافيه» فانتقض 
العهد به. فأما ما سوى ذلك فقسمان: 2 


أحدهما: ما فيه ضرر بالمسلمين» وهو ثمانية شا قتل مسلم» أو فتنه عن 
دينه» أو قطع الطريق عليهء أو الزنا بمسلمة» أو إصابتها باسم نكاح» أو إيواء جاسوس» 
روايتان : 


إحداهما : ينتقض العهد به سواء شرط» أو لم يشرطء لما روي عن عمر رضي 
الله عنه: أنه رفع إليه رجلء» أراد استكراه مسلمة على الزناء فقال: ما على هذا 
الله يلل فقال: لو سمعتهء لقتلته. إنا لم نُعطٍ الأمان على هذا. وروي عن عمر رضي 
الله عنه: أنه أمر عبد الرحمن بن غَنْم : أن يُلْحِقَ في كتاب صلح الجزيرة: ومن ضرب 
مسلماء فقد خلع عهده. ولأنه لم يف بمقتضى الذمة» وهو الأمن من جانبه» فانتقض 
عهدهء كما لو قاتل المسلمين. 

والثانية : لا ينتقض العهد بهء ويقام عليه حد ذلك» لأن ما يقتضيه العهد من التزام 
أداء الجزية» وأحكام المسلمين» والكف عن قتالهم باق؛ فوجب بقاء العهدء فأما سائر 
الخصال» كالتميز عن المسلمين» وترك إظهار المنكر» ونحوهء فإن يشترط عليهم» 
لم ينتقض عهدهم بهء لأن العقد لا يقتضيهاء ولا ضرر على المسلمين فيهاء وإن 
شرطت عليهم» فظاهر كلام الخرقي أن عهدهم ينتقض بمخالفتهاء لقوله: ومن نقض 
العهد بمخالفة شىء مما صولحوا عليهء حل دمه. وماله. ووجهه. .أن في كتاب صلح 
الجزيرة لعبد الرحمن بن غنم » بعل استيفاء الشروط: وإن نحن غيّزناء أو خالفنا عمًا 
شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليهء فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل من أهل 
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المعاندة والشقاق. ولأنه عقد بشرط»ء فزال بزوال شرطه» كما لو امتنع من بذل الجزية. 
وقال غيره من أصحابنا: لا ينتقض العهد به. لأنه لا ضرر على المسلمين فيهء ولا 
ينافي عقد الذمة» ولكنه يعزّرء ويلزم ما تركه. 
فصل 

ومن نقض العهدء حير الإمام فيه بين أربعة أشياء» كالأسير الحربي» لأن عمر 
رضي الله عنهء صلب الذي أراد استكراه المرأة» ولأنه كافر لا أمان لهء فأشبه الحربي. 
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضهء لأن النقض وجد منه دونهم» فاختص حكمه به. 
ولو هرب بأهله وذريته إلى دار الحرب» لم ينتقض عهد ذريته» ولم يجز سبيهم لذلك. 
فأما المرأة» فإن هربت طائعة» انتقض عهدهاء لأن النقض وجد منهاء وإن لم تكن 
طائعة» لم ينتقض عهدهاء لأنه لم يوجد منها. ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب» فلا 
عهد له. والله تعالى أعلم. 

تم والحمد لله على تمامه والله المسؤول الزيادة من أنعامه» فرغ من تصنيفه عشية 
يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة بمدينة دمشق 


المحروسة والله المحمود المشكور. 


كلما كتاب الايمان 


كتاب الأيمان 


لا تنعقد اليمين إلا من مختارء فأما الصبى» والمجنون.ء والنائم» فلا تنعقد 
أيمانهم» لقول النبي ككلله: «رفِع الْقَلّم عَنْ ثَلانة. . .»27 الحديث 

وفي السكران وجهانء بناء على طلاقه. ولا تنعقد يمين المكرهء لأنه قولٌ أكره 
عليه بغير حق. فلم يصح. ككلمة الكفر. وتنعقد اليمين من الكافر» وتلزمه الكفارة 
بالحنث» سواء حنث في الكفرء أو الإسلام» لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية» أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبي ككهِ: «أَوْفٍ 
ذر0: ولأنه من أهل القسمء يصح استحلافه عند الحاكم» فانعقدت يمينهء 
كالعسلي 
فصل 

واليمين على أربعة أضرب. يمين منعقدة تجب الكفارة بالجئث فيها: وهي اليمين 
على مستقبل متصورهء عاقداً عليه قلبه» فتوجب الكفارة» لقول الله تعالى: طولَكنْ 
يُوَاخِذَُكُمْ بِمَا عَقّدنُم الأيْمَانَ294 . 

الضرب الثاني: لغو اليمين» فلا كفارة فيه لقول الله تعالى: لآ يُؤَاآِذَّكُمْ الله 
بالأغو في أَنِمَانِكُمْ94. واللخى: توعات: 

أحدهما: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليهاء لما روت عائشة رضي 


لله عنهاء أن رسول الله و قالء يعني اللَخْرَ في اليمين «هو كلام الج في َيِه لا 
وَاللهِ؛ وََلى وَائلّه) رواه البخاري وأبو داو(ة» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود في الأيمان والنذور [775986]. 
(*) سورة المائدة» الآية: 484. 

(4) سورة البقرة» الآيد: ه 

(5) سنن أبي داودء لغو اليمين [97514]. 


كتاب الايمان لاثما 


وقال القاضي: هو أن يريد أن يقول: والله فيجري على لسانهء لا والله أو عكس 
ذلك. 

والثاني : أن يحلف على شيءء يظنه كما حلف. فيتبين بخلافه. وعنه: في هذا 
النوع الكفارة» لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول» وظاهر المذهب 
الأولء لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة» كالغموس. 

الضرب الثالث: يمين العّمُوسء وهي التي يحلفها كاذباًء عالماً بكذبه فلا كفارة 
فيها في ظاهر المذهب. لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برأء ولا يمكن فيها فلم 
توجب كفارة» كاللغو. وقد روي عن النبي كل أنه قال: «حْمْسٌ مِنَ الْكَبَائْرٍ لآ كَمَارَة 
َهُنّ؛. ذكر منهن: «الحلفٌ على يَمِينِ فَاجِرَةٍ يَقْمَطِع بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِمة9 . 

وعن أحمد: أن الكفارة تجب فيهاء لأنه حالفٌ مخالف مع القصدء فلزمته الكفارة 
كالحالف على مستقبل . 

الضرب الرابع : أن يحلف على مستحيل » كصوم أمس » والجمع بين الضدين» 
وشرب ماء إناء لا ماء فيهء فلا كفارة فيهاء لأنها غير منعقدة. لعدم تصور البر فيهاء 
كيمين الغموس. وقال القاضي: قياس المذهب أن تجب فيها الكفارة» لأنها يمين على 
مستقبل. وإن حلف على مستحيل عادة» كإحياء الميت». وقلب الأعيان» فقال القاضي» 
وأبو الخطاب: فيها الكفارة» لأنه متوهم التصور. وقياس المذهب أنها كالتي قبلهاء 

فإن استثنى عقيب يمينه» فقال: إن شاء اللهء» لم يحنث» لما روي عن النبي وله 
أنه قال: «مَنْ حَلَفَء قَقَالَ: إِنْ شَاءً اللّهُ لْمْ يَحْنَّتْ). ؤذاة أتك اوه أنه علق 
المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده.ء» ومن عدذمه عذلمه.» فلم يتصور الحنث 
فيها. ويشترط أن يكرن متصلاً باليمين» ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي » ولا سكوت 
يمكن الكلام فيهء لأن الاستثناء من تمام الكلامء ناعتبر اتصاله به» كالشرط وخبر 
المبتدأ. وعنه: يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل» لما روى ابن عباس أن النبي عَلِلِ 
قال: «لأغْرُوَنٌَ قُرَيْشأة. ثم سكتء ثم قال: «إِنْ شَّاءَ اللّهه. رواه أبو داود ."0‏ 


() متفق عليه. ورواه أبو داود 778411]ء والترمذي [/417؟1]» وابن ماجة [7757]. 
60 سنن أبي داود [7555]. ش 
(4) سنن أبي داودء في الاستثناء في اليمين بعد السكوت [86؟7"]. 
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وقال بعض أصحابنا: يجوز الاستثناء ما دام في المجلسء» واشترط القاضي أن 
يقصد الاستثناء» فإن سبق لسانه إليه من غير قصدء كالعادة» لم يصح الاستثناءء لأن 
اليمين يعتبر لها القصدء فكذلك ما يرفع حكمهاء ؛ ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول 
بلسانه» لقول رسول الله يل فقال: «إنْ شَاءَ اللَّهُ» فُعلّقه بالقول. ولأن اليمين لا تنعقد 
بالنية» فكذلك الاستثناء» إلا أن أحمد قال: إن كان مظلوماًء فاستثنى في نفسه») رجوت 
أن يجوز إذا حلف على نفسهء وذلك لأنه بمنزلة التأويل» يجوز للمظلوم دون غيره. 

ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته؛ لما روى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله كلِ قال: «إِنّ الله يَْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 
بآبَائِكُمْ» ٠‏ قَمَنْ كَانَ حَالِفاً تَلْيَحْلِفْ باللىء أو لِيَضْمْتْ؛. متفق عليه. وعن ابن عمر: أن 
رسول الله يَلَِدٍ قال: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الل فَقَدْ أَشْرَك». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فلو حلف بالكعبة أو بنبى» أو عَرْش» أو كرسي» أو غير ذلك» لم تنعقد يمينه. 

وعنه: من حلف بحق رسول الله يكيم فحنثء» فعليه الكفارة» لأنه أحد شرطي 
الشهادة» فأشبه الحلف بأسم الله. والأول أولى» لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه. 
كسائر الأنبياء عليهم السلام. 

وأسماء الله ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يشارك الله - تعالى فيه غيره») نحو: الله» والرحمن» ومالك يوم 
الدين» ورب العالمين» والحي الذي لا يموت» فالحلف بها يمين بكل حال. 
والسلطان» والرحيم» والقادرء فهذا إن نوى اليمين» أو أطلق» كان يميناء لأنه بإطلاقه 
"يتصرف إليه» وإن نوى به غير الله» لم يكن يميناء لأنه نوى ما يحتمله» مما لو صرح 
به لم يكن يميناً. وقال طلحة العاقولي: إذا قال: والخالق والرزاق» والرب» كان يميناً 
بكل حال» لأتها لا تستعمل مع لام التعريف» إلا في اسم الله تعالى» فأشبهت القسم 
الأول. 

الثالث: ما لا ينصرف بالإطلاق إلى اسم الله تعالى» كالحي» والعالم» 


والموجود» والمؤمن» والكريم. فهذا إن أطلق, ءلم يكن يميئاًء لأنه تعره ع 
الإطلاق إليهء وإن قصد باليمين اسم الله» كان يميناً. وقال القاضي: لا يكون يميئاء 
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لأن اليمين» إنما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا حرمة له والأول أصحء لأنه 
أقسم بالله قاصداً للحلف بهء فكان يميئاً كالذي قبله . 
فصل 

وصفات الله تعالى تنقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو صفة لذات الله تعالى لا يحتمل غيرهاء كعظمة الله» وعزتف 
وجلاله. وكبريائه» فالقسم بها يمين منعقدة» لأنها صفة من صفات ذات الله لم يزل 
موصوفاً بهاء أشبهت أسماءه. 

والثاني: ما هو صفة حقيقة» ويعبر به عن غير ذلك مجازاًء كعام الله وقدرتهء فإن 
أطلق كان يمينا فإن نوى بعلم. الله معلومه. وبقدرته مقدوره» فالمنصوص عن أحمد أنه 
يمين» لأنه موضوع لليمين» فلا يقبل منه غيرهء ويحتمل أن لا يكون يميناًء لأنه نوى 
بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين» فأشبه القسم بالقادر. وإن أقسم بحق الله كان يميئاًء 
لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين» انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة» 
والكبرياء» فأشبه قدرة الله. وإن قال: لعمرٌ الله. كان يميناء لأنه أقسم بصفة من صفات 
اللهء فهو كالحالف ببقاء الله. ويقال: العَمْرء والعُمُّر واحدء 0 ببقاء الله. وقد 
ثبت لها عرف الاستعمال. قال الله تعالى: طلَعَمْرْكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 94 . 
وقال النابغة : 


فلا لعمر الذي قد زرته حججاً| مماهريق على الأنصاب من جسد 
وإن قال: وايم اللهء أو وايمن الله؛ فهو يمينء كما ذكرنا في الذي قبله. وإن 
حلف بالقرآن» أو بكلام الله فهي يمين منعقدة» لأن كلام الله صفة من صفاتهء والقرآن 
هو كلام الله. وإن حلف بسورة منهء فهي يمينء لأنها من القرآن. وكذلك إن حلف 
بالمصحف. لأن القرآن فيه. قال الله تعالى: «ِإِنّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ في كِتَابٍ ‏ مَكْنُون 0" . 


وإن حلف بعهد الله. أو ميئاقه. أو أمانته. فهو يمين». لأنه يحتمل كلام الله 
الذي أمرنا به ونهاناء كقوله تعالى: طأَلَمْ أَعْهَذ إِلَيكه»ه9"©. وقرينة الاستعمال صارفة 
إليه. وإن قال: والعهد. والميثاق والأمانة» ونوى ذلكء» كان يميئاً. وإن أطلقء ففيه 
روايتان: 


0( سورة الحجر. الآية: زفية 
)٠١(‏ سورة الواقعة» الآية: لالا ‏ 8. 
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إحداهما: يكون يميناً كذلك؛ ولأن اللام إن كانت للتعريف» صرفته إلى عهد الله 
وميثاقه» وإن كانت للاستغراق» دخل ذلك فيه. 

والثانية: لا كفارة فيه لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة. 
فصل 

وحروف القسم ثلاثة: الباء» وهي الأصل تدخل على المظهر والمضمرء والواوء 
وهي بدل منهاء تدخل على المظهر وحده. والتاء: وهي بدل من الواو. 00 
اسم الله تعالى وحده. فبأيها أقسم كان قسماً صحيحاً. وإن أقسم بغير حرف» فقال: 
لأقرمنّ. بالنصبء أو الجرء كان شيحيكا: لأنه لغة صحيحة. وقد زد عرب 
الاستعمال في الشرع . قال النبي كَل لِركانة بن عبد يزيد: «اللَّهِ ما أَرَدْتَ إل واجِدّةً؛. 
قال: الله ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةٌ. وإن قال: اللَهُ رع لأقومن» ونوى اليمين»؛ كان 

يميناً مع لحنه» وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا نأ لأنه لم يأت بالموضوعء ولا قصده. 
وقال أبو الخطاب: يكوة يمينا إلا أن يكون من أهل العربية. وإن قال: لاها الله 
وتو البشيق: :كان تميناء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في سلب قتيل أبي 
قتَادة: لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله؛ وعن رسولهء فيعطيك 
سلبهء وإن قال: أشهد بالله. أو أقسم بالله أو أحلف بالله. أو أقسمت بالله». أو شهدت 
باللهء ونوى اليمين» أو أطلق» كان يميئاًء لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإن 
نعل يذلاك الاجر عا ينمل ناريا أو عما فعله ماضياًء لم يكن يميئاً. وكذلك القول: 

في أعزم بالله» وعزمت بالله» في ظاهر كلام الخرّقي . وقال أبو بكر: إن أطلق» ٠‏ لم يكن 

يميناًء لأنه لم يثبت يثئبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. وإن قال: قسماً باللهء أو أليّة بالله» 
فهو يمين» لأن تقديره: أقسست قسمك: وآليت ألثة ...فإن قال أفسست» أن اليك؛ أ 
حلفتء أو شهدبت: لأفعلنَ» ونوى اليمين بالله» فهو يمين» لأنه نوى ما يحتمله مما 
هو يمين. وإن أطلق» ففيه روايتان: 

إحداهما: هو يمين؛ لأنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال» فإن أبا بكر رضي الله 
عنه قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى بما أصبت مما أخطأت» فقال النبي َلةِ: 
لا تْقِسِمْ يا أبا 0 3 . 

وقالت عاتكة بئنت زيد بن عمرو: 


انيت لأاتتف ف عينق ٠‏ جسريدة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 


(؟1) سنن أبي داودء في القسم هل يكون يمينا [7774]. 
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والثانية : تنعقد اليمين» لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله تعالى وإن قال: 

حلفت بالله وأراد الخبرء» لم يكن ينميئاً: اختاره أبو بكر. وعنه : عليه الكفارة 
لإقراره على نفسه. والأول المذهب, لأنه حكم بينه وبين الله تعالى» فلا يلزمه ما لم 
لم يأت باسم الله» ولا صفته» فلم يكن يمينا كسائر الكلام . 

ويجاب القسم بأحرف خمسة:» إنء واللام في الإيجابء. كقول الله: ظقُلْ: إِيْ 
وَرَبِي ك لَحَق94" , وقوله تعالى: «ثل بَلَى وَرَبِي لَْنْعَدُْك 9 '2. وهما» وهلا» ودإنْ» 
الخفيفة في النفي كقول الله تعالى: ظوَاللّيل إذا سَجَى. ما وَدّعَكَ رَبُك46'' وقوله 
فعا : #وافسَموةبالله عفد أَنِمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ9.84" وقوله 

1 ا 0# 0 7 

سبحانه: «يَحَُلِفُونَ باللّهِ إِنْ أردنا إلا إخساناً وَتؤفيقً» 9" . وتحذف «(لا» وهي مرادة» 
كقول الله تعالى: طتَاللهِ َفْتَأْ نَذْكُرُْ يُوسُف2©"2#. وقال امرؤ القيس: 


أي : لا أبرح . فإن قال: بالله صل لم تنعقد يمينه» لأنه لم يجبه بجواب القسم 
وإن قال: تالله لتفعلن» انعقدت يمينهء والكفارة على الحالف» لأنه الحانث. 
فصل 

وإن حرم على نفسه شيئاًء وقال ما أحل الله علي حرام؛ فهي يمين. سواء أطلق 
ذلك؛ أو علّقه على شرطء لقوله الله تعالى: #يا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرّمْ ما أحَلَ اللّهُ 
لَك2294 , إلى قوله تعالى: قَدْ قَرَضٌ الله لَكُمْ تَجِلَةَ أَنِمَانِكَمْ74 ©. يعني: التكفير. 
قالت عائشة: كان النبي كله يمكث عند زينب» ويشرب عندها عسلاًء فتواطأت أنا 
وحفصة أيتنا دخل عليها النبي كله فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرء فدخل على 
إحداناء فقالت ذلك» فقال: «لا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً وَلَنْ أَعُودَ لَّهُ» فنزلت: «يا أَيُهَا النْبيْ 
لِمَ تُحَرُمُ ما أَحَلّ اللَهُ لَك96'" . متفق عليه. 
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7 وإن حرّم أمَته: أو أمّ لدم فهو كتحريم ماله لأنها مال له. وقد قال الحسن: إن 
الآية نزلت في تحريم مارية القبطية . 

وإن حلف بالخروج من الإسلام» فقال: هو بريء مين ين الإسلام, أو كافر» أو 
يهودي إن فعل» أثم , لما روي عن النبي كك أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلْةٍ غَيْر الإشلام 
كايا متعندا قر كما قال؛1"" مقق عليه 

وفي لفظ: «مَنْ حَلَفَ أَنْهُ بَرِيءٌ مِنَ الإشلام. فَإِنْ كان قَدْ كَذَّبَء فَهُوَ كما قال» 
وَإِنْ كان صَادقاً لَمْ يَرْجِعْ تم إلى الإشلام ا وهل نوين موجبة للكفارة؟ فيه 
روايتان: 


إحداهما: تنعقد» لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي كَلةٍ أنه سئل 
عن الرجل يقول: هو يهودي2» أو نصراني» أو مجوسي» أو بريء من الإسلام في اليمين 
يحلف بهاء فيحنث فى هذه الأشياءء قال: «عَلَيْهِ كَمَارَةٌ يَمِين» 

والثانية: لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم اللهء ولا صفتهء فأشبه الحالف 
بمحو المصحف. وإن حلف باستحلال الزنا والخمرء أو ترك الصلاة» أو الصيامء فهو 
كالحالف بالكفر» لأن ذلك كفر. وإن حلف بمحو المصحف, وقتل النفس التي حرم 
الله » ومعصيته في كل ما أمرء أو لعن نفسه. فلا كفارة فيه» نص عليه» لأنه لا يوجب 


الكفر. وإن قال: لا يراني الله في موضع كذاء فذكر القاضي: أن أحمد “نص على أنه 
موجب للكفارة . 
فصل 

وإن حلف رجلء فقال آخر: يميني في يمينك» يريد أنه يلزمني من اليمين ما 
يلزمك» لم تنعقد يمينه» لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية» لأن تعلق الكفارة بها لحرمة 
اللفظء ولا يوجد في الكناية . وإن كان ذلك في الطلاق» انعقدت يمينه» لأن الطلاق 
ينعقد بالكناية. وإن قال: أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفهاء أو لا نية لهء لم يلزمه 
حكمهاء لأن هذا كناية» فيعتبر له النية. ولا تصح النية لما لا يعرفه» وإن عرفهاء ونوى 
التزام ما فيهاء انعقدت يمينه بالطلاق» والعتاق» لأن اليمين بها تنعقد بالكناية» ولم 
تنعقد باليمين باللهء لأنها لا تنعقد بالكناية . 


زفقفق ورواه أبو داود [/اه؟"). 


(1) سنن أبي داود في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. 
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وأيُمان البيعة أيمان رتبها الحجاج» تشتمل على اليمين بالله تعالى والعثاق» 
والطلاق» والحج. وصدقة المال» يستحلف بها الناس عند عقد البيعة . 

والحالف مخيّر في يمينه بين البرء وبين التكفير. ولالبدن انار مل 
لقول النبي جَلِةِ: إذا حلفت على يَمين كَرَأي يرا حبرا ولا أت الّذِي هُوَ حَنِنٌ 
رَكفّر عَنْ يَمِينِكَو9" , 


وإن فعل المحلوف عليه ناسياء أو مكرهاًء لم يحنثء» لقول الله تعالى: لوَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ متاح فِيمًا أَحْطأتُمْ بهِ وَلَكنْ ما تَعَمْدْ ن قُلوبكم7" . وقول النبي ككل «إنَّ الل 
تَجَاوَرَ لأمِي عَنٍ الْخَطلٍ وَالنْسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِمُوا عليه واه ا ا والدارقطني . 
ونه ين قاضال للمخالفة» فلم يحنث» كالنائم . 

وعنه: أنه يحنث» لأنه فعل المحلوف عليه قاصداً لفعله» أشبه غير الناسي. وإن 
فعله جاهلاً كرجل خلف لا يكلم فلاناً» فكلمه يظنه غيره» أو سلم على جماعة هو 
فيهم ولم يعلم به أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه. فأعطاه قدر حقهء ففارقه. 
فوجده رديئاًء ففيه روايتان» كالناسي» لأنه غير قاصد للمخالفة. ومن حلف على غيره» 
ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه» فهو في الجهل والنسيان» كالحالف. 
وإن كان ممن لا يمتنع بيمينه» كالسلطان» والحاجء استوى في الحنث» العلمء 
والجهل» والنسيانء» لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه» فأشبه تعليق الطلاق بطلوع 
الهس 

باب كفارة اليمين 

ومن حلف»ء » فهو مخيّر في التكفير قبل الخنث أو بعده. كررواكاتت الكقارة 
صوماًء أو غير لما روى عبد الرحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي كك : هيا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ 
ابْنَ سَمْرَة إذا حَلَفْتَ على يَمِينِ» رَأَيِتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء كدر عن يَمِينِكَ وَأْتِ الّذِي 


هُوَّ خْيْرًا. متفق عليه. وفي لفظ: هن أتِ الّذِي هُوَ خَيْرًه رواه أبو داود" "؟ .ولاه كفر 
بعد سببه؛ فجاز ككفارة الظهارء والقتل بعد الجرح. 


(15) متفق عليه ورواه أبو داود 1731/1 والنسائي [9/ .]1٠١‏ 
(0؟7) سورة الأحزاب» الآية: ه 
(7؟) ضعيف. ابن ماجة في الطلاق .]7١147[‏ 
(71) سنن أبي داود [717/4]. 
١‏ م 1 الكافي مجلد 4 


14 كتاب الايمان 


فصل 

وهو علخير في أن يطعم :عشتزة مساكين: أو يكسوهم.ء أو يعتق رقبة. فإن لم يجدء 
صام رثلاثة أيام» لقول الله تعالى: الا يُوَاِذَُكُمْ الله اللو في أَنِمَانِكُمْ وَلَكنْ يوَاخِذَكُمْ 
بِمَا عَقُنُم الما دَكَفَارنُه طمَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ نَ أَهَلِيكُمْ أو 
كِسْوَتُهُمْ أ تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ فَمَْ لَمْ يَجِذ قَصِيَامٌ قلانة يام ذَلِكَ كَمَارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إِذَا حَلَفُمْ 
وَاحْفَظُوا أَنِمَاتَكُهْ9*". وقد شرحنا العتق» والإطعام في كفارة الظهار. 

فأما الكسوة» فلا يجزئه أقل من كسوة عشرة مساكين» للآية. وتتقدر الكسوة بما 
يجزىء في الصلاة» وهو ثوب للرجل» وللمرأة درع وخمار يستر جميعها. ولا يجزىء 
السراويل» ولا إزار وحدهء لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة» فأشبهت الصلاة. 
وتجزئه كسوتهم من القطن» والكتان والصوف». 50 يسمى كسوةء لأن الله تعالى لم 
يعين جنسهاء فوجب أن لا يتعين. وتجوز كسوتهم من الجديد. واللبيس., إلا أن يكون 
مما ذهبت منفعته باللبس» فلا يجزىء» لأن ذلك معيب» فأشبه الحب المعيب. وإن 
كسا بعض المساكين من جنس» وباقيهم من جنس آخرء أو أطعمهم من جنسء جازء 
لأنه قد أطعم وكسا عشرة» فجازء كما لو كان من جنس واحد. وإن أطعم بعضهمء 
وكسا باقيهم. جازء لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب» فأجزأ. 
كما لو أخرجه من جنس واحد. ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع 
العدد. فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء. وإن أعتق نصف عبدء وأطعم خمسة 
مساكين» أو كساهمء لم يجزئه. لأن مقصودهما مختلف متباعد. فلم يكمل أحدهما 
بصاحبه. كالإطعام والصيام. ويشترط التتابع في صوم الأيام الثلاثة» وعنه: لا يشترطء 
لأن الأمر بها مطلق» > ندم وح تيده كين وليل فظاهر المذهب الأول» لأن في قراءة 
ا وابن مسعود (قَصِيَامُ ثَلانةٍ ِ يام مُتَتَابعَاتِ) فالظاهر أنهما سمعاه من رسول الله كَل 
فيكون خبراً. 
فصل 

وإن حلف العبد أجزأه الصيام» لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن من العبد 
حالاً» وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال» لم يلزمهء لأنه غير مالك له. وظاهر كلام 
الخرّقي : أنه لا يجزئه غير الصيام . وقال غيره فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجزئه إلا الصيام, لأنه لا يملك المال» فلم يجز له التكفير به 
كالحر يكثر بمال غيره. 


(8؟) سورة المائدةء الآية: 484. 


كتاب الايمان .6و١‏ 


والثانية: له التكفير بالمال إذا أذن له سيده فيهء وملكه قدر ما يكمّر بهء لأنه قدر 
على التكفير بالمال» فصح تكفيره بهء كالمعسر يملك ما يكفر بهء فعلى هذا له التكفير 


إحداهما : له ذلك» لأنه من صح تكفيره بالإطعام» صح تكفيره بالعتق » كالحر. 


والثانية: لا يجوزء لأن العتق يقتضى الولاية والإرث» وليس ذلك للعبد. فإن 
قلنا: يجوزء فأذن له فى إعتاق نفسه عن كفارته» ففعل» ففيه وجهان: 


إحداهما : يجور. لأنها رقبة تجرىء عن غيره» فأجزأت عنه كغيره. 


والثاني : لا تجزئه. لأنه لا يملك نفسه. فلا يجزئه التكفير بهاء كما لو لم يؤذن 
له. ولأن الكفارة عنهء فلم يجز صرفها إلى نفسهء كالحر. فأما إن أذن له في العتق 
مطلقاء لم يجز أن يعتق نفسه. كما لو وكل غريماً في إبراء بعض غرمائه؛ لم يملك 
إبراء نفسه. وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أنه يجزئه. فإن حنث وهو عبدء فعتقء» فقال 
الخِرّقي: لا يجزئه غير الصيامء لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره» ولأنه حكم تعلق 
بالعبدء فلم يتغير بحريته كالحد. ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقهء فهنا 
أولى» ومن اعتبر أغلظ الأحوال وكان موسراء لم يجز له التكفير بغير المال. 
فصل 

ومن حلف أيُماناً كثيرة على شيءٍ واحدء فحنثء لم يلزمه أكثر من كفارة» لأنها 
أسباب كفارات من جنسء. فتداخلتء؛ كالحدود. وإن حلف يميناً واحدةً على أفعال 
مختلفة» فحنث في الجميع؛ أجزأه كفارة واحدة» لأنها يمين واحدة» فلم يحنث بها 
أكثر من كفارة» كما لو حلف على فعل واحد. وإن حنث بفعل واحد»ء انحلت يمينه في 
الباقى. وإن حلف أيُماناً على أفعال فقال: والله لا أكلتء ولله لا شربت» والله لا 
لبست» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه عن الجميع كفارة واحدة» اختارها أبو بكر والقاضيء لأنها 
كفارات من جنس واحدء فتداخلت» كالحدود. 

والثانية: يجب في كل يمين كفارة» وهو ظاهر قول الخرقيء لأنها أيُمان لا 
يحتك .في إحذاهن بالحنك في الأخرىء فوجيكة قن كل يميق كنارتهان كالتخبلية 
الكفارة. قال أبو بكر: المذهب الأول» وقد رجع أحيد عه الرواية الأخرى. ولو حلف 
على شيء واحد بيميئين مختلفي الكفارةء كالظهار. واليمين بالله» لزمته في كل يمين 
كفارتهاء لأنها أجناس» فلم تتداخل» كالحدود من أجناس. 


1545 كتاب الايمان 
فصل 

ومن حلف بالقرآن» فحنثء. فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة» لأن الحلف 
بصفات الله تعالى» وتكرار اليمين بهاء لا يوجب أكثر من كفارة واحدة» فهذا أولى. 
والمنصوص عنهء أن عليه بكل آية كفارة» لأن ابن مسعود قال ذلك. قال أحمد: ما 
أعلم شيئاً يدفعه. ويحتمل أن ذلك ندب غير واجبء لأنه قال: عليه بكل آية كفارة 
يمين» فإن لم يمكنه. فعليه كفارة يمين» ورده إلى كفارة واحدة عند العجزء دليل على 
أن الزائد عليها غير واجب. إذ لو وجبء. لم يسقط بالعجزء كالواحدة. 


باب جامع الأيمان 

ومبنى الأيمان على النية» فمتى نوى بيمينه ما يحتمله» تعلقت يمينه بما نوا 
دون ما لفظ به» سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه» مثل أن ينوي ترصو اللفظي أو 
الخاص بالعام» أو العام بالخاصء» أو غير ذلك» لأن النبي ككل قال: «وَإِنمَا لِكُل امْرِىء 
مَا نَوَى00 فتدخل فيه الأيمان» ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل» على أنه 
أراده دون ظاهر اللفظء 00 المتكلم مع اطلاعه على تعير, إرادته أولى. فلو حلف 
ليأكلنَ لحماً. أو فاكهة, أو ليشربنٌ ماءء أو ليكلمن رجلاء أو ليدخلن داراًء أو لا يفعل 
ذلك» وأراد بيمينه معين» تعلقت يمينه به دون غيره. وإن نوى الفعل» أو الترك فى وقت 
بعيئه» اختص بما نواه. وإن حلف: لا يشرب له الماء من العطش» يريد قطع منته؛ 
تناولت يمينه كل ما يمتن بهء لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه» كقول الله تعالى: 
«ولا تُظلَمُونَ قبيلآ4". يريد: ولا تظلمون شيئاً. وقال الشاعر: 

ولايظلمونالناس حبة خردل 

وإن حلف: لا يلبس شيئاً من غزلهاء يريد قطع مئتهاء فباعه وانتفع بثمنه» حنث» 
ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منة» لأن لكونه من غزلها أثراً في داعية اليمين» فلم 
يجز حذفه. وإن حلف: لا يأوي معها في دارء ينوي جفاءهاء ولم يكن للدار أثر في 
القصدء فأوى معها في غيرهاء حنث؛ ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء» لأن له أثراً فلا 
يحذف . وإن قال: إن رأيتك تذخلين الدارء فأنت طالق» يقصد منعها الدخول بالكلية. 
حنث بدخولها وإن لم يرهاء وإن لم يرد ذلك» لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعاً 
للفظه. وإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍء يريد ألا يتجاوزه بالقضاءء فقضاه قبله» لم 


(9) متفق عليه. البخاري [755179]ء [7894], ومسلم [1907]ء وابن ماجة [4771/1]. 
(7”0) سورة النساءء الآية: ل/الا. 


كتاب الايمان ١9/‏ 


يحنث. وإن حلف: لا يبيع ثوبه بمائة. يريد ألا ينقصه.ء فباعه بأقل. حنث. وإن 
حلف: لا يتزوج» حنث بالعقد الصحيح. وإن حلف: ليتزوجنء بر بذلكء إلا أن 
يقصد بيمينه غيظ زوجته» أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك» فلا يبر إلا بتزويج يغيظها. 
فإن راطاها على التزوجء والطلاق قبل الدخول» ليحل يمينه» أو يتزوج من لا يغيظها 
تزوجهاء لم يبرٌ. وقال أصحابنا فيمن حلف: ليتزوجن على امرأته» لا يبر حتى يتزوج 
نظيرتهاء ويدخل بهاء والصحيح أن هذا لا يعتبرء لأن غيظها يحصل بدونه. 


فصل 0 . 

وإن تأول الظالم في يمينهء لم ينفعه تأويله. لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «يَمِيئُكَ على ما يُصَدْقُكَ به صَاحِيِكَ) '". رواه مسلم وأبو داود ولأنه 
لو ساغ له التأويل» لبطل المعنى المبتغى باليمين» وهو ته ريف الحالف ليرتدع عن 
جحودهء خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة. وإن كان مظلوماًء فله تأويله» نص عليه أحمد 
في رجل له امرأتان» اسم كل واحدة فاطمةء فماتت إحداهما: فحلف بطلاق فاطمة 
ينوي الميتة» إن كان المستحلف ظالماًء فالنية نية صاحب الطلاق» وإن كان الحالف 
ظالماًء فالنية نية الذي أحلفه. لما روى أبو داود بإسناده عن سويد بن حنظلة قال: 
خرجنا نريد رسول الله كَلخِ ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو لهء فتحرّج القوم أن 
يحلفواء فحلفت: أنه أخي , فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله كله فذكرنا ذلك له 
فقال: فأنت كلت أبعم وَأَضْدَقَهُمْ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلم)9"". ولأنه نوى بكلامه ما 
يحتمله على وجه لا يبطل حق أحدء فجاز كما لو عنى به الظاهر. وإن لم يكن 
ظالماء ولا مظلوماً. فظاهر كلام أحمد: أن له تأويله. كذلك. ولقول النبي كَكلهِ: «إِنّ 
في المعاريض لَمَنْدُوحَةَ عَن الْكَذِبٍ)29©. وكان النبي يل يمزح ولا يقول إلا حقاً. 
وقال لرجل: (إِنا حَامِلُوكَ على ابْن نَاقَةه. فقال الرجل: ما أَضْدَعٌ بولد الناقة؟ فقال: 
«وَهَلُ تَلِدُ الإبل إل النُوقُ!»». رواه أبو داود. 


وقال بعض أهل العلم: الكلام أوسع من أن يكذب ظريفء يعني: التأويل. 
ومن لم تكن له نية» وكان ليمينه سبب هيجهاء يقتضي معنى أعم من اللفظء مثل 
من امتنت عليه زوجته؛ فحلف لا يشرب لها الماء من العطشء أو لا يلبس ثوباً من 


[فخرة سئن أبي داود في المعاريض في اليمين [6ه6؟؟]. 
(90) سئن أبي داود في المعاريض في اليمين [8557؟7”5]. 
(0) حديث ضعيف. 
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غزلهاء أو حلف: لا يأوي معها في دارء لسبب يقتضي جفاءهاء فحكمه حكم القاصد 
كذلك» لأن السب ايل على الجة ا لفمية" فقام مقامه. . وإن كان اللفظ أعم من 
السبب» كرجل امتنت عليه زوجته ببيتهاء ؛ فحلف لا يسكن بيتاً» أو دعاه إنسان إلى 
غداء» فحلف لا يتغدىى ففيه وجهان: 


أحدهما: يحمل اللفظ على عمومه» لأن كلام الشارع. إذا ورد على سبب خاص» 
حمل على عمومه» ولم يختص محل سببه. فكذلك اليمين. 


والثاني: يختص بمحل السبب» » لأن قرينة حاله دالّة على إرادة الخاص» أشبه ما 
لو نواهء ولأننا أقمنا السبب مقام النية في التعميم» فكذلك في التخصيص. ولو حلف 
على شيء لسبب فزال» مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه فزال» كرسي 
القاضي: يحنث. وذكر أن أحمد نص عليه. وإن خلف غلق زوجعه: أو عبدة: آلا 
يخرجها إلا بإذنه» فخرجا عن ملكهء فقال القاضي: تنحل يمينه. لأن قرينة الحال 
تقتضي تخصيصهما بحالة الملك» فأشبه ما لو صرح بهء فيخرج في هذه المسألة» وفي 
التي قبلها وجهانء قياساً لكل واحدة منهما على صاحبتها. . وإن حلف لعامل: لا يخرج 
إلا بإذنه» فعزل أو حلف: لا يرى منكراًء إلا رفعه إلى القاضي فلان» فعزل» وأشباه 
هذاء ففيه وجهان كذلك. فإن قلنا: لا تنحل اليمين بعزله. فرفعه إليه بعد عزله؛ بر. 
وإن قلنا: تنحل بذلك» فرأى منكراً في ولايته» وأمكنه رفعه إليه» فلم يرفعه إليه حتى 
عزل» ثم رفعه إليه» لم يبر. 
فصل 

فإن عدم ذلك» تعلقت يمينه بما عينه» فمتى حلف: : لا أكلت هذا الرطبء أو هذا 
العنب» فصار دبساًء أو خلاء أو ناطفاء أو: لا أكلت هذا الحَمّلء » فصار كبشاًء أو: لا 
أكلت هذا الب فصار دقيقاًء أو خبزاء أو هريسة» أو ما تولد من المحلوف عليه» فأكل 
منه؛ حنث. وإن حلف: لا كلمت هذا الصبي» فصار شيخاًء فكلمهء أو: لا دخلت 
هذه الدار» فصارت فضاءًء أو مسجداًء أو حمّاماًء فدخلهاء أو: لا لبست هذا الرداء» 
فلبسه قيمصاٌء أو سراويل» أو اعتم به أو: لا ركيت هذه السفينة» فنقضت» ثم أعيدت 
وركبهاء أو: لا كلمت زوجة فلان هذه ولا عبده هذاء أو: لا دخلت داره هذه أو: 
لا كلمت بكرأ عند زيد» ولا هنداً زوجته» أو: لا كلمت زيداً سيد بكرء أو زوج هندء 
أو زيداًء صديق سعدء فزال ملكه عنهنء, وفعل ما حلف عليه؛ حنثء» لأن عين 
المحلوف عليه باقية» فحنث بهء كما لو حلف: لا أكلت هذا الكبش» فذبحهء وأكل 
من لحمهء ويحتمل أن لا يحنث في هذا كله. وإن استحالت العين» مثل أن حلف على 
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هذا البرء فصار زرعاًء أو بيضة» فصارت فرخاًء أو على خمرء فصار خلاء لم يحنث» 
لأن الأعيان استحالت» فزال حكم اليمين» ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد 
بصفة. تقيدت يمينه بذلك. ومتى حلف: لا يدخل دار فلان» ولا يكلم عبدهء ولا 
زوجتهء ولا يركب دابته» وقصد معيناء تعلقت اليمين بعينه» سواء بقى لفلان» أو انتقل 
غنة ».ولا ختاول يميته قير تلك الدار»: والغبد» :والنابة». والؤوجة + لأنه تقين بثيته : وإن 
لم يعين» حنث بكلام كل عبدء وزوجة لهء ودخول كل دار مضافة إليه بملك» أو 
إجارة» أو سكنىء, لأن الدار تضاف إلى ساكنها. قال الله تعالى: #لا ب تَخْرِجُوهُنٌ مِنْ 
بُيُوتِهِنٌ 94" , يريد: بيوت أزواجهن التي تسكنها. ولا يحنث بكلام عبدٍ زال عنه ملك 

فلانء ولا دار. ولو حلف: لا يدخل دار عبد فلان» ولا يركب دابته» ولا يلبس ثوبه. 
فركب» أو لبس» أو سكن, أو ركب ما جعل برسمهء حنثء لما ذكرنا. ولأن إضافة 
الملكية هنا غير متحققة» فتعين صرفها إلى غير الملكية. 
فصل 

وإن عدم التعيين» تعلقت يمينه بما تناوله الاسمء والأسماء ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأسماء العرفية؛ وهي أسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير 
موضوعهاء وهي أربعة أنواع: 

أحدها: ما صارت الحقيقة فيه مغمورة» لا يعرفها أكثر الناس» كالراوية: للمزادة» 
وحقيقتها: البعير الذي يسقى عليه. والغائط والعذرة: للفضلة المستقذرة. وحقيقة 
الغائط: المكان المطمئن. والعذرة: فناء الدار. فهذا تنصرف اليمين,عليه إلى الاسم 
العرفي دون الحقيقي» لأنه يعلم أنه لا يريد غيره؛ فصار كالمصرح بهء ولو حلف: لا 
يأكل شواءً» اختصت يمينه اللحم المشوي» دون المشوي من البيض وغيره» لاختضناضن 
الشوي باللحم المشويء دون غيره. وإن حلف على الدابة» لم تعتاول بميتة ادها زلا 
ما لا يسمى دابة في العرف» وإن حلف: .لا استظل بسقف» لم تتناول يمينه السماء» 
وإن كان الله تعالى قد قال: طوَجَعَلْنَا السّماء سَفْفاً مُحْفُوظاً©9"©". ولو حلف على 
السراج» لم يتناول الشمسء لعدم تسميتها عرفاً. وإن اختلف أهل بلدين في تسمية 
عين» انصرفت يمين الحالف إلى تسمية أهل بلده» لأنه لا يريد غيره»ء فأشبه ما لو 
اختلفت اللغات. 


النوع الثاني: ما يزيل الاسم عن الحقيقي. مثل اسم اللحم» يتناول في الحقيقة 
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(5*) سورة الطلاق» الآية: .١‏ (0*) سورة الأنبياء» الآية: 7. 


25 السمك. قال الله تعالى : طلتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَ98"" ولا يفهم ذلك عند إطلاق 
الاسمء فذكر الخرّقِي: أنه إذا حلف: لا يأكل لحماًء فأكل من لحم السمك؛ حنث لأن 
الله تعالى سماه لحماء ولأنه لحم حيوان؛ فأشبه لحم الطير. وقال ابن أبي موسى: لا 
يدخل إلا أن ينويه» لأنه لا يطلق عليه اسم اللحمء أشبه الجراد. ولأن الظاهر أن 
الحالف لم يرده بيمينه» فأشبه النوع الذي قبله. وإن حلف: لا يدخل بيتأء فنص أحمد 
على أن يمينه تتناول المسجدء والحمّامء لأن الله سمّى المساجد بيوتاء فقال سبحانه: 
إني بَيِوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيها اسشمّه986"". وفي الأثر: «بِنْس البَيْتُ 
اماه(" . وإذا كان بيتاً في الحقيقة» ويسميه الشارعء حنث بدخوله كغيره» ويحتمل 
ألا يحنث» لأنه لا يسمى في العرف بيتاً» أشبه النوع. الأول. ويدخل في يمينه بيت 
الشعرء والمدرء لأنه بيت حقيقة» وعرفاًء ولا تدخل فيه الخيمة» لأنها لا تسمى بيتء 
ولا يدخل الدهليز» ولا الصفّة» ولا صحن الدار كذلك. وإن حلف على الريحان» فقال 
القاضي: تختص يمينه الريحان الفارسي» لأنه المسمى عرفاً. وقال أبو الخطاب: تتناول 
كل نبت» أو زهر طيب الريح» كالوردء والبنفسج» والنرجس» والمرزنجوش» ونحوهء 
لأنه يتناول اسم الريحان حقيقة. ولو حلف: لا يشم ورداء ولا بنفسجأء حنث بشمهماء 
رطبين كانا أو يابسين. فإن شم دهنهماء لم يحنث عند القاضي» لأنه لم يشمهماء 
ويحنث عند أبي الخطابء» لأن الشم إنما هو للرائحة» وريحهما في دهنهما. وإن 
حلف: لا يشتريهماء فاشترى دهنهماء لم يحنث وجها واحدا. 

النوع الثالث: ما يتناوله الاسم حقيقة وعرفاً» لكن أضاف إليه فعلاً لم تجر العادة 
بإضافته إلا إلى بعضهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يتناول الاسم جميع المسمى» لعموم الاسم فيه. 

والثاني: يختص بما جرت العادة بإضافة الفعل إليهء لأن هذا قرينة دالة على 
اختصاصه بالإرادة» فأشبه ما لو خصه بنيته. فإذا حلف: لا يأكل رأسآء فقال القاضي: 
يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم» والطيرء والصيدء والحيتان» والجرادء لعموم 
الاسم فيه حقيقة وعرفاء فأشبه ما لو حلف: لا يشرب ماءء فإنه يحنث بشرب الماء 
الملح» والماء النجس. ومن حلف: لا يأكل خبزاء حنث يأكل خبز الذرة» والدخن وإن 
لم تجر عادة أهل بلد الحالف بأكله. ولو حلف: لا يأكل لحماء تثاولت يمينه لكل 
اللحم المحرم. وقال أبو الخطاب: لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفرداً لأنه 


(5*) سورة النحلء» الآية: .١5‏ (8) ضعيف. 
0*) سورة النورء الآية: 5". 
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لا ينصرف إليه اللفظ عرفاً فلم يحنث بأكله» كما لو حلف: لا يأكل شواءء فأكل بيضاً 
مشوياء وإن حلف: لا يأكل بيضاًء فعند القاضى: يحنث بأكل بيض كل حيوان» وعند 
أبى الخطاب: لا يحنث بأكل بيض لا يزايل بائضه فى حياتهء كبيض السمك والجراد. 


النوع الرابع: أسماء يقصد بها في الغالب معنى» فإذا أطلقها في اليمين» تعلقت 
يمينه بما يحصل ذلك المعنى. فإذا حلف: لا يضربهء فخنقه» أو نتف شعرهء أو عصر 
ساقهء حنثء» لأنه يقصد ترك تأليمه. وإن حلف: ليضرينه» برّ بفعل ذلك» لأنه يحصل 
مقصودهء ويسمى ضرباً. وإن ضربه بعد موته» لم يبرء لأنه لا يحصل مقصودهء وإن 
حلف: لا وطئت مدينة كذاء فدخلها راكبًء حنث» لأن ذلك يراد به اجتنابها. 
فصل 

القسم الثاني: الأسماء الشرعية» وهي التي لها موضوع شرعيء كالوضوءء 
والطهارة» والصلاة» والصوم. والزكاة» والحجء والبيع. فتعلق اليمين بالموضوع 
الشرعي » لأنه الظاهر. وتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسدء لأنه المشروع. وقال 
ابن أبي موسى: من حلف: لا يتروجء لم يحنث إلا بتزويج صحيح . ومن حلف: لا 
صا فاشترى شراء فاسداء ففيه روايتان. وإن تزوج تزويجاً مختلفاً فيه» أو اشترى 

شراء مختلفاً فيه» حنث. لأنه يطلق عليه الاسم. وقال أبو الخطاب: إن باع وقت 
العداء: أو تزوج بغير ولي» ففيه وجهان. وإن حلف: لا يبيع خمراًء ولا حرا حنث 
بفعل ذلك» لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح» » فيتعين الفاسد محملاً لهاء 
ويحتمل أن لا يحنثء لأنه ليس ببيع في الشرع. وإن حلف: ليصلين» وليصومنء فأقل 
ذلك صوم يوم» وصلاة ركعتين» كما لو نذر ذلك» وإن حلف: لا يصلي» ولا يصومء 
فكذلك عند أبي الخطاب» لأن ما دونه لا يبر به» فلا يحنث بفعله» كغيره من الأفعال. 
وقال القاضي: يحنث بابتدائهماء لأنه يسمى مصلياء وصائماً. ويحتمل أن يخرج هذا 
على الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئاء ففعل بعضه. وإن حلف: لا يبيع» لم يحنث» 
حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. وإن حلف: لا يهبه. أو لا يعيره» فأوجب ذلك» 
فلم يقبله الآخرء حنثء» لأن المقصود من الهبة فعل الواهب. لعدم العوض فيهاء 
بخلاف البيع . فإن مقصود لع يتم | إلا بالقبول. وإن حلف: لا يتصدق عليه» 
تومه لم يحنث» لأن الصدقة تختص بوصف زائدء بدليل قول النبي وَلةْ: «هُوٌ عَلَيْهَا 
ضَدَّ 2 قَهّ وَلَنَا هَدِيةٌ ادا 


() متفق عليه. 
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وإن حلف: لا يهبه» فتصدق عليه تطوعاء لم يحنث عند أبي الخطاب كذلك. 

وقال القاضي : يحنث» لأنه تبرع بعين في حياته» أشبه ما لو أهدى إليهء والصدقة نوع 

من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة» ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على 
الصدقة. ولا يحنث بالصدقة الواجبة» واجنهاً واحداء لأنه ليس بتبرع . 


وإن أهدى إليهء أو أعمرهء حَيْتَء لأنه هبة. وإن وصى لهء لم يحنثء لأن 
الملك» إنما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت. وإن أعاره» لم يحنثء» لأنها لا تسمى 
هبة» ولأن الهبة تمليك الأعيان. وقال أبو الخطاب: يحنثء» لأنها هبة المنافع . وإن 
حاباه ف في البيع لم يحنث» لما ذكرنا في العارية. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أنه 
يحنث» لأنه تبرع عليه. وإن وقف عليه» ابتنى على ملك الموقوف عليه. وإن قلنا: 
يملك. حنث. وإلاء فلا. وقال أبو الخطاب: يحنث. لأنه تبرع عليه» ويحتمل أن لا 


فصل 

القسم الثالث: ما له موضوع لغوري. لم يغلب استعماله في غيرهء فتتناوله يمينه» 
مثل أن يحلف: لا يأكل لبناًء فيحنث بأكل ما يسمى لبنآء حليباًء كان» أو مخيضاً 
مائعاء أو جامداً. ولا يحنث بأكل الخبزء والزبد» والسمنء» والأقط. والكشكء. لأنه لا 
يسمى لبناً. 

وإن حلف على الزبد» لم تتناول يمينه سمناً. ولا لبناً لم يظهر زبده. فإن ظهر 
ربده. تناولته يمينه » وإن حلف على السمن» لم تتناول يمينه زبداًء ولا لبناء ويحلدث 
بأكل ما حلف عليه مفرداًء وفي طبيخ يظهر طعمه فيهء لأنه أكل المحلوف عليه وغيره: 
وإن لم يظهر طعمه في الطبيخ». لم يحنث بأكله» لأنه زال اسمه وطعمه. فلم يحنث 
بأكله» كالكشك. وإن حلف لا يأكل حنطةء فأكلها خبزاء أو طبيخاً. حنثء. لأن الحنطة 
لا تؤكل حباً عادة» فانصرفت يمينه إلى أكلها في جميع أحوالهاء وإن أكل شعيراً فيه 
حبات حنطة. ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنثء لأنه أكل حنطة» فأشبه ما لو حلف امار رطباًء فأكل منصفاً. 
فصل 

وإن حلف لا يأكل فاكهة» تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجرء 
كالعنب» والزبيب» والرطبء, والتمر» والجوز. واللوزء لأنه يسمى فاكهة» ولا تتناول 
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القئاء»ء والخيارء والباذنجان» لأنها من الخضر. وفي البطيخ وجهان: 

أحدهما: فاكهة» لأنه ينضج ويحلوء أشبه العنب. 

والثاني : ليس بفاكهة» لأنه ثمر بقلة» أشبه القثاء . 

والودام : ما يؤكل مع الخبز عادة» سواء كان مما يصطبغ به» كالمرق» واللبن» 
والدهن والخلء أو مما لا يصطبغ به» كالشواء» والجبن» والزيتون» لأن النبي كَل 
قال: «نِعْمَ الإِدَّامُ الْخَلُ90* وقال: «اللَّحْمُ سَيْدُ الإدّام في الدُنْيَا وَالآخِرَةه0؟©. فنص 
على هذين. وقسنا عليهما سائر ما ذكرناء لأنه يؤتدم به عادة. وفي التمر وجهان: 

أحدهما: هو إدام» لما روى يوسف بن عبد الله بن سَلام قال: رأيت النبي كله 
وضع ثتمرة على كسرة وقال: ١هَذْه‏ إِدَام هَذْهِ). رواه أبو داود. 

والثاني : أنه ليس 5 لأنه فاكهة أشبه الزبيب. 

وأما الطعامء فهو: اسم لكل مأكول» ومشروب على سبيل الاختيار. قال الله 
تعالى: لكل الطْمَام كان جلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلأ مَا حَرُمْ إسْرَائِيلُ على نَفْسِهٍ74”». وقال 
النبي يَك: «إِنمَا تُخَرِرُ لَهُمْ ضرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَئهه)10 . 

والحلال والحرام سواء في اليمين. وفي الماء والدواء وجهان: 

أحدهما: هو طعامء لقول الله تعالى في النهر: لوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنْهُ مِئْي4. ولأنه 
مشروب» والدواء مأكول ومشروب, أشبه العسل . 

والثاني: ليس بطعام» لأنه لا يطلق عليه اسمهء والدواء إنما يؤكل عند الضرورة. 
وأما القوت: فما تبقى به البنية» كالخبزء والتمرء والزبيب» واللحمء واللبن» لأن كل 
واحد من هذه يقتاته أهل بلدء ويحتمل ألا يدخل فى يمينه ما لا يقتاته أهل بلدهء لأن 
يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم . 

ومن حلف على اللحم. تناولت يميئه لحم الأنعام» والصيدء. والطير» والسباع. 


(40) رواه مسلم في الأشربةء وأبو داود في الأطعمة [850"ء ١47"]ء‏ وابن ماجة [715 310””]. 

)4١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجة في الأطعمة [705]؛ وفي سنده سليمان بن عطاءء ضعيف»ء وقال 
الترمذي: اتهم بالوضع . 

(9؟) سورة آل عمرانء الآية: 9. 

(59) رواه البخاري في اللقطةء وأبو داود في الجهاد [7771], وابن ماجة في التجارات [75957]. 


وكل ما يسمى لحماًء ولا تتناول يمينه الشحمء والألية؛ والمخ» والدماغ» والكبدء 
والطحال» والقلب» والرئة» والكلية» والكرشء» والمصرانء والقانصة» والكارع» لأنه 
ليس بلحم. ولا ينفرد عنه باسمه وصفته. فأشبه الجلدء وفي اللسان وجهان: 

أحدهما: يدخل» لأنه لحم حقيقة. 

والثاني: لا يدخلء» لأنه ينفرد باسمه وصفتهء أشبه القلب. وفي لحم الرأس 
وجهان: 

أحدهما: لا يدخل فى يمينه. أومأ إليه أحمد فيمن حلف لا يشتري لحماًء 
فاشترى: رأساء أو كازعا» لا يحدث إلا أن ينوي» لآن اسم اللحم»: لا يتصرف غند 
الإطلاق إليه. 

والثاني: يحنث. لأنه لحم. وفي المرق وجهان: 

أحدهما: لا تتناوله يمينهء لأنه لا يسمى لحماً. 

والثاني: تتناوله يمينه. اختاره القاضي» لأن خاصية اللحم فيه» ولا تخلو من 
أجزائه . وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب» وفي تضاعيف اللحم الأحمرء 
وجهان: 

أحدهما: هو لحم. وهذا قول القاضيء وأبي الخطابء لأنه يسمى لحماء 
ويسمى بائعه لحاماء ولا يفرد عن اللحم. 

والثاني: هو شحمء هذا ظاهر قول الخرقي. واختيار طلحة العاقولي» لأنه يشبه 
الشحم في لونه وذوبه» ولا يسمى لحماً بمفرده» فعلى هذا يكون هذاء والألية» وشحم 
البطن.؛ شحماً تتناول يمين الحالف على الشحم. وعلى قول القاضي: الشحم: اسم 
لشحم البطن خاصة» لا يتناوله غيره. ومن حلف لا يأكل شحماًء فأكل لحماً أحمر 
وحدهء لم يحنثء لأنه لا يسمى شحماًء ولا يظهر فيه شحم. وقال الخرقي: يحنث» 
لأنه لا يخلو من شحم. 
0 

ومن حلف على العنب» لم تتناول يمينه حصرماء ولا زبيباء ولا ما يتولد من 
العنب. ومن حلف على الزبيب» لم تتناول يمينه عنباً. ومن حلف لا يأكل رطبآء فأكل 
منصفاًء وهو الذي أرطب نصفهء أو أكل القدر الذي أرطب منهء حنثء لأنه أكل رطباً. 
وإن أكل القدر الذي لم يرطبء لم يحنث ومن حلف لا يكلم شيخاًء ولا عبداًء ولا 
يشتري جدياًء ولا يأكل لحماً طرياًء ولا رطباً جنياً» لم يحنث بغير الموصوف بتلك 
الصفة. لأن يمينه لم تتناول غيره . 


كتاب الايمان نيا 


فصل 

ومن حلف على الحُلِيّ» تناولت يمينه الخواتيم» والأسورة؛. والخلاخيل وكل ما 
يسمى حلياًء وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة» لقول الله تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ 
حِلَيَةَ نَلْبَسُونَهَا4””'“. ولا تتناول العقيق» والسبجء لأنه ليس بحُليء أشبه اودع 
والخرز. ولا تتناول السيف المحلّى» لأن السيف ليس بحلية. والحلية: إنما هي 
للسيف. وفي المنطقة المحلاة وجهان: 


أحدهما: هى كالسيف. 


والثاني : تتناولها اليمين» لأنها من حلي الرجال. وإن لبس الخاتم في أي أصابعه 
كان حنث» لأنه قد لبسه. فأشبه لبسه في الخنصر. 
فصل 

والحين عند إطلاقه: اسم لستة أشهرء لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وقال عكرمة» وسعيد بن جُبيرء وأبو عُبيد في قول الله تعالى: طثُوْتِي أَكُلَهَا كُلّ 
حين 14*14 . هو ستة أشهرء فيحمل مطلق كلام الآدمي. على المطلق من كلام الله 
سبحانه . والحقب: ثمانون عاماً. قاله ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ظلابَثِينَ نِيهَا 
أخقابً”». 


وإن حلف لا يكلمه وقتاء أو دهراً. أو ملياًء أو طويلاًء أو قريباًء تناول أقل 
الزمان» لأن الاسم تناوله. وكذلك إذا حلف لا يكلمه زمناء عند أبي الخطابء. لأنه في 
معئى وقت. وقال ابن أبي موسى : هو ثلاثة أشهر, وقال العاقولي : هر كالحين. والأول 
أصح . وقوله: عمراء كقوله: وقتاء عند ص الخطاب» وعند العاقولي» هو كالحين 
ويحتمل أن يحمل على أربعين عاماًء لقول الله تعالى: طفَقَدْ لَبِنْتُ فِيكمْ عُمْراً مِنْ 


قَْله 404 . ويعني : مدة النبي يكل قبل بعثهء وكان أربعين عاماً. 


وإن حلف لا يكلمه الدهرء أو الأبد. أو الزمان» تناول الدهرء لأن «الألف» 
و«اللام» تستغرق الجميع . 


(55) سورة النحلء الآية: .١5‏ 
(45) سورة إبراهيم» الآية: 76. 
(5؟) سورة النبأء الآية: 77 
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وإن حلف على أشهرء أو أيام» فهى ثلاثة» لأنها أقل الجمع. وإن حلف على 
شهور» فكذلك عند أبي الخطاب» لأنها جمع. وقال غيره: هي اثنا عشرء» لقول الله 
تعالى : «إِنَّ عِدّةَ الشهُورِ عِنْدَ الله انَْا عَشَرَ سَهْرا8؟2 ولأن هذا جمع كثرة» فلا يحمل 
على ما يحمل عليه جمع القلة. وإن حلف لا يأوي معه بيتأء فدخلا بيتأء حنث وإن قل 
لبثهماء لقول الله تعالى: 8إِذْ أَوَنِنَا إِلَى الصَّخْرَة9؟». قال أحمد: ما كان ذلك إلا 
ساعة . 

وإن حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارأ حلث» راكباً كان أو ماشياء أو 
00 أو على مأمن بابهاء أو من ثقب فيهاء أو من فوق جدارهاء لأنه قد دخلها. 
وإن رقى على سطحهاء حنث»ء لأنه منها. وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجدء 
ويمنع الجنب اللبث فيهء إلا أن تكون بينة أو قريئة حالة تقتضي إخراج السطح من 
اليمين. وإن قال: على حائطهاء أو عتبة بابهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث» لأنه دخل فى حدها. 


والثاني : لا يحنث» لأنه لا يسمى داخلا. وإن تعلق على غصن شجرة منهاء حتى 
صار بين حيطانهاء حنث. وإن صار مقابلاً لهاء احتمل وجهين . وإن حلف لا يدخل من 
بابهاء فحول بابهاء ودخل من الثاني» حنثء» لأنه بابها. وإن حلف لا يضع قدمه فيهاء 
أو لا يطأهاء فدخلها راكباًء أو حافياًء» أو منتعلأء حنث لأن معناهء أن لا يدخلها. 

وإن حلف على دار ليخرجنٌ منهاء اقتضت يمينه الخروج بنفسهء وأهلهء وإن 
حلف ليخرجن من هذه البلد» اقتضت يمينه الخروج بنفسه» لأن الدار يخرج منها 
صاحبها كل يوم عادة. وظاهر حاله» إرادة خروج غير المعتاد» يخلاف البلد. وهل 
يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان: 


إحداهما : يحنث» لأن ظاهر حاله قصد هجرانهاء ولا يحصل ذلك مع العود. 
والثانية: لا يحنث» لأن يمينه على الخروج وقد فعلهء ولذلك لو حلف لا يخرج 


منهاء حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدلمه, وعدم سبب 
يقتضيهء لا يصح. 


(44) سورة التوبة» الآية: 5". (59) سورة الكهف» الآية: 57. 


كتاب الايمان 3 
فصل 

وإن حلف على زوجته؛ أن لا تخرج إلا بإذنه» أو بغير إذنه» أو إلى أن يأذن لهاء 
أو إلا أن يأذن لهاء أو حتى يأذن لهاء فخرجت بغير إذنه» حنث وانحلت يمينه. وإن 
خرجت بإذنه» لم يحنث. ولم تنحل يمينه» لأنها فعلت غير المحلوف عليه» فأشبه ما 
لو فعلت غير الخروج. وإن أذن لهاء ثم نهاهاء فخرجت» حنثء لأن إذنه زال» فأشبه 
من لم يأذن وإن أذن لها من حيث لا تعلمء فخرجتء ففيه وجهان:. 
أحدهما: يحنثء لأن الإذن الإعلام» ولم يتحقق قال الله تعالى: لوَأَدَانّ مِنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ 600 أي إعلام. وآذنتكم. أي: أعلمتكم. ش 

والثاني: لا يحنث,. لأنه قد أذن» وكذلك ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه. وإن 
حلف ألا تخرجي إلا بإذن زيد. فمات زيد» ثم خرجت» حنثء لأنها خرجت قبل 
إذنه» وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام؛ فخرجت إلى الحمام وغيره» حنثء لأنها 
خرجت إلى غيره. وإن قال: إن خرجت إلا إلى الحمام» فأنت طالق» فخرجت إليه 
وإلى غيره» لم تطلقء, لأنها خرجت إليه. وإن خرجت إلى الحمام» ثم عدلت إلى 
غيره» ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يحنث. لأنها لم تخرج إلى غيره. 

والثاني: يحنث». لأن قصده في الظاهر صيانتها عن غيره ولم يحصل ذلك. 
فصل 

ومن حلف: لا يسكن دارا هو ساكنهاء وأقام فيها زمناً يمكنه الخروج. حنثء إلا 
أن تكون إقامته لنقل متاعه؛ فلا يحنث». ويكون نقله على ما جرت به العادة قليلاً قليلاً. 
وإن خرج بنفسه دون أهله وماله؛ مع إمكان نقلهم.» حنث, لأنه يقال: فلان ساكن الدارء 
مع كونه خارجاً منهاء إلا أن يريد بخروجه السكنى منفرداً في غيرهاء فلا يحنث» فإن 
أقام في الدار لإكراهء أو خوفء أو ليل» أو لأنه يحول بينه وبين الخروج أبواب مغلقة» 
أو لعدم ما ينقل عليه متاعه. أو منزلاً ينتقل إليه أياماًء وليالي في طلب النقلة» لم 
يحنث» لأن إقامته لدفع الضررء وانتظار السكنى. وإن أقام غير ناو للنقلة» حنث. ولو 
وهب رحله. أر أعاره. أو أودعه وخرج بنفسه لا يريد العود. لم يحنث» وإن تردد إلى 
الدار لنقل متاعهء أو عيادة مريض» لم يحنثء لأنه ليس بسكنى. وإن امتنعت زوجته 
من الخروج معهء فخرج وتركهاء لم يحنث. 


(6) سورة التوبق» الآية: ", ” 


84 كتاب الايمان 


فصل 

وإن حلف لا يساكن فلاناً» فاستدام المساكنة؛ حنث. وإن سكنا في دارين 
متجاورتين » لم يحنث إلا أن ينوي» أو يكون سبب يمينه» لتنعي للق وإن سكنا في 
دار واحدة» حنث» سواء سكنا بيتين» أو أحدهما بيتاًء والآخر صفّة. وإن كانا 
متساكنين» فأقاما حتى بنيا بينهما حاجزاًء وقسماها دارين» حنث فإن خرجا منهاء أو 
أحدهماء وقسماها دارين ثم سكناهاء لم يحنث. 
فصل 

إن خلفة لا ياكل شيعا فشربهء أو لا يشربه» فأكله, فقال الخرقي: يحنث» لأن 
هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء؛ بدليل قوله تعالى: طتَأْكُلُوا أ مواكَهَه0” . يتناول 
اجتنابهاء ونهي الطبيب المريض عن أكل شيء؛ يمنع تناوله» فحملت اليمين عليه؛ 
ونقل منها عن أحمد: لا يحنثء لأن الأفعال أنواع» كالأعيان. فالحالف على نوع» لا 
يحنث بفعل آخرء كالأعيان. قال القاضي: إنما الروايتان» فيما إذا عين المحلوف عليه. 
فإن لم يعين» لم يحنث رواية واحدة. . فأما إن حلف لا يطعمه. أولا يذوقهء تناول 
الأمرين. فإن حلف لا يأكله» ولا يشربهء فذاقه» لم يحنث. ون حلت الاتياكل كرا 
فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه» خرج على الروايتين. وإن حلف لا يشرب» فمص»ء 
قصب السكرء لم يحنث. نص عليه. وكذلك إن حلف لا يأكله. قاله ابن أبي موسى. 
ويجيء على قول الخِْرَقِي أنه يحنث . والأكلّة بالفتح: المرة- من الأكل : والأأكلة : اللقمة. 
فصل 

وإن حلف لا يكلمه» اليا مع ا ل ار : فتحقق ذلك» أو 
فاذهبء. أو فاسمع» حنث نّم لأنه كلمة بعد يمينه. إلا أن ينوي أن لا يكلمه كلاماً 
منفصلاً.ء ويحتمل أن لا يحنث وإن أطلق» لأن إتيانه بكلام متصل يدل على قصده 
الكلام المنفصل . . وإن كلم إنساناً ليتسمع المحلوف عليه؛ حنث» نص عليه» لأن ذلك 
تكليم له في المعنى. قال الشاعر: 


إياكِ أعني فاسمعي يا جارة 


وإن ناداه بحيث يسمعء فلم يسمعء حنث. نص عليه؛ لأنه أراد تكليمه بما لفظ 
به. وإن زجرهء فقال: تنحء أو اسكت. أو سمعه يتكلمء؛ فقال: على الكاذب لعنة 
الله حنثء لأنه كلمه. وإن سلّم عليهء أو على جماعة هو فيهم يقصده معهمء 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )0١( 


كتاب الايمان 18 


حنثء لأنه كلمه. وإن قصدهم دونهء لم يحنثء لأن اللفظ العام يصح استعماله في 
الخصوص . وإن أطلق. حنثء» لأن العام يحمل على عمومه ما لم يخصه مخصص. 
ويحتمل أن لا يحنث,. لأنه يصلح للبعض» فلا يحنث بالاحتمال. وإن كاتبه؛ أو 
راسله. ففيه روايتان: 

إحداهما: يحنث. لقول الله تعالى: 0 00 يَكَلْمَهُ الله إل وَحباء أو من 
وَرَاءِ حِجحاب . 1 يُرْسِلَ رَسُو لاه(" و . فاستثنى من التكليم. ولأن ظاهر حاله قصد 
هجرانه » فتحمل يمينه عليه. 

والثانية: لا يحنث» لأنه ليس بتكليمء ولهذا صح نفيهء إلا أن ينويه» أو يكون 
سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه. وفي الإشارة وجهان. بناء على الرسالة. فإن ناداه 
وه غاب آو.ميت» أو أصوء أو معمى عليه» لم يدك ل وقال 
أبو بكر: يحنث بتكليم الميت» لأن النبي يك كلمهم. والأول أصح. لأنه قد بطلت 
حواسه. وذهيبت نفسه. وتكليم رسول الله ككِهِ لهم » من خصائصهء فلا يقاس عليه. وإن 
حلف» لا يتكلمء فقرأء أو سبح ع ل ييه «آبئكَ ألا ُكَلَمَ الئاس 
كلدم أيام إلأ رَمْرا وَاذْكُر َك كَثِيراً وَسَبّح بِالْعَشِيّ وَالإنْكَار7” . وقال النبي كَله: «إِنَّ 
الله قَد أَحْدَتَ أن لآ تَكَلْمُوا فِي الصّلاوَا. متفق عليه . 

فإن حلف على ترك كلامه أياماً متتابعة» دخلت الليالي التي بين الأيام في يمينه. 
لأن الله تعالى: جعل آية زكريا ترك الكلام في الأيام» فدخلت الليائي فيه 
فصل 

فإن حلف على غريمه: لا افترقنا حتى أستوفى حقى منك». فهرب منه» حنث» 
لأن يمينه تقتضي ألا يحصل بينهما فرقة وقذ حصلت. وإن حلف: لا فارقتك. فهرب 
منه» لم يحنثء لأن اليمين على فعل نفسهء ولم توجد المفارقة إلا من غريمه. وعنه: 
يحنث؛ كما ذكرنا في التي قبلهاء وإن فارقه الغريم بإذنه» أو قدر على منعه من الهرب 
فلم يفعل» حنث. لأن معنى يمينه لألزمنك ولم يلزمه اختياراً وإن أحاله ففارقه» حنث» 
لأنه فارقه قبل استيفاء حقه. فإن ظن أنه قد بر خرج على الروايتين في الجاهل. وإن 
قضاه عن حقه من غير جنسه.ء ففارقه» فقال ابن حامد: لا يحنث» لأنه وصل إلى حقه 
من غريمه. وقال القاضي: إن كان لفظه: لا فارقتك» ولي قبلك حقء لم يحنثء» لأنه 
لم يبق له قبله حق. وإن قال: حتى أستوفي حقي منك» حنث,. لأن يمينه على نفس 


(017) سورة الشورىء الآية: .60١‏ (0) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
ش م ١4‏ الكافي مجلد 4 
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الحق» فإن فلسه الحاكمء وألزمه فراقه» فهو كالمكره وإن لم يلزمه فراقه. ففارقه. 
حنثء لأنه فارقه اختياراء وإن أبرأه» ثم فارقه وكان لفظه: لا فارقتك. ولي قبلك حق» 
لم يحنث. وإن قال: حتى أستوفي حقي منك» حنث. والفراق: ما عده الناس فراقاء 
كالفرقة في البيع» وغيره. 
فصل 

ومن حلف ليضربئه عشرة أسواط» فجمعهاء وضربه بها ضربة واحدة» لم يبرء 
لأن السوط أقيم مقام المصدرء تقديره: عشر ضربات بسوطء ولذلك لم يلزمه الضرب 
بعشرة أسواط». ولا يبر إلا بضرب يؤلمء لأن هذا في العرف يقصد به التأليم» فانصرفت 
اليمين إليهء كما لو صرح به. فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه» أو حلف ليشربن 
ماءَ» فتبدد» أو مات الحالف بعد إمكان الفعل». حنثء. لأنه فاته المحلوف عليه بعد 
إمكانه» فحنثء كما لو حلف ليحجنّ العام ففاته الحج» وإن تلف المحلوف عليه قبل 
الإمكانء حنث لما ذكرنا. ويتخرج ألا يحنث, لأنه عجز بغير فعله. أشبه المكره. وإن 
حلف ليضربنه في غد. فمات العبد اليوم» ففيه الوجهان. وإن مات الحالف اليوم» فلا 
حنث عليه؛ لأنه لم يفته فعله في وقته إلا بعد خروجه عن أهلية التكليف. وإن ضربه 
اليوم لم يبر. وقال القاضي: .يبر كما لو حلف ليقضينه حقه غداًء فقضاه اليوم. والأول 
أصح» لأنه لم يفعل المحلرف في وقتهء أشبه ما لو حلف ليصومن يوم الخميس» فصام 
الأربعاء. ويفارق قضاء الحق, لأنه يراد به ألا يتجاوز الوقت. وإن لم يبين وقت 
الضرب» ولم ينوه لم يحنث حتى يموت أحدهماء لأنه لا يفوته المحلوف عليه إلا 
ب بدليل قوله تعالى: ظقُلَ بَلَى وَرَبِي ريتك 4 “». وهو حق وصدق ولم يأت بعدٌ. 
إذا حلف ليفعلنَ شيئاً لم يبَر إلا بفعل جميعه. وإن حلف لا يفعله. ففعل بعضه. 
ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يحنثء. لأنه لا يبر بفعل البعض» فلا يحنث بفعلهء كما لو نوى 
الجميع . 

والثانية: يحنث» لأن اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله» فاقتضت المنع من 

قبل البعنء» كالتهى» والثمين .على الفعل يقتفى :قعل الكل #الامرء :وإذاخلف لا 
يأكل رغيفاًء فأكل عق أو لا يكلم زيداً وير فكلم أحدهماء أو لا يدخل داراًء 


(01) سورة سبأء الآية: ”. 


كتاب الايمان 11 


فأدخل بعض جسده؛ ففيه الروايتان. وإن حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد» أو نسجهء أو 
خاطه؛ أو من غزل امرأته؛ أو لا يدخل داره» فلبس ثوباً اشتراه زيد وبكرء أو خاطاه؛ 
أو نسجاهء أو فيه من غزل امرأته» أو دخل داراً لهماء ففيه وجهان بناء على الروايتين» 
وإن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد» فأكل طعاماً اشترياه» حنث» لأن زيداً اشترى نصفه 
وقد أكلهء بخلاف الثوب الذي اشترياه» فإن الاسم لجميعه» ونصفه ليس بثوب» ونصف 
الطعام طعام . ولو حلفي :ل يلين تون هن غرل امرأته» فلبس ثوباً فيه من غزلهاء حدم 
لأنه لبس من غزلها. ولو اشترى زيد طعاماً فخلطه بطعام آخرء فأكل الحالف أكثر مما 
اشتراه الآخرء حنثء لأنه أكل مما اشتراه زيد. وإن أكل بقدره» أو دونهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يحنثء لأنه يستحيل فى العادة انفراد ما اشتراه أحدهما مما اشتر 
الآخرء فيحنث ظاهراً. 1 ١‏ 

والآخر: لا يحنثء» لأنه يحتمل أن يكون المأكول مما اشتراه غيره» فلا يحنث 
بالشك. وإن اشترى زيد نصفه مشاعاً» واشترى الآخر باقيه» فأكل منهء حنث؛» لأن كل 
جزء فيه من شراء زيد. وإن أكل طعاماً اشتراه زيد لغيره» حنث» لأنه فعل المحلوف 
عليه. وإن اشتراه زيد» ثم باع نصفه. فأكل منه» حنث أيضاً. ومن ترى جغة الجيع؛ 
أو البعضء. أو لفظ بهء أو دلت القرينة عليه» تقيدت يمينه بذلك وجهاً واحداً. فلو قال: 
والله لا أكلت هذا الطعام كله أو: لا صمت هذا الشهر جميعه أو نوى ذلك بقلبه» لم 
يحنث إلا بفعل الجميع. وإن حلف لا شربت ماء هذا النهرء ولا أكلت التمرء ولا 
كلمت الرجال» حنث بفعل البعض رواية واحدة» لأن فعل الجميع ممتنع بُغير يمينه. 
ولو حلف ليفعلن ذلكء» بر بفعل بعضه. وإذا حلف لا يشرب ماء النهر» فغرف منه 
بإناء»ء وشرب أو كرع فيه» حنثء لأنه شرب منه. وإن شرب من نهر يأخذ منه» ففيه 
احتمالان: 

أحدهما: يحنث؛» لأنه منه» أشبه ما في الإناء. 

والثاني: أنه إن زال عنه الاسم لم يحنث» لأنه زال اسمهء فأشبه من حلف: لا 
يأكل رطباء فأكل تمراً. 
فصل 

وإن حلف لا يفعل شيئين» ففعل أحدهماء ففيه الروايتان. ويحتمل أن يفرق بين 
اليعين بالله تعالى» والطلاق» لأن اليمين بالطلاق تعليق على شرطء وما علق على 


شرط لا يوجد قبل تمامه» وما علق على شرطين؛ لا يوجد عند أحدهماء ولهذا إذا قال 
لزوجتيه: إذا حضتما نأنتما طالقتان» فحاضت إحداهماء لم تطلق واحدة منهما. ولو 
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قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق» أو إن كلمتك» فدخلت دارك» أو ثم دخلت 
دارك» لم يحنث بفعل أحدهما وجهاً واحداً. 

ومن حلف لا يفعل شيئاً. فوكل من يفعله حنث» لأن الفعل يطلق على الموكل 
فيه والآمر به» فيحنث بهء كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه. 


باب النذر 

وهو أن يقول: لِلَهِ عَلَىّ أَنْ أفعل كذاء أو: إن رزقني الله مالأء لأتصدقنٌ» أو: 
فَعَليَ صوم شهرء لقول الله تعالى: طوَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتانًا مِن فَضْلِهِ لَتَصَدَْئَنُ 
وَلَنَكُوننٌ مِنَ الصَّالِجِينَ. قَلَمَا آنَاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَخْلُوا بب2"*28. وقال ابن عمر في الرجل 
يقول: عَليّ المشي إلى الكعبة: هذا نَذْرٌ قَلْيَمْشٍ . وهو سبعة أقسام : 

أحدها: نذر اللُجاج؛ والغضبء وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من شيءء 
أو الحتٌ عليهء كقوله: إن دخلت الدارء فلِلهِ على الحج» أو صوم سنة» أو عتق 
عبدي. أو صدقة مالىء» فهذا يمين مخيّر الناذر بين فعله» وبين كفارة يمين» لما روى 
عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ وَكَفَارَئُهُ كَفَارُ 


7 )2 
06( 
بعس 


. رواه سعيد في «سئنه». وعن أحمد: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه غيرهاء 
لي والأول ظاهر المذهب» لأنه يمين» فيخيّر فيها بين الأمرين» كاليمين بالله 
تعالى. ولأن هذا جمع الصفتين» فيخرج عن العهد بكل واحد منهما. وإن قال: إن 
فعلت كذاء فعبدي حرء ففعلهء عتق العبدء لأن العتق يصح تعليقه بالشرط» فأشبه 
الطلاق . 
فصل 

القسم الثاني: النذر المبهمء أن يقول: لله على نذرء فيجب كفارة يمين» لما 
روى عُقْبة بن عامرء أن رسول الله ككل قال: ١كَفَارَةُ‏ الئَذْرٍ ‏ إذا لَمْ يُسَمّ ‏ كَمَارَة يَمِين؟. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
فصل 


القسم الثالك: نذر المباح» كنذر لبس ثوبه» وأكل طعامهء» وطلاق زوجته» فيتخيّر 


(00) سورة التوبةقء الآية: [ه/ا ‏ 75]. 


26 ورواه أبو داود الل اضر والنسائى ااال وابن ماجة [0؟7١؟].‏ 


كتاب الايمان 1 


بين الوفاء به وكفارة يمين» لقول رسول الله عليه : دلا كد إل فِيمَا ابِتّفِيّ بِهِ وَجْهُ 
لم0 رواه أبو داود. 


فإن لم يفا 00 لماروت عائشة» أن رسول الله يكف قال : دلا نَذْرَ فى 
مَعْصِيَةٌ ) وَكَفَارَيُهُ كَمَارَة يَمِينِ)000) . رواه أبو داود. 


وإذا وجبت الكفارة في المعصية. ٠»‏ ففي المباح أولين: . وإن وفى بهء أجزأم. لما 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرِب على رأْسِكَ بالدُفٌ» فقال رسول 


الله عله : «أوفي بتَذْرِكِي9؟ 5 روأه سعيد. 


ويتخرج أنه لا كفارة فيه» لأنه لو نذر الاعتكاف» أو الصلاة في موضع بعينهء جاز 
له الاعتكاف في غيره» ولا كفارة عليه. وقد روى ابن عباس قال: ل 
إذا هو برجل قائمء فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نَذَّرَ أن يقوم في الشمسء و 
يستظل» ولا ليه ويصومء فقال النبي كلِ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسء وَلْيَسْتَظِلُ» 5-7 
وله 70 ' رواه البخاري. 

ولم يأمره بكفارة. فإن جمع بين مباح ومندوب» لزمه الوفاء بالمشروع» وحكمه 
في المباح» كما لو انفرد» ولحديث أبي إسرائيل. وإن تضمن خصالاً كثيرة» أجزأئه 
كفارة واحدة» كاليمين. وإن نذر مكروهاًء كره له الوفاء به» وإن وفى به أجزأه. 
فصل 

القسم الرابع : نَذْر المعصية» كنذر شرب الخمرء وقتل النفس المحرمة» وظلم 
الناس» فلا يحل الوفاء به» ويوجب كفارة يمين» لحديث عائشة» ولما روى عِمْران بن 
حصين قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «النَذْدُ نَذْرَانِء قَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي طَاعَةٍ الله 
َذْلِكَ لِلّهِ وَفِيهِ الوَقَاءُء وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ اللو قلا وَقَاءَ فِيوء وَيُكَفْرْهُ مَا يُكَفْرْ 
الْيَمِينَ) رواه الجوزجاني. ولأن النذرء كاليمين» واليمين على المعصية توجب الكفارة» 
فكذلك النذر. 


وعن أحمد: ما يدل على أنه لا كفارة فيه» لحديث أبي إسرائيل» ولقول النبي كله : 


01) سنن أبي داود في اليمين في قطيعة الرحم [897]» والنسائي 18/91]. 

(06) سبق تخريجه . 

(59) سنن أبي داود ‏ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر [7157]. 

020 رواه البخاري في الأيمان والنذورء وأبو داود ‏ باب من رأى عليه كفارة [٠37]ء2‏ 
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«لَيْسَ عَلَى الرَجُل نَذْرٌ فِيمَا لآيَمْلِكُ('"2 متفق عليه. وفى لفظه: «لا نَذْرَ فى مَعْصِيّةٍ الله 
وَل فيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبْرُع2"9 رواه مسلم. ولأنه نذر غير منعقد» فلم يوجب شيئاً» كيمين 
اللغو. 

وسواء كان النذر مطلقاًء أو فعلقاً يبشرط. وإن نذر ذبح ولده. ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يوجب كفارة» لأنه نذر معصية» فأشبه نذر قتل أيه . 

والثانية: عليه ذبح كبشء لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. 
فخرج عن عهدة الأمر بذبح كبش» فكذا نذر الآدمي يخرج عن عهلته بكبشء. لأنه 
يقتضي الإكرام» كالأمر. فإذا ذبحه» فرقه على المساكين, لأن ما وجب كفارةً» فرق 
على المساكين» كسائر الكفارات. 

وإن نذرت المرأق صوم يوم حيضهاء أو نفاسهاء أو صوم يوم العيد» فهو نذر 
معصية موجبة كفارة» كشرب الخمر. وإن نذرت صوم يوم الخميس » فصادف حيضهاء 
أو يوم العيدء لم تصمهء وعليها القضاءء لأنها إنما قصدت الطاعة في محل يحتمل 
الطاعة» وهل تلزمها الكفارة مع القضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمها لإخلالها بالمنذور في وقته» فأشبه ما لو حلفت على ذلك. 

والثاني: لا كفارة عليهاء لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطرت في 
رمضان لحيض» أو مرضء لم يلزمها إلا القضاءء فكذا ها هنا. ويتخرج أن لا يلزمها 
إلا الكفارة» كالتي قبلهاء وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة» أو مكروهةء كنذر 
المرأة الحج حاسرة» وجب فعل الطاعة. وفي الكفارة لترك المعصية والمكروه وجهان: 
حافية غير مختمرة. فذكر ذلك عُفْبّةَ لرسول الله فقال: «مُرْ أَخْتَكٌ كَلْتَرَكَبْء وَلْتَحْتَمِر 
وَلْنَصُمْ ثَلامة أيَام) رواه الترمذي. 

والثاني: لا كفارة عليهء لما ذكرناه. وإن ندر أن يطوف على أربع» فقياس 
المذهبء» أن يطوف طوافاً واحداً. 

وفي الكفارة وجهان. والمنصوص عن أحمد: أنه يطوف طوافين» لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وروي أيضاً عن النبي يلهء أخرجه الدَارَقْطنِي 


فى (سئئه؟ . 


)5١(‏ (؟57) سبق تخريجهما. 


كتاب الايمان ٠‏ ا 


القسم الخامس: نذر الواجب كنذر صوم رمضان» وصلاة الفرض» فقال أصحابنا: 
لا يوجب كا لأنه التزام للازم» فلم يصح لاستحالته. كنذر المحال. وقياس 
المذهب» أن ينعقد موجباً للكفارة إن تركه» كنذر المباح» لأن النذر كاليمين. 

وإن نذر صوم يوم يقدم فلان» فصادف رمضان. فحكمه حكم ما لو صادف يوم 
العيد. وقال الخِرَّقِي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. لأنه قد فعل الصيام . 

القسم السادس: نذر المستحيل» كصوم أمسء فلا ينعقد. لأنه لا يتصور انعقاده. 
والوفاء به» فأشبه اليمين على المستحيل . ويحتمل أن يوجب الكفارة» كيمين الغموس. 

القسم السابع: نذر الطاعة تَبَرّراَء فيلزم الوفاء به. سواء نذره مطلقاًء مثل أن 
يقول: : للَو عليّ صوم يوم» أو علقه على شرط» مثل أن يقول: إن شفاني الله من 
مرضي» فلله علي صدقة درهم» فإذا وجد شرطهء لزمه ما نذر. سواء كان للمنذور أصل 

في الوجوب, كالصلاة» والصومء أو لم يكن له أصل في الوجوبء. كالاعتكاف» لما 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَللِةِ: «مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعَ اللّهَ َلْيْطعْةُ 
وَمَنْ ع نَذَرَ أَنْ يَعْصِيّ الله قلا يَعْصِدا . رواه البخاري . 


وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه لما روى كعب بن مالك قال: 


قلت: 00 ع اتن ين عا مله إلى اذ اي فقال 
رسول الله َكَِةِ : يُجْرِئْكَ الثُلْتُ؛. رواه أبو داوو(” 8 وفي لفظ: اسك عَلتك 


مالك(" , متفق " يه. عليه. ولأن الصدقة بيجميع المال مكروهة» بدليل أن النبي يللد نهى 
عنها كَعْباٌء وأبا لباب ولا ينهى عن القرب. 


فإن نذر الصدقة بمعَيّن وكان المعين يستغرق ماله فهي كالتي قبلها. وإن كان 
بعض ماله. ففيه روايتان: 


إحداهما: تجزئه الصدفة بثلث. لأنه مال نذر الصدقة بهء فأشبه جميع المال. 


(59) رواه أبو داود [719:”]. 


(55) سنن أبي داود [77511]» ورواه البخاري ومسلم. 


حم كتاب الايمان 


والثانية : تلزمه الصدقة بجميعه. لحديث عائشة رضى الله عنهاء والقياس على سائر 
المنذورات» ويحتمل أنه إن كان الثلث فما دونه لزمه. وإن كان أكثرء أخرج ثلث 
المال» لأنه حكم اعتبر فيه ثلث المال» فكان حكمه ما ذكرناء كالوصية. 
فصل 

ومن نذر صياماً؛ ولم يسم عدداًء ولم ينوه» لزمه صوم يوم لأنه أقل صوم يصح 
في الشرع . 

وإن نذر صلاة» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه ركعة» لأن الوتر ركعة مشروعة. 

والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان» لأن الركعة لا تجزىء في الفرض» فلا تجزىء في 
النذر كالسجدة. ْ 

وإذا نذر عتق رقبة» فهي التي تجزىء عن الواجب؛ لأن المطلق يحمل على 
المعهود في الشرعء وذلك فو الواعي: في الكفارة . 
ل ال اا 
ذة.!. الحرمء لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك. قال الله تعالى: طهَذيا بَالِْعٌ الكغبة©” "". 

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أو إتيانه» لزمه المشي في حج أو عمرة؛ 
لأن المشى إلى البيت المعهود شرعاً هو المشى في أحد النُسُكين» فحمل النذر المطلق 
عليه» ويلزمه المشي من دويرة أهله كذلك» وإن نذر المشي إلى البلد الحرام» أو بقعة 
منه» فهو كنذر المشي إلى البيت الحرام» لأن الحرم كله محل النسك». ولذلك صح 
إحرام المكي بالحج منه. وإن نذر المشي إلى غير الحرم» كعرفة وغيرهاء لم يلزمه. 
وكان كنذر المباح» وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحلء» لم يلزمه إلا مسجد 
رسول الله تكلل» والمسجد الأقصىء فإنه يلزمه إتيانهماء لقول رسول الله يكِ: «لا تُشَدْ 
الرّحَالُ إلا إلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَالْمَسْجِدٍ الأَقْصَىء وَمَسْحِدِي هَذَاا متفق 
عليه . 


2. 


ويلزمه صلاة ركعتين فيهماء لأن القصد بنذره القربة» ولا يحصل إلا بالصلاة» 
فتضمنها نذره» كتضمن نذر المشي إلى المسجد الحرام أحد النسكين. وإن نذر الصلاة 
في مسجدء فهو كنذر إتيانه» إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان» في غير المساجد الثلاثة» 
وتجزىء الصلاة في المسجد الحرام» عن الصلاة في المسجدين الآخرين. والصلاة في 
مسجد النبي كل عن الصلاة في المسجد الأقصىء لما ذكرنا في الاعتكاف. 


(74) سورة المائدة» الآية: 850. 


كتاب الايمان ش 3110 


فصل 

ومن عين بنذره» أو بنيته شيئاً من عدد الصيام » أو الصلاة» أو الهدي» أو الرقاب» 
أجزأه ها عينه» صغيراً كان أو كبيراً» ‏ صحيخاً أو معيباً مما يجزىء في الواجب» ومما 
لا يجزىء. لأن الوجوب ثبت بقوله» فيجب أن تتبع فيه صفتهء كأوامر الشرع. وعنه: 
فيمن قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمال هو في نفسه مال» يخرج ما شاء. وهذا يدل 
على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواهء لأن النذر باللفظ دون النية» والأول أولى» 
لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين. 


فإن عيّن الهَدْيَ بغير الحيوان» جازء ويتصدق بهء أو بثمنه على مساكين الحرم» 
لأنه محل الهدي. وإن نذر هَذَي ما لا ينقل» كالدر. ونحوه» بيع » وتصدق بثمنه. وإن 
عين نذر الهدي بموضع غير الحرمء لزمه ما عينه» ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع 
إن لم يتضمن معصيةء لماروي: أن رجلاً نذر على عهد النبي ككل أن ينحر إبلاً 
ِبُوانّة» فأتى النبي كلِِ. فقال النبي كَل: «أَكَانَ فِيهًا وَكَدْ نّ مِنْ أَؤْنَانِ الْجَاهِلِيّة؟» قالوا: لاء 
قال: اهن كا انها ملاين اعاري 1 قالوا: لأ قال رسول الله ككنه: «أَوْفٍ بِتَذْرِكٌ)» 
رواه أبو داود( 5 . ولأن معهود الشرع تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به. فكأنه 
نذر فرقة اللحم على فقراء أهله . 

إذا نذر صيام ثلاثين يومأء لم يلزمه التتابع . نص عليه. لأن لفظه لا يقتضي 
التتابع . وعنه فيمن نذر صيام عشرة أيام: يلزمه التتابع» لأن الصيام الواجب بأصل الشرع 
متتابع . والأول أولى وهذا محمول على من نوى التتابع أو شرطه. لما ذكرناه. وإن نذر 
صيام شهرء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يلزمه التتابع» لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين 
يوماء فلا يلزمه ما بين الهلالين» فصار كنذر ثلاثين يوماً. 

والثانية: يلزمه التتابع» لأن الشهر اسم لأيام متتابعة. فإن صام ما بين الهلالين» 
أجزأه» تاماً كان أو ناقصاء لأنه شهر. وإن بدأ من أثناء شهرهء لزمه ثلاثون يومء لأن 
الشهر العددي ثلاثون يوماً. وإن نذر صيام أشهر متتابعة» فبدأ من أول شهرء صامهن 
بالأهلة . وإن بدأ من أثناء شهرء صام شهراً بالعددء وباقيها بالأهلة» لما ذكرنا في صوم 
الظهار. 


(55) رواه أبو داود [711؟] من حديث ثابت بن الضحاك . 


3214 كتاب الايمان 


فإن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذرء لزمه الاستئناف» لأنه أمكنه الإتيان 
بالمنذور على صفتهء فلزمه» كحال الابتداء. وإن أفطر لعذر يوجب الفطرء كالمرض 
المخوف» والحيض» خيّر بين الاستئناف» لأنه يجزئه مع عدم العذر.» فمع العذر أولى» 
وبين البناء والتكفيرء لأن الفطر لعذر لا يقتضي التتابع حكماًء بدليل فطر المظاهر في 
الشهرين لعذرء ويكفر لترك صفة النذر» لأن النذر كاليمين. 

وإن أفطر لعذر يبيح الفطرء كالسفرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع التتابع» لأنه أفطر باختياره» أشبه غير المعذور. 

والثاني: لا يقطعه. لأنه عذر للفطر في رمضانء فأشبه المرض. فأما إن نذر صوم 
شهر بعيئه » فأفطر لغير عذرء فميه روايتان: 

إحداهما: يلزمه الاستئناف» لأنه صوم يجب متتابعاًء أشبه المنذور متتابعاً. 


والثانية: لا يلزمه وجوب التتابع من جهة الوقت» لا للنذر» فلم يبطله الفطر. 
كشهر رمضان. وإن أفطر لعذرء بنى» وعليه كفارة في الموضعين» لتركه صفة نذره. 
وعله : لا تجب الكفارة مع العذرء لأنه تركه بأمر الشرع ء فلم يلزمه كفارة» كما لو نذر 
الصدقة بجميع ماله وتصدق بثلثه. 

وإن نذر صيام سنة معينة » لم يدخل في نذره رمضان» ويوما العيدين » لأنه لا يقبل 
الصوم عن النذرء فلم يدخل في نذره» كالليل. وفي أيام التشريق روايتان. وإن نذر 
صوم سنة» فهل يلزمه سنة متتابعة؟ فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر. فإن قلنا: يلزمه 
التتابع» فحكمها حكم المعينة. وإن قلنا: لا يلزمه التتابع» لزمه اثنا عشر شهراً بالأهلة» 
إلا أن يبتدىء صوم شهر من أثنائه: أو لا يوالي بينه» فيلزمه ثلاثون يوماء فإن صام سنة 
متوالية؛) قضى عن شهر رمضان» ويومي العيدين . 

وإن نذر صوم يوم يقدم فلان» فقدم ليلآء لم يلزمه شيءء لأنه لم يتحقق شرطهء 
فلم يجب نذره. وإن قدم نهاراًء لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: قدم والناذر مفطرء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزمه شىء» لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعاًء أشبه ما لو 
قدم ليلا. 


كتاب الايمان 111 


والثانية : يلزمه القضاء والكفارة» لأنه علق نذره بزمن مستقبل ولم يف به» فلزمه 
القضاء والكفارة» كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره . 

الثاني : قدم والناذر صائم من رمضان» أو فرضاً غيرهء ففيه روايتان: 

إحداهما : يجزئه صومه عنهماء لأنه نذر صومه وقد وفى به. 

والثانية : حكمه حكم من أفطره. لأنه لم يصمه عن نذره. 

الثالث: قدم والنئاذر صائم تطوعاً. أو ممسك.» فقيه وجهان: 

أحدهما: يتم صومه. ويجرثئه» لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره. 
فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي. 

والثاني : يلزمه القضاء والكفارة» لأنه صوم واجب» فلم يصح بنية من النهار» 
كالقضاء . 

وإذا نذر الح العام وعليه حجة الإسلام» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه الحج عنهما. 

والثانية: يلزمه حجة أخرى» أصلهما إذا نذر صوم يوم» فوافق يوماً من رمضان. 

واذا عجز عن الوفاء بالنذرء لم يخل من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يعجز عجزاً لا يرجى زواله» لكبر» أو مرض غير مرجو الزوال أو 
غيره» فعليه كفارة يمين لا غير» لما روى عَقَبَة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كلل فاستفتيتهء فقال: «لِتَمْشء 
وَلْتَوْكَنْ2""00. متفق عليه. ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: من نذر نذراً لا يطيقه» فكفارته كفارة يمين »2 ومن نذر نذراً يطيقه» قَلْيَفٍ لله 
بما نذر. وسواء كان عاجزاً وقت النذرء أو تجدد العجزء لأنهما سواء في فوات النذر. 
وعن أحمد فيمن نذر صوماء فعجز عنه لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه: أنه يطعم عن 
كل يوم مسكيناً. اختاره الخِرّقِيء لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيناًء فأشيه صوم 
رمضان. والأول فيصن 


50) ورواه أبو داود [5705]» والنسائي 18/171 - »]١9‏ وابن ماجة [7155]. 


3 كتاب الايمان 


الثاني: أن يعجز عجزاً مرجو الزوال نحو المرض. فإن كان النذر غير موقت» 
أخره حتى يزول العارض» ثم يأتي به. وإن كان موقتاً. كصوم شهر معين. فإذا زال 
العجز. قضافى لأنه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان» وعليه كفارة يمين» لأن النذر 
كاليمين. وعنه: لا كفارة عليه لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطر في 
رمضان لعذرء لم يلزمه كفارة كذا ها هنا. 

الثالث: أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره» مثل أن يصادف عيداًء أو حيضاً ففيه 
وجهان. بناء على الروايتين فيما قبلها. وإن صادف أيام التشريق» فكذلك في إحدى 
الروايتين» وفي الأخرى. يصح صيامها للفرضء لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة 
وإن صادف رمضان» لم يجزىء صومه عن النذرء وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. 
وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان» ونذرهء» وقد ذكر ذلك. 

الرابع : أن يصادفه النذر مجنوناًء فلا شيء عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل 
وقت النذرء أشبه ما لو فاته. 

الخامس: أن يموت. فإن كان ذلك قبل وقت النذرء فلا شيء عليه» لأنه خرج 
عن أهلية التكليف. وإن كان بعده. أو كان النذر غير موقتء, فعل ذلك وليه؛ء لما روت 
عائشة نشه رضي الله عنها: أن رسول الله يلدي قال : «منْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامْ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ 

وعن ابن عباس قال: أتى رجل النبيّ كك فقال: إن أختي نذرت أن تحج. 8 
ماتت» فقال .له النبي 12/6 «لَوْ كان عَلَيْهَا دين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟؛ قال: نعم. قال: 
أله فْهُوَ أَحَقّ قٌّ بِالْمَضَاءِ) 0 رواه البخاري. فثبت القضاء ء للصوم. والحج بالنص. - 
عليه كرره للحي الحشدر كك رينهنا . 

وفي الصلاة روايتان : 

إحداهما: تقضئ عنه؛ لما ذكرناه. 

والثانية : لا تقة تقضىء لأنها لا تدخلها ثيابة» ولا كفارة» فلم تقض عنهء كحالة 


الحياة؛ وكل ا : يقضي عنه الولي» فإنه على سبيل الندب» لا الوجوب» لأن 
قضاء دينه لا يجب على وليه»ء .فكذلك النذر المشبه به . 


كتاب الأقضية 5 


- اب الأقخ بة 


القضاء فرض على الكفاية» بدليل قول الله تعالى: 9وَأَنِ احَكُمْ بَيتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ 
اللّهُ90 , ولأن النبي يَكْهِ حكم بين الناس» وبعث علياً إلى اليمن للقضاءء وحكم 
الخلفاء الراشدون؛ وولوا القضاة في الأمصارء ولأن الظلم في الطباع» فيحتاج إلى 
حاكم ينصف المظلوم. فوجب نصبهء فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحداء تعين 
عليه» فإن امتنع أجبر عليه لأن الكفاية لا تحصل إلا به. وعن أحمد: أنه سئل هل 
يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأئم. وهذا يدل على أنه لا يجب 
عليه الدخول فيه. لأن عليه في التولي خطراً وغرراًء فإن النبي كَلِ قال: «مَنْ جُعِلَ 
قَاضِياً فق دح بغي سِكين200. رواه الترمذي وقال: حديث 00 فلم يلزمه الإضرار 
بنفسهء لنفع غيره» فعلى هذا القول يكره له طلبه» لما فيه من الخطر. ولأن السلف 
رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء أشد الإباء» ويفرون منه. وإن طُلبء فالأؤلى أن لا 
يدخل فيهء لأنه أسلم له. وقال ابن حامد: إن كان خاملاًء إذا ولّيء نشر علمهء 
فالأفضل الدخول فيه. لما يحصل من نشر العلم. وإن كان ينشر علمه بغير ولاية» 
فالأفضل أن لا يدخل فيه لأن الاشتغال بنشر العلم مع السلامة أفضل. فأما من يوجد 
غيره ممن يصلح للقضاءء فلا يجب عليه الدخول فيه» ويكره له طلبه» لما روى أنس أن 
النبي كَيهِ قال: «مَن ابتَمى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إلى َفْسِهِ. وَمَنْ أكرة عَلَيِه أَنْرَلَ 
اللَهُ عَلَيْهِ ملكا يُسَدُدُة9 . قال الترمذي: هذا حديث ا ١‏ 


وإن طلبء فالأفضل له الامتناع إلا على قول ابن حامد على التفصيل الماضي. 
وأما من لا يحسن القضاءء فيحرم عليه الدخول فيهء لأن النبي كك قال: «الْقّضَاةُ كَلاثة : 


.49 .سورة المائدة, الآية:‎ )1١( 

(9) رواه أصحاب السنن» أبو داود [1لاه”7]. [؟/اه"] والترمذي» وابن ماجة [84١؟2]7‏ والدارقطني 
[غ/ ١٠ل‏ ]. 

زفرفق روآه أبو داود [ىلاه ]ل والدارقطنى [غ/١٠٠‏ ]. 


لف كتاب الأقضية 


اا لم000 


واجدّ فِي الَْة وَاْئَانِ فِي النَارِه إلى قوله: «وَرَجُلُ قَضَى بَيْنَ اناس بِجَهْلٍ فْهُرَ فِي 
الكار226 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. 

ويجور للقاضي أخذ الرزق عند الحاجة» لما روي أن أيا بكر رضي الله عنهء لما 
ولَى الخلافة» أخذ الذراع» وخرج إلى السوق» فقيل له: لا يسعك هذاء فقال: ما كنت 
إلى الكوفة عمار بن ياسر والياء وابن مسعود قاضياًء وعثمان بن حنيف ماسحاء وفرض 
لهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى مُعاذ؛ 
وأبي عُبيدة إلى الشام: أن انظروا رجالاً من صالحي مَنْ قبلكم» فاستعملوهم على 
القضاءء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. فأما مع عدم الحاجة. ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز» لما ذكرناء ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى» 
فكذلك القضاء. 

والثاني : لا يجوز لأنه يختص أن يكون فاعله» من أهل القربة» فلم يجز أخذ 
الأجرة عليه. كالصلاة. قال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرآء وإن كان؛ 
فبقدر شغله» مثل ولي اليتيم. وإذا قلنا: يجوز أخذ الرزق» فلم يجعل له شيء» فقال: 
لا أقضي بينكما إلا بجعل» جاز. 

ويشترط للقاضى عشرة أشياء: أن يكون مسلماًء عدلاً» بالغاًء عاقلاً لأن هذه 
شروط الشهادة» فأولى أن تشترط للقضاء. 

الخامس: الذكورية» فلا يصح تولية المرأة» لقول النبي يكله: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ ولا 
أَمْرَهُمْ امْوَأَةح2 رواه البخاري. ولأن المرأة ناقصة العقل» غير أهل لحضور الرجال» 
ومحافل الخصوم . ولا يصح تولية الخنثى » لأنه لا يُعلم كونه ذكراً. 

السادس: الحرية. فلا يصح تولية العبد» لأنه منقوص برقه» مشغول بحقوق 
سيذه » لا تقبل شهادته فى جميع الأشياءء فلم يكن أهلاً للقضاء. كالمرأة. 


السابع: أن يكون متكلماًء لينطق بالفصل :بين الخصوم . 


(4) سنن أبي داود [60171؟] في الأقضيةء وابن ماجة [6١71؟]2‏ والترمذي [؟؟١1].‏ 
(0) ورواه النسائي .]|٠7٠١/4[‏ 


كتاب الأقضية يفف 


الثامن: أن يكون سميعاً ليسمع الدعوىء والإنكارء والبيئة» والإقرار. 


التاسع: أن يكون بصيرآء ليعرف المدعي من المدعى عليه» والمقر من المقّر له» 
والشاهد من المشهود عليه. 

العاشر: أن يكون مجتهداً. وهو هو: العالم بطرق الأحكامءٍ لما روي أن النبي يل 
قال: «الْمّضَاةٌ نَلانَةٌ: واجِدّ فِي الْجَنَةٍ وَانْنَانِ فِي النّارٍ. َأَمَا الذي فِي الْجَنَةِ فَرَجَلُ 
عَرَفَ الْحَقّ قَقَضَى بهء كَهُرَ فِي الْجَنَةِ. وَرَجُلَ عَرَفَ الحَق كم تجار في الشكيء فهو 
في النّارٍ. وَرَجُْلَ قَضَى لِلئاسٍ عَلَى جَهْلٍِ؛ فَهُرَ فِي الئارِء29. رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة. ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الئاس وهو لا يلزمهم الحكم» فلئلا يقضي بينهم 
وهو يلزمهم الحكم أولى. ولا يشترط كونه كاتباًء لأن النبي كَهِ سيد الحكام؛ء وهو 
أمي. وقيل: يشترط ذلك؛» ليعلم ما يكتبه كاتبه» فيأمن تحريفه. 
فصل 

ينبغي أن يكون قوياً من غير.عنفب» لثلا يطمع فيه الظالم» فينبسط عليه. ليئاً من 
غير ضعف» لئلا يهابه صاحب الحق» فلا يتمكن من استيفاء حجته بين يديه. حليماً ذا 
أناة وفطنة» ويقظة. لا يؤتى من غفلة» ولا يخدع لغرة. ذا ورع وعفة» ونزاهةء 
وصدق. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه 
خمس خصال: عفيف» حليمء عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في 
الله لومة لائم. 
فصل 

ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام» أو من فوّض إليه الإمام؛ لأنه من 
المصالح الغظام؛ فلم يصح إلا من جهة الإمامء كعقد الذمة. . ومن شرط صحة التولية» 
معرفة المولي للجولى: وأنه على صفة تصلح للقضاء . فإن كان يعرفهء وإلا سأل عنه» 
فإذا علم ذلك ولاه. 

وألفاظ التولية ت: تنقسم إلى صريح وكناية. فصريحها سبعة: وليتك الحكم. 
وقلّدتك» وَاسْتَتَبْشّكَ 1101 ورددت اليك الحكم. وفوؤضت إليك» وجعلت 
إليك» فإذا أتى بواحدة منها واتصل بها القبول» انعقدت الولاية. 

وأما الكناية» فهي أربعة: اعتمدت عليك في الحكم» وعوّلت عليك» ووكلت 


(0) سبق تخريجه . 


يق كتاب الأقضية 


إليك»: وأسندت إليك الحكم» فلا تنعقد التولية بها حتى تقترن بها قرينة»؛ نحو: فاحكم 
فيما وكلت إليكء. وانظر فيما أسندت إليك وتولٌ فيما عوّلت عليك فيهء لأن هذه 
الألفاظ تحتمل التولية وغيرهاء من كونه يأخذ برأيه» وغير ذلك» فلا تنصرف إلى 
التولية» إلا بقرينة . 
فصل 

فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء » فحكماه ليحكم بينهماء جازء لما روى 
أبو شريح أنه قال: يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء؛ أتوني» فحكمت بينهم» 
فرضي علي الفريقان» فقال رسول الله يلِ: «ما أَحْسَنَ هَذَاه0)©. رواه النُسائي. ولأن عمر 
وأبياً رضي الله عنهماء تحاكما إلى زيد بن ثابت. وتحاكم عثمان وطلحة» إلى جبير بن 
مُطَعِم. فإذا حكم بينهماء لزم حكمهء لأن من جاز حكمهء لزمء كقاضي الإمام. 

فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه» قبل شروعه في الحكم» فله ذلك» لأنه 
إنما صار حكماً لرضاه بهء فاعتبر دوام الرضى. وإن رجع بعد شروعه فيه» وقبل تمامه؛ 
ففيه وجهان: 


أحدهما: له ذلك». لأن الحكم لم يتم» أشبه ما قبل الشروع. 


والثاني : ليس له ذلكء» لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهماء إذا رأى من الحكم ما 
لا يوافقه» رجعء فيبطل المقصود بذلك. واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم» 
فقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمدء أن تحكيمه يجوز في كل ما يتحاكم فيه 
فأما النكاح والقصاصء وحد القذفء فلا يجوز التحكيم فيهاء لأنها مبنية على 

ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثرء على أن يحكم كل واحد منهم في 
موضعء أو يجعل إلى أحدهما القضاء ء في حق» وإلى الآخر في حق آخرء أو إلى 
أحدهما في زمن» وإلى الآخر في زمن آخرء لأنه نيابة عن الإمام» 'فكان على حسب 
الاستنابة. ؤهل يجوز أن يجعل إليهما القضاءء في مكان واحد وزمن واحدء وحق 
واحد؟ فيه وجهان: 


60 سئن النسائي .]١44/4[‏ 


كتاب الأقضية 5 


أحدهما: يجوزء لأنه نيابة» فجاز جعلها إلى اثنين» كالوكالة. 

والثانى: لا يجوزء لأنهما قد يختلفان» فتقف الحكومة. 

ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين » لقول الله تعالى : لِنَاخْكمْ 
بَئْنَ الئاس بِالْحَقٌ04©. وإنما بظهر له الحق بالدليل» فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه. 
فإن قلد على هذا الشرطء بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهانء بناء على الشروط 
الفاسدة في البيع . 

إذا ولأه قاضياً في غير بلده. كتب إليه العهد بما ولاه» لأن النبي يك كتب لعمرو 
ابن حزم» حين بعثه إلى اليمن. 

وروى حارثة بن مُضَرْبِء أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت 
إليكم عماراً أميرأً» وعبد الله قاضياً وأميراًء فاسمعوا لهماء وأطيعواء فقد آثرتكم بهما. 
فإن كان البلد الذي ولاه بعيداًء أشهد على التولية شاهدين» لتثبت التولية بهما. وإن كان 
قريباًء فإن شاء أشهدء وإن شاء اكتفى بالاستفاضة» لأنها تثبت 'الولاية. ويستحب 
للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليهء ومن فيه من العلماء» والأمناءء لأنه لا بد له 
منهم فاستحب تقدم العلم بهم . 

ويستحب أن يدخل البلد يوم الخميسء لأن النبي يل كان يفعل ذلك. فإذا 
دخل» قصد الجامع ‏ فصلى فيه ركعتين» وأمر ببجمع الناس ١‏ فقرأ عليهم عهده. ليعلموا 
التولية» وما فوض إليهء ويعد الناس يوم لجلوسه» ثم يصير إلى منزله» ويجعل منزله 
في وسط البلد إن أمكن ليتساووا في قربه. 

وإن نهاه من ولاه عن الاستخلاف» لم يكن له ذلك» لأنه نائب فيتبع قول من 
استنابه. وإن لم ينهه. جاز له الاستخلاف» لأن الغرض من القضاء الفصل بين 
المتخاصمين» وإيصال الحق إلى مستحقه. فجاز أن يليه بنفسه وبغيره. فإذا استخلف 
القاضي خليفة» انعزل بموته» وعزلهء لأنه نائبه» فأشبه الوكيل. وإن ولَّى الإمام قاضياء 
فهل ينعزل بموته وعزله؟ فيه وجهان: 


(0) سورة صّء الآية: 55. 


22 كتاب الأقضية 


أحدهما: ينعزل كذلك» ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأعزلنٌ أبا 
مريم ‏ يعني: عن قضاء البصرة ‏ وأولّي رجلا إذا رأه الفاجر فرقّهء فعزله وولَى كعب بن 
سوار. وولَى عليٌ أبا الأسودء ثم عزلهء فقال: لم عزلتني وما خنتُ ولا جنيتٌ؟ فقال: 
إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. 

والثاني : لا ينعزل» لأنه عقده لمصلحة المسلمين» فلم يملك عزله مع سداد 
حاله؛ كما لو عقد الولي النكاح على موليته» لم يملك فسخه. وإن اختل أحد الشروط» 
بأن يفسق» أو يختل عقله» أو بصره.ء انعزل بذلك» لأنه فات الشرطء فانتفى المشروط 
كالصلاة . 


فصل 

وليس له أن يقضيء ولا يولّي» ولا يسمع البينة» ولا يكاتب قاضياً في حكم 
في غير عملهء ولا يعتد بذلك إن فعلهء لأنه لا ولاية له في غير عملهء أشبه سائر 
الرعية . 
فصل 

ولا يجوز له أن يحكم لنفسهء لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً لهاء ويتحاكم هو 
وخصمه إلى قاض آخر. ويجوز أن يحاكمه إلى.بعض خلفائه» لأن عمر حاكم أبيَّاً إلى 
زيد. وحاكم عثمان طلحة إلى جبير. ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علاء ولا لولده 
وإن منفل» لأنه متهم في حقهماء فلم يجز حكمه لهماء كنفسه. وقال أبو بكر: يجوز 
حكمه لهماء لأنهما من رعيته» فجاز حكمه لهماء كالأجانب» وإن اتفقت حكومة بين 
والديه. أو ولديهء أو والده وولده» فالحكم فيهماء كما لو انفرد أحدهماء لأن ما منع 
منه في حق أحدهما إذا كان خصمه أجنبياًء منع منه إذا ساواه خصمه» كالشهادة. ويجوز 
له استخلاف والده وولده في أعماله» لأن غاية ما فيه أنهما يجريان مجراه. 
فصل ظ 

ولا يجوز له أن يرتشي في الحكم» لما روى عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول 
الله بلِ الراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأنه أخذ مال على 
حرام؛ فكان حراماًء كمهر البغي. 

ولا يجوز له قبول الهدية ممن لم تجر عادته بها قبل الولاية» لما روى أبو ميد 
قال: بعث رسول الله يلك رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللُبِيّة على الصدقة» فقال: هذا 
لكم. قا أهدي إليّء فقام النبي َك على المنبرء فقال: «ما بَالُ الْعَامِل نَنِعَقهُ فَيَقُولٌ : 


كتاب الأقضية يفف 


هذا لَكُمْ وَهَذا أَهدِيَ إليّ؛ ألا جَلْسَ في بَيْتِ أَبيه وَمُهِ فَنظْرَ أَيُفدَى ِلَيْهُ 4 شَيْء َم لا؟ 
وَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لا ب ينث أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَأخَدُ شَيْئاً إلأ جاء يَْمَ القِيَامَةٍ يَحْمِلُهُ على 
و20 مضق عليه: فدل على أن» أهدي إليه مما كانت الولاية سبباً له محرم عليه. 


فأما من كانت عادته الهدية إليه قبل الولاية؛ فجائز قبولهاء لأن قول النبي كَلِلهِ: 
أله اخلين في بيت أنه اه مه فيَنْظرَ أَيُْدَى إِلَنِه أَمْ لا !), يدل على تعليل تحريم الهدية» 
لكون الولاية سببها وهذه لم تكن سببها الولاية فجاز قبولها إلا أن تكون في حال 
الحكومة بينه وبين خصم له» فلا يجوز قبولهاء لأنه يتهم ) فهي كالرشوة. والأولى الورع 
عنها في غير حال الحكومة» لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. 
نصا 

ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه» لما روي عن النبي كك أنه قال: ما عَدَل 
وَالٍ انْجَرَ في رَعِييْه) . 

وقال شُريح: شَرَطْ على عمرٌ حين ولأني القضاء: أن لا أبيع» ولا أبتاع؛ ولا 
أرشي» ولا أقضي وأنا غضبان. ولأنه يُعرف» فيحابى» فيجري مجرى الهدية. 

ويستحب أن يوكل من لا يُعرف أنه وكيله. فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابى» 
فإن لم يمكنه الاستنابة» تولاه بنفسه. لأن أبا بكر الصديق أخذ الذراع» وقصد السوق 
ليتجر فيه» ولأنه لا بد له منه. فإن كان لمن بايعه حكومة» استخلف من يحكم بينه 
وبين خصمهء كيلا يميل إليه 

ويجوز للقاضي حضورر الولائم» لأن النبي كك أمر بإجابة الداعي. ولا يخص 
بإجابته قوماً دون قومء لأنه جور. فإن كثرت عليه وشغلته» ترك الجميع» لأنه يشتغل بها 
غم تهو أوكذ نينا .وله عيادة المرضى» وشهود الجنائزء ويأتي مقدم الغائب» لأنه قربة 
وطاعة. وله أن يخص بذلك قوماً دون قومء لأن هذه الأمور لحق نفسه طلباً لثوابٍ الله 
تعالى» فكان له فعل ما أمكن منها دون ما لم يمكن. وحضور الوليمة لحق الداعي. 
فإذا خص بعضهم بها حصل مراعياً لبعضهم دون بعض» فكان ذلك ميلاً. 
١ 9٠‏ 

ولا يقضي في حال الغضبء ولا الجوع. والعطش. والحزن» والفرح المفرط. 
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1 كتاب الأقضية 


والنعاس الشديد. والمرض المقلق. ومدافعة الأخبثين» والحَرٌ المزعج؛ والبرد المؤلم» 
ا ا قال: سمعت رسول الله يَِبةِ يقول: لا يكم أَحَدٌ بَيْنَ الئيْنِ وَهُوَ 
عُضْبَانُ». متفق عليه. فثبت النص في العَضَبٍء وقسنا عليه سائر المذكورء لأنه في 
معناهء ولأن هذه الأمور تشغل قلبه» فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم. وتأمل 
الحادثة. فإن حكم في هذه الأحوال» ففيه وجهان: 

أحدهما: ينفذ حكمه. ٠‏ لما روي أن النبي يك اختصم إليه الزبير» ورجل من 
الأنصار في شِراج الحَرّة فقال النبي وك للزبير: ١اسْقٍ‏ زَرْعَكَ ثُمْ أوتع الغا إلى جَارِكَ) 
فقال الأنصاري: أنْ كان ابْنَ عَمْتِكَ فغضب رسول الله كلو ثم قال للزبير: «آسْقٍ 

والثانى: لا ينفذ حكمهء لأنه منهى عنهء والنهى يقتضى فساد المنهى عنه» وقيل: 
إنما يمنع الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة؛ لأنه يشغله عن استيضاح الحق. 
أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم» لم يمنع حكمه فيهاء كقصة الزبير 
فصل 

ويستحب للحاكم الجلوس مر ا ا و 
يحتجب عن غير عذر» لما روي عن النبي كَكِِ أنه قال: «مَنْ وُلَيَ مِنْ أمرٍ الئاس شَيْئا 


فاحتجت دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَاقَتهمْ . اختجَبٌ اللّهُ دون حاجته 4 وَفَفْروا . رواه الترمذي( 0 


ويكون موضعاً لا يتأذى فيه بحرٌّء ولا برد ولا دخان ولا رائحة منتنة» لخر 
رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: إيّاك والقلق والضجر. وهذه الأشياء تفضي إلى 
الضجرء وتمنعه من التوفر على الاجتهادء ويمنع الخصوم من استيفاء ٠‏ الحجة» ولا بأس 
بالقضاء في المساجدء لما روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا 
يقضون في المسجد. وقال مالك: هو من أمر الناس القديم. فإن اتفق لأحد الخصمين 
مانع من دخول المسجدء كالحيضء والكفرء وكّل له وكيلا أو انتظره حتى يخرجء 
فيحاكم إليه. 


وإن احتاج إلى أعوان» لإحضار الخصومء اتخذ أمناء كهولاً أو شيوخاً من أهل 
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كتاب الأقضية 4 


الدين ويوصيهم بالرفق بالخصوم. وإن دعت الحاجة إلى اتخاذ حاجب» اتخذه أميناً 
بعيداً من الطمع» ويوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق. 


فصل 

يتشد حبسا الأن ضعر رضن اللاعنه اشيعرى دارا تيكة باريعة آلاف: اتشدها 
سجناً. واتخذ علي سجناً. ولأنه قد يحتاج إليه للتأديب: واستيفاء الحق من المماطل» 
والاحتفاظ بمن عليه قصاص أو حدء حتى يستوفى. 
فصل 

وينبغي أن يتخذ كاتباًء لأن النبي يه استكتب زيداً وغيره» ولأن الحاكم يكثر 
اشتغاله ونظره فلا يتمكن من الجمع بينهما وبين الكتابة. :!” أمكنه ولاية ذلك بنفسهء 
جاز. ومن شَرْطٍ الكاتب أن يكون عارفاً بما يكاتب به القضاة من الأحكام. وما يكتبه من 
المحاضر»ء والسجلات,. لأنه إذا لم يعرفه» أفسد ما يكتبه بجهله. وأن يكون عدلاًء لأن 
الكتابة موضع أمانة» ولا تؤمن خيانة الفاسق. وأن يكون مسلماًء لأن الإسلام من شروط 
العدالة» ويستحب أن يكون ورعاً نزهاًء لثلا يستمال بالطمع. جيد الحفظء ليكون 
أكمل. حراًء ليخرج من الخلاف. فإن كان عبداء جازء لأنه من أهل الشهادة. 
فصل 

ولا يتخذ شهوداً معينين» لا يقبل غيرهمء لأنه من ثبتت عدالته» وجب قبول 
شهادته» فلم يجز تخصيص قوم بالقبول دون قوم. 
فصل 

ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود. ويجب أن 
يكونوا عدولا برآء من الشحناءء بعداء من العصبية في نسب» أو مذهب. كيلا يحملهم 
ذلك على تزكية فاسقء أو جرح عدل. وأن يكونوا وافري العقول. ليصلوا إلى 
المطلوب. ولا يسألوا عدواً ولا صديقاً. لأن الصديق يظهر الجميل ويستر القبيح. 
والعدو بخلاف ذلك. فإذا شهد عنده من يعرفه بالعدالة» قبل شهادته. وإن علم فسقهء 
لم يقبلهاء ويعمل بعلمه في العدالة» والفسق. وإن جهل إسلامه. سأل عنه» ولم يعمل 
بظاهر الدارء لأن أعرابياً شهد عند النبي كَلِْ برؤية الهلال» فلم يحكم بشهادته حتى سأله 
عن إسلامه. ولأنه يتعلق بشهادته حق على غيره» فلم يعمل بظاهر الدار. ويقبل قوله في 
إسلام نفسهء لأن النبي كَكهِ قبل قول الأعرابي في ذلكء» ولأنه بقوله يصير مسلماً. وإن 
لم تعرف عدالته؛ لم يحكم حتى تثبت عدالته. 


3 كتاب الأقضية 


وعنه: يحكم بشهادة من جهل عدالته ما لم يقل المشهود عليه: هو فاسق. لقول 
عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. ولأن النبي كَلِةِ لما شهد عنده 
الأعرابي برؤية الهلال» لم يسأل عن عدالتهء ولأن العدالة تخفى ويدل عليها الإسلام؛ 
فاكتفى به. والأول: المذهب لقول الله تعالى: «نإن لم يَكُونًا رَجُلَيْنٍ فَرَجُلٌّ وَامْرَأَنَانِ 
مِمُن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاء2"'04. وقال سبحانه: طوَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلٍ مك204 وروى 
سليمان بن حرب قال: شهد رجل عند عمر رضي الله عنه. فقال له عمر: إني لست 
أعرفك»: ولا يضرك أنني لا أعرفك» فائتني برجل يعرفك» فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنين. قال: بأي شىء تعرفه. قال: بالعدالة. قال: فهو جارك الأدنى تعرف ليله 
ونهاره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما 
على الورع؟ قال: لاء قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال: لاء قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. ولأنه لا يُؤمن أن 
يكون فاسقاً. فإذا أراد أن يعرف عدالته. كتب اسمهء ونسبهء وكنيته» وحليته؛ وصنعته؛ 
ومسكنهء حتى لا ينسبه» ومن شهد له وعليه» لثلا يكون ممن لا تقبل شهادته للمشهود 
لهء من والدء أو ولدء ولا تقبل شهادته على المشهود عليه من عدوء وقدر ما يشهد 
به» لئلا يكون ممن يقبل قوله في القليل دون الكثير. ويبعث ما كتبه مع أصحاب 
المسائل» ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود لهء ولا المشهود عليهء لثلا يحتالا في تعديل 
الشهود» أو جرحهمء ولا المسؤولونء. لثلا يجتال أعداؤهم فى جرحهم» وأصدقاؤهم 
في تعديلهم. ويجتهد أن لا يعلم بعض أهل المسائل ببعض0ء كيلا يجمعهم الهوى على 
التواطؤ على جرح» أو تعديل. ويأمرهم القاضي: أن يسألوا عنه معارفه من أهل سوقهء 
ومسجدهء وجيرانه. فإذا عاد أهل المسائل بجرح أو تعديل» ففيه وجهان: 


أحبهما: يكتفي بقولهم. لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم؛ 
فعلى هذا: يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم بلفظ الشهادة» ويعتبر عدولهم كما في 
سائر المعدلين. 


والثاني: لا يكتفي بهمء لأنهم شهود فرع» فلا يكتفى بهم مع القدرة على شهود 
الأصل. لكن يُعَيئُونَ من أخبرهم بالجرح أو العدالة» ليستحضر الحاكم اثنين منهمء 
فيسمع منهم الجرح والتعديل بلفظ الشهادة والعددء فعلى هذا: لا يعتبر العدد في 
أصحاب المسائل» بل يجوز أن يكون واحداء لأنه مخبر عن شاهد» ليس بشاهد. 
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كتاب الأقضية ١‏ 


فصل 

ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين» لأنه إخبار عن صفة من يبنى الحكم 
على صفتهء فأشبه الإحصان. وعنه: يكتفى بواحد. اختارها أبو بكرء لأنه إخبار عن 
حال من لا حق لهء فأشبه أخبار الذيانات. ولأنه يكتفى في تعديل راوي الحديث 
وجرحه بقول واحدء فكذلك في غيره. والأول: المذهبء. لما ذكرنا. وإنما اكتفي في 
تعديل الراوي بواحدء لأنه فرع على الرواية المنقولة من واحدء بخلاف الشهادة» ويعتبر 
فيه اللفظ بالشهادة. لأنه شهادة إلا على الرواية التي قلنا: هو خبرء فلا يعتبر فيه لفظ 
. الشهادة» ويكفي في التعديل قوله: أشهد أنه عدل. وإن لم يقل: عليّ وليء لأنه لا 
يكون عدلاً إلا له وعليه. ولا يكفي أن يقول: لا أعلم فيه إلا الخيرء لأنه لم يصرح 
بالتعديل. وإن شهد بالجرح واحدء وبالتعديل اثنان» ثبتت العدالة» لأن بينة الجرح لم 
تكمل. وإن شهد بالجرح اثنان» قدم الجرح على التعديل» لأن الشاهد به يخبر عن أمر 
باطني خفي على المعدل» وشاهد العدالة يخبر عن أمر ظاهرء فقدم من يخبر.عن 
الباطن. ولأن الجارح مثبت» والمعدل نافٍء فقدم الإثبات. وإن شهد بالجرح اثنان» . 
وبالعدالة أربعة» قدم الجرح. لأن بينته كملت» ولا يقبل الجرح إلا مفسراً بأن يذكر 
السبب الذي به جرح ١‏ ولا يكفي أن يشهد أنه فاسق. أنه ليس بعدل»ء وعنه: يكتفى 
بذلك» كما يكتفى في التعديلء. أن يشهد أنه عدل. والأول: المذهبء. لأن الناس 
يختلفون فيما يفسق به الإنسانء فيحتمل أن يعتقد الشاهد فسقه بما لا يعتقده الحاكم 
فسقاً. والجرح والتعديل إلى الحاكمء فوجب بيانه» لينظر فيه. ولا يجوز أن يشهد 
بالجرح إلا من يعلم ذلك بمشاهدة الأفعال» كالسرقة؛ وشرب الخمر. أو بالسماع في 
الأقوال» كالقذفء والبدعة» أو بالاستفاضة بالخبرء لأنه شهادة عن علم. فإن قال: 
بلغني كذاء أو قيل ليء لم يجز أن يشهد بهء لقول الله تعالى: #إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ04"'". ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطئة ممن تقدمت معرفتف 
وطالت صحبته؛ لحديث عمر رضي الله عنه. ولأن المقصود علم عدالته في الباطن» 
ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته». ولا يقبل الجرح والتعديل من النساءء لأنه شهادة 
بما ليس بمال» ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» أشبه 
الحدود. 
فصل 

وإن لم تثبت عدالتهء فقال المشهود عليه: هو عدل. حكم بشهادته» لأن البحث 
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يفف كتاب الأقضية 


عن عدالته لحق المشهود عليه وإنه ممن يثبت بالحق بقوله» فوجت الحكم به. وفيه 
وجه آخر: أنه لا يثبت» لأن اعتبار العدالة فى الشاهد حق لله تعالى» ولهذا لو رضي 
المشهود عليه أن يحكم عليه بشهادة فاسق» لم يحكم عليه بها. 

ومن ثبتت عدالته» ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب» حكم بشهادته. وإن 
كان بعده بزمن طويل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بشهادته, لأن عدالته قد ثبتت» والأصل بقاؤها. 


والثاني: يعيد السؤال» لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال. وإن شهد عنده عدول؛ 
فارتاب بشهادتهم؛ استحب له تفريقهم». وسؤال كل واحد منهم على الانفراد عن صفة 
التحمل» ومكانه» وزمنه. فإن اختلفواء سقطت شهادتهم. وإن اتفقواء وعظهمء لما 
روى أبو حنيفة رحمه الله قال: كنت عند محارب بن دِنَاره وهو قاضي الكوفة» فجاءه 
رجلء فادعى على رجل حقاًء نأنكره؛ فأحضر المدعي شاهدين» فشهدا لهء فقال 
المشهود عليه: والذي تقوم به السموات والأرض» لقد كذبا عليّء وكان محارب بن 
دئار متكثاً قاستوى جالساًء وقال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله عَكِلهِ 
يقول: (إِنَّ لير لََحْفْقُ بأَجْنِحَتِهاء وَتَرْمِي بِمًا في حَوَاصِلِهَاء مِنْ هَوْلٍ يوم القَِامَِ وَإِنَّ 
شَاهِدَ الزُورٍ لا تَرُول قَدَمَاهُ حَتّى يَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثارِ». فإن صدقتما فائبتاء وإن كذبتماء 
فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفا. 
تفيل 

ويستحب أن يُحْضِرَ مجلسه الفقهاء من أهل كل مذهبء يساورهم فيما يشكل 
عليه» لقول الله تعالى: ظوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ9'' قال الحسن: إن كان رسول الله كل 
عن مشاورتهم لغنياًء ولكن أراد أن يستنّ بذلك الحكام. وروى عبد الرحمن بن القاسم : 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهء كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي 
والفقه» دعا رجالاً من المهاجرين والأنصارء دعا عمرء وعثمان». وعلياًء وعبد الرحمن 
ابن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وزيد بن ثابت» فمضى أبو بكر على ذلك» 
ثم ولي عمرء فكان يدعو هؤلاء النفر رضي أللّه عنهم. فإذا اتفق أمر مشكل» ٠»‏ شاورهم. 
فإن اتضح له الحق» حكم به. وإن لم يتضح لهء أخره» ولم يقلد غيره؛ ضاق الوقت 
أو اتسعء لأنه مجتهد فلم يقلد غيره» كما لو اتسع الوقت. وإن فوض الحكم في 


.١1689 سورة آل عمران» الآية:‎ )١5( 


كتاب الأقضية ردنا 


الحادثة إلى من اتضح له الحق» فحكم فيهاء جاز. وإن حكم باجتهاده ثم تبين له الخطأ 
بنص » أو إجماعء نقضهء لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ردوا الجهالات إلى 
السئة. وكتب إلى أبي موسى: ا مر الو 0 
لرشدك. أن تراجع الحق». فإن الحق قديم لا يبطله شيء» وإن الرجوع إلى الحق أولى 
لابين لاط ولأنه مفرط فى حكمهء غير معذور فيهء فوجب نقضه. وإن 
تغير اجتهاده؛ ولم يخالف نصاًء ولا إجماعاًء لم ينقض حكمه؛ لما روي عن عمر 
رضي الله عنهء أنه حكم في المشركة بإسقاط ولد الأبوين» ثم شرّك بينهم بعدء وقال: 
تلك على ما قضيناء وهذه على ما قضينا. وقضى في الحد بقضايا مختلفة» ولم يرد 
الأولى. ولأنه لو نقض الحكم بمثلهء لأدى إلى نقض النقض» وإلى أن لا تثبت قضية. 
فصل 

وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله لأن الظاهر أنه لا يولّى للقضاء إلا من 
يصلحء والظاهر إصابته الحق. وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاءء نقض من 
أحكامه ما خالف الحق» وإن لم يخالف نصاً ولا إجماعاًء لأنه ممن لا يجوز قضاؤهء 
أشبه حكم بعض الرعية» ويبقي ما وافق الحق» لأن الحق وصل إلى مستحقه؛ فلا 
حاجة إلى نقضه. وقال أبو الخطاب: ينقضه أيضاً ليحكم به. وإن كان يصلح للقضاءء 
لم يجز أن ينقض من قضاياهء إلا ما خالف نصاًء أو إجماعاًء لما ذكرنا في حكم نفسه. 
وإن تظلم متظلم من القاضي قبله» وسأل إحضاره» لم يحضره حتى يسأله عما بينهماء 
لأنه ربما قصد تبديله. فإن قال: لي عليه مال من معاملةء أو غصبء أو رشوة» 
أحضرهء وإن قال: حكم عليّ بشهادة فاسقين» أو عدوّين» أو جار عليّ في الحكمء. 
وله بينة» أحضرهء أو وكيلهء وحكم له بها. وإن لم يكن له بينة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يحضره؛ كما لو ادعى عليه مالاً. 


والثاني: لا يحضره. لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه. فإن أحضره فاعترف» حكم 
عليه» وإن أنكر» قبل قوله بغير يمين» لأن قوله مقبول بحال ولايته . 
فصل 

ويخرج القاضي إلى مجلس قضائه على أعدل أحواله» ويقول تند خروجه: بسم 
الله آمنتٌ بالله» واعتصمتٌ بالله وتوكلتٌ على اللّهء ولا حََوْلَ ولا قوة إلا بالله. ويدعو 
نما روت اه بلمة رضي الله عنها قالنت : كان رسول الله وَل إذاا حرج امن بيقه قال 
«اللُّ 5 أَعُودُ بك أَنْ أَزِلٌ وى أزل ف أ أْضِلٌ أَوْ مل أ أَظلِم أو أَظْلَمَء ٠‏ أز أَجَهَلَ أو 
يُجْهَلَ عَليّ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن 


نارق كتاب الأقضية 


ويجلس مستقبل القبلة» لقول النبي كَلهِ: «حَيْرُ الْمَجَالِسِ ما اسْتُقْبِ[َ به القِبْلَةُ) 
ويكون عليه سكينة ووقار في مشيه وجلوسه. ويبسط تحته شكا يجلين عليه ليكرة أرقن 
له» ويترك القمطر مختوماً بين يديهء ليترك فيه ما يجتمع من المحاضرء والسجلات» 
ويجلس الكاتب قريبا منه» ليرى ما يكتبه فإن غلط رد عليه. 

ويبدأ في نظره بالمحبوسينء لأن الحبس عقوبة» وربما كان فيهم من يجب 
إطلاقه, فاستحب البداءة بهمء ٠‏ فيكتب أسماء المحبوسين» وينادي في البلدان : القاضي 
ينظر في أمرهم يوم كذاء فليحضر من له محبوسء. فإذا حضرواء أخرج رقعة» فأخرج 
صاحيبهاء فنظر بينه وبين خصمه.ء فإن وجب إطلاقه» أطلقه. وإث وجب حبسه » أعيد . 
فإن قال: حبست بدين أنا معسر به» فصدقه خصمه.ء أو ثبت إعساره ببيئنة» أطلقه» وإن 


كذبه ولم يثبت إعسارهء أعيد إلى الحبس. فإن ادعى خصمه أن له دارء وأقام بها بيئة؛ 


فقال المحبوس: هى لزيدء فكذبه زيدء بيعت الدارء وقضى الدين» لأن إقراره سقط 
بإكذابه» وإن صدقه زيد وله بينة» فهى لهء لأن بينته قويت بإقرار صاحب اليد. 


وإن قال: حبست في ثمن كلبء أو خمر أرقته لذمي. فقال القاضي: يطلقه لأن 
غرمه ليس بواجب. وفية: وعه ده أن الثاني ينفذ حكم الأول» لأنه ليس له نقض 
حكم غيره باجتهاده. ويحتمل أن يتوقف ويجتهد في أن يصطلحا على شيء؛ لأنه لا 
يمكنه فعل الأمرين المتقدمين. وإن قال: حبست ظلماًء ولا حقٌّ علىّء نادى الحاكم 
ويخلي سبيله, والله أعلم. 
فصل 

ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء. لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة 
بماله. فإن ادعى رجل أنه وصي ميتء لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل عدم الوصية. فإن 
أقام بيئة» وكان عدلاً قوياً أقرّه على الوصية» وإن كان فاسقاًء أو ضعيفاً» ضم إليه أميناً 
يتقوى بهء أو أبدله إن رأى إبداله. وإن أقام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصيةء 
أنفذهاء ولم يسأل عن عدالته» لأن الظاهر أنه لا ينفذ ذلك إلا لمن هو أهل. وإن كان 
وصياً في تفرقة ثلثهء ففرقه وهو عدلء فلا شىء عليه. وإن كان فاسقاً والوصية 
لمعينين» فلا شيء عليه أيضاء لأنه دقع إل امسستشتقت وإن كان لغير معين» ففيه 
وجهان: 


كتاب الأقضية دليف 


أحدهما: لا غرم عليه. لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت» أشبه ما لو كان 

والثاني: يغرمء لأنه فرقه ولم تكن له تفرقتهء فغرمه» كما لو جعلت تفرقته إلى 
غيره » والله تعالى أعلم . 

يلزمه أن يسوي بين الخصمين فى الدخول عليهء والمجلس» والخطاب». والإقبال 
عليهماء والسماع منهماء لما روت أم سلمة أن النبي يَلِةِ قال: «مَنِ ابْئلِيَ بالقَضَاءِ بَيْنَ 
الْمُسْلِمِينَء فَلْيَعْدِلَ بَيْتَهُمْ في لَحْظِهء وَإِشَارَتَهِ وَمَقْعَدِهِء وَلا يَرْفَعَنُ صَوْتَهُ على أحَدٍ 
الْخَصْمَيْنَء ما لا يَرْفَعْهُ على الآخر؛ رواه عمر بن شَبّة فى كتاب «قضاة البصرة» . 

وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: واس الناس في وجهك. ومجلسك 


وجاء رجل إلى شريح وعنده السَّرِيَّء فقال: اعدل بي على هذا الجالس إلى 
جنبك. فقال شريح للسّرِيّ: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني» 
قال: لا. قم فاجلس مع خصمك» إن مجلسك برتبته» وإني لا أدع النصرة وأنا عليها 
قادر. ولأن إيئار أحد الخصمين في بعض ما ذكرنا يكسر خصمه. والمستحب أن 
يجلسهما بين يديه» لما روى ابن الزبير قال: قضى رسول الله كَكهِ أن يجلس الخصمان 
بين يدي القاضي رواه أبو داود"'' ولأنه أمكن لخطابهماء فإن كان أحدهما مسلماً 
والآخر ذمياًء جاز رفع المسلمٍ عليهء لما روى إبراهيم النَّيْمِي: أن علياً رضي الله عنه 
حاكم يهودياً إلى شريح» فقام شريح من مجلسهء ا فقال علي رضي الله 
عنه: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك» وا 
يفول «لآ تسازوشع في المصالي30. ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دو 
صاحبه؛ لما روي عن علي كرّم الله وجتهه أنه نزل به رجل» فقال: ألك خصم؟ 0 
نعم . . قال: تحول عناء» فإني سمعت رسول الله كَكِْهِ يقول: «لا ُضَيُْوا أَحَدَ الْخَضْمَيْنِ إلا 
وَمَعَهُ حْصْمُة). 

ولا يسار أحدهماء ولا يلقنه حجتهء ولا يأمره بإقرار ولا إنكارء لما فيه من 
الضرر. فإن لم يحسن الدعوىء ففيه وجهان: 


(16) سئن أبي داود في الأقضية [084"؟]. 
() انظر الإرواء [57/4؟] برقم [5555]. 


ضف كتاب الأقضية 


أحدهما: لا يجوز له تلقينه كيف يدّعىء» لأن فى تلقينه ما يثبت حقه به» أشبه 
تلقينه الحجة. 


والثاني: يجوزء لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواهء وله أن يَزْنَ عن 
أحدهما ما وجب عليه» لأنه نفع لخصمه. ولا يكون إلا بعد انقضاء الحكمء وله أن 
يشفع لأحدهما إلى الآخرء لأن النبي يكَلهِ شفع إلى كعب بن مالك في أن يحط عن ابن 
أي حدرد بعض دينه. متفق عليه. 

وإن أحب غلبة أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول» ولا فعل» فلا شيء عليهء لأن 
التسوية في المحبة والميل بالقلب لا يستطاع» فأشبه التسوية بين النساء. ولا ينتهر 
خصما ذون الآخر لغلا يكسره.ء إلا أن يظهر منه لددء أو سوء أدب» فينهاه فإن عاد 
زجره. فإن عاد عرّره. ولا يزجر شاهداً» ولا يتعيبه» لأن ذلك يمنعه أداء الشهادة على 
وجههاء ويدعوه إلى ترك القيام بتحملها وأدائهاء وفيه تضييع للحقوق. 
فصل 

وإذا حضر القاضي خصوم كثيرة» قدم الأول» فالأول» لأن الأول سبق إلى حق 
ل فقدم» كما لو سبق إلى موضع مباح. فإن حضروا دفعة واحدة» أو أشكل السابق» 
أقرع بينهم» فمن 5 قدمء لأنهم تساوواء فقدم أحدهم بالقرعة» كالنساء إذا أراد السفر 
بإحداهن. وإن ثبت السبق لأحدهم» فآثر غيره بسبقهء جازء لأن الحق لهء فجاز إيثاره 
به» كما لو سبق إلى مباح. ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة» كيلا يستوعب 
المجلس بدعاويه» فيضر بغيره. وإن حضر مقيمون» ومسافرون» قليل في وقت واحدء 
وهم على الخروجء قدّمواء لأن عليهم ضرراً في المقام. وإن كانوا مثل المقيمين» أو 
أكثر» لم يجز تقديمهم» من غير رضى المقيمين» لأن في تقديمهم ضرراً بالمقيمين. 
ولا يزال ضرر بمثله. وإن تقدم خصمانء فادعى أحدهما حقا على الآخر فقال الآخر: 
أنا جئت بهء وأنا المدعي», قدم السابق بالدعوىء, لأن ما يدعيه كل واحد منهما 
محتمل» وللسابق حق السبق» فقدم. 
0 

وإذا كان بين اثنين خصومة» فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم» لزمته 
إجابته؛ لقول الله تعالى: «إِنّما كانّ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إِذا دُمُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَتهُمْ أَنْ يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْئًاه9" . فإن لم يحضرء فاستعدي عليه» لزم الحاكم أن 
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كتاب الأقضية يفنا 


يعديه, لأن تركه يفضي إلى تضييع الحقوق. فإن استدعاه الحاكم» لزمته الإجابة» فإن 
أبى» تقدم إلى صاحب الشرط ليحضره . وإن استعدى على غائب؛ وكان الغائب في بلد 
فيه حاكم» كتب إليهء لينظر بينهماء وإن لم يكن ثم حاكم» وكان نَم من يتوسط بينهماء 
كتب إليه لينظر بينهما. فإن لم يكن ثُمْ من ينظر بينهماء لم يحضره حتى يحقق 
الدعوى. لأنه يجوز أن يكون املاع لمن حو كنس العلتء والخمرء فلا يكلفه 
مشقة مشقة الحضورء كما لا يقضي به فإذا حقق الدعوى أحضره؛ بعدت المسافة أن رفح 
لما روي أن أبا بكر رضي الله عنهء كتب إلى المهاجر بن أبي أمية : أن ابعث إليّ بقيس 

بن المكشوح في وثاق» فأحلفه خمسين يمينا ؛ على منبر رسول الله يك أنه ما قتل 
دَاذوَيْهِ. ولأننا لو لم نلزمه الحضور. خدل اليد طريقاً إلى إبطال الحقوق. وإن استَعْدَاهُ 
: امرأة بَرَزّوه فهي» كالرجلء لأنها مثله في الخروج إلى الحاجات. وإن كانت غير 

ة. لم تكلف الحضورء وتوكل من يحاكم عنها. فإن توجهت اليمين عليهاء بعث 

ل لأن النبي كَل قال: «وَاغْدُ يا أَنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هذا. إن ارقت 
ا ولم يكلفها الحضور. 


باب صفة القضاء 


إذا حضر القاضي خصمان, فادعى أحدهما على الآخر شيئاً تصح دعواهء فللقاضي 
مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب 
المطالبة» فيقول له الحاكم: ما تقول فيما يدعى عليك؟ فإن أقرء لزمه الحق. ولا 
يحكم به إلا بمطالبة المدعي». لأن الحكم حق له فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه. فإذا 
طالبه» حكم له. فيقول: قد ألزمتك ذلك» أو قضيت عليك» أو أخرج له منه . 0 
جواز سد لأن قرينة حاله تدل على إرادة ذلك» ولأن أكثر الناس لا 
يعلمون تو قف الحكم على طلبهم. ٠‏ فتوقف الحكم عليه يفضي إلى فوات حقه. ولأنه لم 
ينقل هذا عن النبي يل ولا عن خلفائه» فاشتراطه يخالف ظاهر حالهم. وإن أنكرء 
فلم يعرف المدعي وقت البينة» قال له القاضي: ألك بينة؟ وإن كان يعلم. فللقاضي أن 
يقول ذلك» وله أن يسكت. فإن قال: ما لي بينة» قال له الحاكم: فلك يميئه. فإن سأله 
إحلافه: أحلفه. ولا يجوز إحلافه قبل مطالبة المدعي؛ فإن فعل» لم يعتد بهاء لأنها 
يمين قبل وقتهار وللمدعي المطالبة بإعادتها. وإن أمسك المدعي عن إحلافه. ثم أراد 
إحلافه» فله ذلك» لأن حقه لم يسقط بالتأخير. وإن قال: أبرأتك من اليمين» سقط حقه 


(140) سبق تخريجه في الديات. 


رف كتاب الأقضية 


منها في هذه الدعوى. وله استئناف الدعوىء والطلب باليمين فيهاء لأن حقه لم يسقط 
بالإبراء من اليمين. وهذه الدعوى غير التي أبرأه من اليمين فيها. فإذا حلف. سقطت 
الدعوى» لما روى وائل بن حجر: أن رجلاً من حَضْرَمَوْتء ورجلاً من كِنْدَة أتيا رسول 
الله له فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورئتها من أبي» وقال الكندي: 
أرضي وفي يدي لا حق له فيهاء فقال النبي كَل : «شاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ؛ فقال: إنه لا يتورّع 
من شيء» فقال: «لَيِسَ لك إلا ذَلِكَه. رواه مسلم بمعناه. 


تإن امتتع عن النمين» ؛ لم يُسأل عن سبب امتناعه. فإن بداء فقال: أريد أن أنظر 
في حسابي» أمهل ثلاثة أيام؛ لأنها قرية' ولا :جيل أكثر مديك لأناكفين:' .وال آبو 
الخطاب: لا يمهل». ؛ لأن الحق توجه عليه حالآء فلا يمهل بهء كالمال. وإن لم يذكر 
عذراً لامتناعه» قال له الحاكم: إن حلفت,ء وإلآ جعلتك ناكلآء وقضيت عليك» ويكرر 
ذلك عليه ثلاثاً. فإن حلفء وإلا حكم عليهء لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن 
ثابت عبداًء فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه» فأنكر ابن عمرء فتحاكما إلى 
عثمان» فقال له عثمان: احلف أنك ما علمت به عيبأء فأبى ابن عمر أن يحلف. فرد 
عليه العبد. ولأن النبي يكَلِ قال: «الْيَمِينُ على الْمُذَّعَى عَلَيْد فحصرها في جنبته» فلم 
يشرع لغيره . واختار أبو الخطاب: أنه لآ يخكم بالتكول» ولكن ترد اليمين على 
خصمهء وقال د وقال: ما هو ببعيد» يحلّف ويستحقء فيقول الحاكم 
لخصمه: أتحلف وتستحق؟ لما روى ابن عمر : أن النبي كك رد اليمين على صاحب 
العق .زوه درطي 919 وروي أن المقدادء اقترض من عثمان مالأء فتحاكما إلى 
عمرء فال عثمان: هو سبعة ة آلاف» وقال المقداد: هو أربعة آلاف»ء فقال المقداد 
لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف» فقال عمر: أنصفك. فإن حلف المدعي حُكم له. وإن 
نكلء سئل عن سبب نكوله» لأنه لا يجب بنكوله لغيره حقء» بخلاف المدعى عليه. فإن 
قال: امتنعت» لأن لي بينةً أقيمهاء ؛ أو حساباً أنظر فيه» فهو على حَقّه من اليمين» ولا 
يضيّق عليه في المدة» لأنه لا يتأخر بتركه إلا حقه» يخلاف المدعى عليه. فإن قال: لا 
أريد أن أحجلف» فهو ناكل. فإن عاد فبذل اليمين» » لم تسمع منه في هذه الدعوى». لأنه 
أسقط حقه منها. فإن عاد فى مجلس آخرء واستأنف الدعوىء أعيد الحكم بينهماء 
كالأول. فإن بذل اليمين ها هناء حكم بهاء لأنها يمين في دعوى أخرى. 


: [لحلفق رواه الدارقطني في سننه [5/ 20171١‏ وقال في المغني: رواه البيهقتي والحاكم» وفي إسناد كلهم 


محمد بن مسروق» وهو لا يعرف» وإسحاق د بن الفرات مختلف فيه. 


كتاب الأقضية عق 


فصل 
وإن كان للمدعي بينة عادلة» قدمت على يمين المدعى عليه» للخبر» ولأنها لا 
تهمة فيهاء لأنها من جهة غيره» واليمين بينهم فيها. ولا يجوز سماع البينة والحكم بها 
إلا بمسألة المدعي, لأنه حق له. فلا يستوفى إلا بإذنه. فإن شهدت البينة» فقال المدعى 
عليه : : أحلفوه ه أنه يستحق ما شهدت به البينة» لم يحلّف» لأن في ذلك طعناً في البينة. 
وإن قال: قضيتهء أو أبرأني منهء أو أحلته به فأنكر المدعي». فسأل إحلافه» أحلاك لَه 
لأن ذلك ليس بتكذيب للبينة. فإن كانت البينة غير عادلة» قال له الحاكم: زدني شهوداً 
فإن قال المدعي: لي بينة غائبة» فأخلف المدعى عليه؛ أحلف. لأن الغائبة كالمعدومة» 
لتعذر إقامتها. ومتى حضرت بينته وطلب سماعهاء وجب سماعهاء والحكم بهاء لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» ولأن البينة» 
كالإقرار» ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين» كذلك بالبينة» وإن قال: لي بينة 
حاضرة» ولكني أريد يمينه» ثم أقيم بينتي » لم يستحلف» لأنه أدكن فصل الخصومة 
بالبينة وحدهاء فلم يشرع معها غيرهاء كما لو أقامها. وإن قال: أحلفوه ولا أقيم بينتي» 
حلّف: لأن له في هذا غرضاً وهو أن يخاف» فيقر» فيثبت الحكم بإقراره» وهو أسهل 
من إثباته بالبينة. فإذا حلف. فهل يمكن المدعي من إقامة البينة؟ على وجهين. وإن 
قال: : ما لي بيئة» ثم جاء يبينته؛ لم تسمع» لأنه أكذبها بإنكاره. وإن قال: ما أعلم لي 
بيئة» ثم أقام بينة» أو قال شاهدان: نحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي» سمعت» 0 
لم يكذب بينته. وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي» وأريد يمينه»ء حلف لما ذكرناه. وإ 
قال: لي بينة» وأريد ملازمة خصمي» أو حبسه حتى أقيمهاء ٠‏ لم يكن له ذلك» 9 
رسول الله عَكَدِ : «شاهِداك أز يَمِينهُ لَبِسَ لَكَ إلا ذَلِكَ2. 
فصل ! 
وإذا شهد شاهدان. فلم يعلم خصمه أن له جرحهماء قال له الحاكم: قد أطردتك 
جرحهما. وإن كان يعلمء فله أن يقول له ذلك» وله أن يسكت. فإن سأل خصمه 
الإنظار ليجرحهماء أنظر ثلاثاً» لما لما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قال في كتابه إلى 
أبي موسى: واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بينة» أخذت له 
حقه. وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك. وأجلى للعمى. وإن قال: لي بينة 
بالقضاءء أو الإبراءء أمهل ثلاثاًء فإن لم يأت بها. حلف المدعي على .نقي ذلك؛ _ 
وقضى له وله ملازمته إلى أن يقيم بينة بالجرح أو القضاءء لأن الحق قد ثبت في 7 
الظاهر. وإن شهد شاهدان» ولم تثبت عدالتهما في الباطن» فسأل المدعي حبس 
الخصمء إلى أن يسأل عن عدالة الشهودء حبسء» لأن الظاهر العدالة» وعدم الفسق» 


23 كتاب الأقضية 


ويحتمل أن لا يحبس» لأن الأصل براءة ذمته. وإن شهد له واحدء فسأل حبسه حتى 
يقيم له شاهداً آخرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحبس كما لو جهل عدالة الشهود. 

والثاني : لا يحبس » لأن البينة لم تتم 

وإن علم الحاكم الحال» ٠‏ لم يجز أن يحكم بعلمه في حدء ولا غيره في ظاهر 
المذهب» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما: 
أنت شاهدي» فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكمء أو أحكم ولا أشهد . وقال أبو بكر 
رضي الله عنه : لو رأيت رجلاً على حدء لم أحده حتى تقوم البينة عندي. . ولأنه متهم 

في الحكم بعلمه» فلم يجزء كالحكم لولده. وعنه . : يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه 
في ولايته؛ أو بلهاء ولأن هنداً قالت: 01 الله 2 أبا سفيان ا ا 
الْمَعْدوٍ)! ويه شق ملك ولأنه حي علعة 0 5 به كالتعديل والعرع: 
وكما لو ثبت بالبيئة. 

وإن كان للمذعي شاهد واحد عدل» فى المالء أو ما يقصد به المال» حلف 
المدعي مع شهادته. وحكم له به لأن النبي يكل قضى بشاهد ويمين. رواه مسلم. 

فإن أبى أن يحلفء. وقال: أريد يمين المدَّعَى عليه أحلفناه. فإن نكل المدعى 
عليه قضي عليه. ومن قال: ترد اليمين» فهل ترد ها هنا؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا تردء لأنها كانت فى جنبته» وقد أسقطها بنكوله عنها» وصارت في 
جنبة غيرهء فلم تعد إليه. كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين» فردت على المدعى» 

والثاني : ترد عليه» لأن هذه غير اليمين الأولى» ولأن سبب الأولى» قوة جنبة 
المدعي بالشاهد. وسبب الثانية » تكول المدعى عليه » فسقوط إحداهما لا يوجب سقوط 
الأخرى. فإن سكت المدعى عليه» ف كر يقر حبسه الحاكم حتى يجيب» 
ولم يجعله بذلك ناكلا . ذكره القاضي ف في «المجرد» : وذكر أبو الخطاب: أن الحاكم 


. سبق تخريجه‎ )٠١( 
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يقول له: إن أجبتء وإلا جعلتك ناكلء وحكمت عليكء ويكرر ذلك ثلاثاء فإن 
أجاب» وإلا حكم عليه؛ لأنه ناكل عما يلزمه جوابه» فأشبه الناكل عن اليمين. 
2 اتضح الحكم للقاضي» لزمه الحكم به» ولم يجز ترديد الخصمين» لأن 
الحكم لازمء وأداء الحق واجب» فلم يجز تأخيره. وإن كان فيه لبس» أمرهما بالصلح» 
فإن أبياء أخرهماء ولا يحكم حتى يزول اللبس» ويتضح وجه الصواب؛ لأن الحكم 
بالجهل حرام . 


باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي 


إن حضر رجل يدّعي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه» لم تسمع دعواه» 
لأن سماعها لا يفيد. وإن كانت له بينة» سمع الدعوى. والبينة وحكم بهاء لأنها بينة 
مسموعة» فيحكم بهاء كما لو شهدت على حاضر. وعن أحمد: لا يجوز القضاء على 
الغائب. وهو اختيار ابن أبي موسى» لأن النبي كك قال لعلى رضي الله عنه: «إذا تقاضى 
إليك رجلان» فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فإنك لا تدري بما تقضي". 
رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحدهء فلم يجزء كما 
لو كان الآخر في البلد. ولأنه يحتمل القضاء والإبراء» وكون الشاهد مجروحاء فلم يجز 
الحكم» كالأصل. ولو ادّعى على حاضرء لم تسمع البيئنة» حتى يحضرء لما ذكرناء 
ولأنه يمكن سماع قوله» فلم يحكم قبل سماعه» كحاضر المجلس . وتعتبر الغيبة إلى 
مسافة القصرء لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد من 
الحضور عند الحاكم» وتعذر إحضارهء حكم عليهء لأنه لو لم يحكم عليه؛ لجعل 
الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق» ويكون حكمه حكم الغائب. وإن هرب 
المدعى عليه بعد الدعوى» فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه. ولو كانت الدعوى 
على صبيء أو مجنون» لحكم عليه بالبيئة» لأنه لا يعبر عن نفسهء فهو كالغائب» ولا 
يمين على المدعي في هذه المواضع كلهاء لأنه أقام البينة بحقه فلم يستحلفء كما لو 
كان خصمه حاضراً. وعنه: يستحلف,. لأنه يجب الاحتياط. ويحتمل أن يكون قد 
قضاهء أو أبرأه» أو غير ذلك. وكذلك لو كان حاضراًء فادعى بعض ذلك». وطلب 
اليمين» أجيب إليهاء فمع الغيبة أولى» وكذلك الحكم إن كانت الدعوى على مجنون» 
أو صبي» لأنه لا يعبر عن نفسهء فهو كالغائب. 
فصل 

ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عندهء ليحكم به» وبما حكم به 
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حي كتاب الأقضية 


لينفذه. لما روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إليّ رسولٌ لله يكل أن ا امرأة شيم 
الضبابى من دية زوجها. 0 أبو ا 0 والترمذي . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 
إن كنت بها حكم به لينفذه» جاز في المسافة القريبة والبعيدة» لأن إمضاء حكم القاضي 
لازم لكل قريب وبعيد. وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم بهء لم يجز إلا إذا كان بينهما 
مسافة القصرء لأن القاضى الكاتب فيما حمل شهود الكتاب» كشاهد الأصل» وشهود 
الكتاب. كشاهد الفرع. ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شاهد الأصل. 
فصل 

ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلانء, لأن ما أمكن إثباته بالشهادة» لم 
يجز الاقتصار فيه على الظاهرء كالمفقود. ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة» إذا عرف 
المكتوبٌُ إليه خط القاضي الكاتب» وختمه» كقولنا في الوصية. والأول أولى» لأن الخط 
يشبه الخط. والختم يشبه الختمء فلا يؤمن التزوير عليه. فإذا أراد إنفاذ كتاب» أحضر 
شاهدين» وقرأ الكتاب عليهماء أو يقرؤه غيره وهو يسمعه» والمستحب أن ينظر الشاهدان 
في الكتاب حتى لا يحرّف ما فيه. وإن لم ينظراء جازء لأنهما يؤديان ما سمعا. فإذا 
وصلا إلى القاضي المكتوب إليهء قرا الكتاب عليه» وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
سمعناه» وأشهدنا به» كتب إليك بما فيه. فإن قالا: نشهد أن فلاناً كتب إليك بما في هذا 
الكتاب» وسلماه إليه من غير قراءته عليه لم يقبله» لأنه ربما زوّر عليهماء » وإن لم يختم 
الكتاب» أو ختمهء فانكسر الختم» لم يضرء لأن المعول على ما فيه. وإن انمحى بعضه 
وهما يحفظان ما فيه» أو معهما نسخة أخرى» شهداء وقبل الحاكم. وإن لم يحفظاهء ولا 
معهما نسخة أخرى, لم يشهداء لأنهما لا يعلمان ما انمحى منه. 
فصل 

وإن مات الكاتب, أو عزلء» جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب» والعمل بهء لأنه إن 
كان ااكتاب بما حكم به. وجب تنفيذه على كل أحدٍء وإن كان فيما ثبت لينفذء 
فالكاتب» كشاهد الأصل. وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. وإن فسق 
الكاتب» ثم وصل كتابه» وجب قبوله فيما حكم به» لأن الحكم لا يبطل بالفسق بعده؛ 
ولم يقبل فيما ثبت عنده. لأنه كشاهد الأصل. وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم» لم 
يحكم بشهادة الفرع. وإن مات المكتوب إليه» أو عزلء أو ولي غيره» قبل الثاني 
الكتاب» لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه. ومن تحمل شهادة وشهد بهاء 
وجب على كل قاض الحكم بشهادته. 
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كتاب الأقضية 1 


ل مي ا ار 
فصل 

وإذا وصل الكتاب إليهء فأحضر الخصمء » فقال: لست فلان بن فلان» فالقول قوله 
مع يمينه » لأن الأصل براءة ذمته. فإن أقام المدعي بيئة أنه فلان بن فلان» ثبت ذلك» 
فإن قال: المحكوم عليه غيري» لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن له من يشاركه في جميع 
ما سمي ووصف بهء لأن الأصل عدم المشاركة. فإن قامت بالمشاركة بينة» توقف عن 
الحكم حتى يثبت من المحكوم عليه منهما. . فإذا ثنبت» حكم به. فإن قال المحكوم 
عليه : اكتب إلى الحاكم الكاتب تب أنك حكمت علي حتى لا يدّعى ثانيآء ففيه وجهان. 
أحدهما: تلزمه إجابته ليخلص مما يخافه. والثاني: لا يلزمه. لأن الحاكم إنما يكتب 
بما حكم به أو ثبت عندهء والحاكم هو الذي حكم به أو ثبت عنده دون غيره. 
فصل 

إذا ثبت عنده حق بالإقرارء فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من 
الإقرارء لزمه ذلكء لأنه لا يؤمن أن ينكر المقرء فلزمه الإشهادء ليكون حجة له إذا 
أنكر . وإن ثبت عنده الحق بنكول المدعى عليه فسأله المدعي أن يشهد على نفسه 
بثبوت التكول» لزمه» لأنه لا يؤمن أن يُتكر بعد ذلك» ويحلف. وإن ثبت عنده بيمين 
المدعي بعد نكول المدعى عليه؛ فسأله أن يشهد على نفسه بذلك» لزمه. لأنه لا حجة 
للمدعي غير الإشهاد. وإن ثبت ببينة» فسأله المدعي الإشهادء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب عليه لأن له بالحق بينة » فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى» 
وإن ادعى عليه حقا. 

الثاني : يلزمه؛ لأن في الشهادة على نفسه تعديلاً لبينته؛ وإثباتاً لحقهء وإلزاماً 
لخصمه. وإن ادُعى عليه حقاً»: فأنكره» وحلف عليه» وسأله الحالف أن يشهد على 
براءته» لزمه» ليكون حجة له في سقوط الدعوى» حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى. وإن 
سأله في هذه المسائل أن يكتب له محضراً بما جرى» وما ثبت له به الحق. فإن لم يكن 
قرطاس من بيت المال» ولم يأته المكتوب له بقرطاس» لم يلزمه أن يكتب له؛ لأن 
عليه الكتاب دون الغرم . وإن كان عنده قرطاس من بيت المال» أو أتاه صاحبه بقرطاس . 
فهل يلزمه كتابة المحضر؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمه لأنه وثيقة بالحق» فلزمه كالإشهاد على نفسه. 

والثاني: لا يلزمهء لأن الحق يثبت باليمين» أو البينة دون المحضر. وإن سأله أن 
مدل بك رقوداة بلعريها فس فى لعفي » ويشهد على إنفاذه أسجل له. وهل 
يلزمه ذلك؟ على وجهين كما ذكرنا في المحضر. 


25»> كتاب الأقضية 
فصل 


وصفة المحضر: حضر القاضي فلان بن فلان» قاضي عبد الله الإمام على كذا. 
وإن كان خليفة قاض قال: خليفة فلان» قاضي الإمام فلان» بمجلس حكمه وقضائه. 
فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبهماء حتى 
يتميزاء وإن ذكر حليتهماء كان أكد. وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين» قال: مدع 
ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه مدعى عليه» ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني» 
ويرفع في نسبهماء ويذكر حليتهماء لأن الاعتماد عليهماء فادَّعى عليه كذاء فأقر له به. 
ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه؛ لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم. 
وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان» كان آكد. وإن أنكرء وحلفء قال: فأنكر فسأل 
الحاكم المدعي: ألك بينة؟ فلم يكن له بينة» فقال: لك يمينهء فسأله أن يستحلفه. 
فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذاء لأن الاستحلاف لا يكون إلا في 
مجلس الحكم. وإن قضى بالنكول قال: فعرض اليمين على المدعى عليه» فتكل عنهاء 
فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق» فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت 
كذا. وإن رد اليمين على المدعي فحلف؛ وحكم له. ذكر ذلك؛» ويعلّم في رأس 
المحضر: الحمد لله رب العالمين» أو نحو وإن ثبت الحق ببينة» كتب الحاكم في 
آخر المحضر: شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحضر. وصفة السجل أن 
يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان» قاضي الإمام فلان» في موضع كذاء 
في وقت كذا أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان» وينسبهماء وقد عرفهما بما ساغ له به 
قبول شهادتهما عنده؛ بما في كتاب نسختهء وينسخ الكتاب. ثم يكتب بعد ذلك فحكم 
به» وأنفذه» وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به. ولا يحتاج أن يذكر له 
بمحضر المدعى عليه؛ لأن القضاء على الغائب جائز. فإن ذكره احتياطاً» قال بعد أن 
أحضر من ساغ له: للدعوى عليهء ويكتب المحضرء أو المسجل نسختين» يدفع 
إحداهما إلى صاحب الحقء والأخرى في ديوان الحكمء فإن هلكت إحداهماء وجدت 
الأخرى . وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهرهء أو أسبوع على قدر 
كثرتهاء أو قلتهاء يشد عليها إضبارة» ويكتب عليها: سجلات كذاء ومحاضر كذاء في 
شهر كذاء في سنة كذاء ليسهل إخراجه عند طلبه. فإن تولى ذلك بنفسه» وإلا وكل 
أميئه . فإن حضر رجلان عند الحاكم» فادعى أحدهماء أن له في ديوان الحكم حجة 
على خصمه. فوجدها وكان حكماً حكدم به غيره» لم يحكم به إلا أن يشهد شاهدان أن 
هذا حُكمٌ حَكَمّ به فلان القاضيء ولا يكفي الخط والختمء لأنه يحتمل التزوير في 
الخط والختم. وإن كان حكماً حكم هو بهء فذكر الحكم وعلم به» عمل بهء وألزم 


كتاب الأقضية 3 


خصمه حكمه. وإن لم يذكر الحكم بهء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يجوز له الحكم به» لأنه يحتمل التزوير في الخط والختم» فلم يجز 
له الحكم به؛ كحكم غيره. 

والثانية : يجوز الحكم به لأنه إذا كان بخطه تحت ختمه» لم يحتمل أن يكون 
غير صحيح» إلا احتمالاً بعيداً كاحتمال كذب الشاهدين» فلا يعوّل على مثله. فإن 
شهد به شاهدان» وجب الحكم به لأنه حكم شهد به عدلان» فوجب قبوله» كحكم 
غيره» أو كما لو شهدا به عند غيره. 
فصل 

وإذا قال: حكمت لفلان بكذاء قُبلَ قوله» لأنه يملك الحكم بهء فملك الإقرار 
به» كالزوج لما ملك الطلاق» ملك الإقرار به. وإن قال ذلك بعد عزله» قبل أيضاء لأن 
عزله لا يمنع قبول قوله؛ كما لو كتب إلى غيره» فوصل الكتاب بعد عزله. ولأنه أخبر. 
بما حكم به» وهو غير متهم» فيجب قبوله» كحال الولاية. ويحتمل أن لا يقبل قوله» 
لأنه لا يملك الحكمء فلم يملك الإقرار به. 


ياب القسمة 


الأصل في القسمة» الكتاب» والسنة» والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالى: 8وَإِذًا 
حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُونُو القُبَى96"©, وأما السنة: فقول النبي يك: «الشّفْعَةُ فِيمًا لَمْ يُفْسَم. 
فإذا وَفَعَتِ الحُدودُء وصرِئْتٍ الطرق» فلا شُفْعَة9". و قسم النبي ككلِ الغنائم بين 
أصحابة) وجيت الأمة :على وار ها: ل الشركاء» ليتخلصوا من 
سوء المشاركة» وكثرة الأيدي» وينصرف كل واحد في المال على الكمال» على حسب 
الاختيار. 
فصل 

ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم» وأن ينضبوا قاسماً يقسم بينهم» وأن يسألوا 
الحاكم قاسماً يقسم بينهم»: لأن الحق لهم» فجاز ما تراضوا عليه. ويجب أن يكون 
القاسم عالماً بالقسمة» ليوصل إلى كل ذي حق حقهء كما يجب أن يكون الحاكم عالماً 


(9؟) سورة النساف الآية: 8. 
(؟) متفق عليه. البخاري ]5٠7/4[‏ في البيوع» [45/4] في الشفعة» ومسلم [/2]1579 وأبو 
داود 2]7"6١5[‏ والترمذي ل وابن ماجه [595؟7]. 


33:5”ظ> كتاب الأقضية 


بالحكمء ليحكم بالحق. فإن كان منصوباً من جهة الحاكم»ء فمن شرطه أن يكون عدلأء 
لأنه نصبه لإلزام الحكمء فاشتُرطت عدالته. كالحاكم. وإن كان منصوباً من جهتهماء لم 
تشترط عدالتهء لأنه نائبهماء فأشبه الوكيل» إلا أنه إن كان عدلاًء كان القاسم الحاكم في 
لزوم قسمته» لأنه يصير بتراضيهماء كالمنصوب من جهة الحاكم» وإن لم يكن عدلاء 
لم تلزم قسمته إلا بتراضيهماء كما لو اقتسما بأنفسهما. ويجزىء قاسم واحدء إن خلت 
القسمة من تقويم» لأنه حكم بينهماء فأشبه الحاكم. وإن كان فيها تقويمء لم يجز أقل 
من قاسمين» لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين. 
فصل 

وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال؛ لأنه من المصالح. وقد روي أن 
علياً رضي الله عنهء اتخذ قاسماً جعل له رزقاً في بيت المال. ولأن هذا من المصالح» 
فأشبه رزق الحاكم. فإن لم يعط من بيت المال شيئاًء فأجرته على الشركاء على قدر 
أملاكهم. سواء طلباها ا أو أحدهماء لأنها مؤنة تتعلق بالملك؛ فكانت على قدر 
الأملاك؛ كنفقة العبد. وإن كان الشركاء نصبوا قاسماء فأجرته بينهم على ما شرطوهء 
فصل 

وإذا كان في القسمة رد عوضء» فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما 
حصل له من حق شريكه؛ ‏ وهذا هو البيع. وإن لم يكن فيها ردء فهي إفراز النصيبين» 
وتمييز الحقين» وليست بيعاء ولذلك جاز تعليقها على القرعة» وتقدرت بقدر الحق» 
ودخلها الإجبار. ولو كانت بيعاً حتمآء لم يجز ذلك فيهاء كما في سائر البيوع. وحكي 
عن أبي عبد الله بن بطة: أنها بيع» لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من السهم الآخرء وهذا حقيقة البيع. والمذهب الأول. فيجوز قسمة الثمار على 
الشجر خرصاً» وقسمة المكيل وزناًء والموزون كيلاء والتفرق قبل القبض. ولا يحنث 
بها من. حلف أن لا يبيع. وإن كان العقار وقفاًء أو نصفهء جازت القسمة» وإن قلنا: 
هي بيع » لم يجز شيء من ذلك» لأن, بيعه غير جائز. وإن كان فيها رد» لم تجز قسمة 
الوقف. لأنه لا يجوز بيع شيء منه» وإن كان بعضه طلقاًء وبعضه وقفاًء والرد من 
صاحب الطلق» لم يجزء لأنه يشتري بعض الوقف. وإن كان من صاحب الوقف. جاز» 
ولأنه يشتري بعض الطلق . 
فصل 


إذا طلب أحد الشريكين القسمة» فأبى الآخر من غير ضررء كالحبوب» والأدهان» 


كتاب الأقضية 1 


والثياب الغليظة» والأراضي» والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض» 
ولا ضررء أجبر الممتنع عليهاء لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير 
ضرر بأحدء فوجب إجابته إليه. وسواء كانت الأرض متساوية الأجرء أو مختلفة» بعضها 
عامرء وبعضها خراب» أو بعضها ذو بناء» أو شجرء أو بئرء وبعضها بياض» أو يسقى 
بعضها سيحاء وبعضها بناضح. وإن كان عليهما ضرر في القسمة» كالجواهرء والثياب 
التي ينقصها القطع» والرحى الواحدة» والبئرء والحمام الصغيرء لم يجبر الممتنع» لما 
روى مالك في «موطئه» عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن رسول الله يككِ أنه قال: 
«لا ضَرَّرَ وَلَآ ضِرَارَة. من «المسند». ولأنه إتلاف مال» وسَفَّهٌ يستحق به الحجر» فلم 
يجبر عليهء كهدم البناء. وإن كان على أحدهما ضررء دون الآخرء كدار لأحدهما 
ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء يستضر صاحب الثلث بالقسمة دون شركائه» فطلبها المستضرء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يجبر الممتنع» لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيهاء فلزمته الإجابة» 
كالتي قبلها. 

والثاني: لا يجبرء لأن طلب المستضر سفهء فلم تلزم إجابته» كما لو استضرا 
معاً. وإن طلبها غير المستضرء فقال أبو الخطاب: لا يجبر الممتنع. وهذا ظاهر كلام 
أحمدء لأنه قال: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها. وذلكء, لقول النبي يَكهِ «لا ضَرَّرَ 
وَلآ ضِرَارَ. ولأنها قسمة تضرهء فلم يجبر عليهاء كما لو استضر. وقال القاضي: 
يجبرء لأنه يطالب بحق ينفع الطالب» فوجبت إجابته» كقضاء الدين. 

وفي الضرر المانع روايتان: 

إحداهما: هو أن لا يتمكن أحذهما من الانتفاع بنصيبه مفرداء كالدار الصغيرة التي 
لا يمكن سكنى نصيب أحدهما منفرداً. وهذا قول الخرّقي» لأن ضرر نقص القيمة ينجبر 
بزوال ضرر الشركة» فيصير كالمعدوم. 

والثانية: هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة» لأنه ضرر» 
فمنع وجوب القسمةء للخبرء والقياس الأول. 
فصل 

وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاءء وأمكنت التسوية» بأن يكون الجيد في 
مقدمهاء والرديء في مؤخرهاء فيقسمانها نصفين» فيحصل في كل قسم من الجيّد 
والرديء مثل ما في الآخرء قسم كذلك. وإن لم يمكن؛ لكون الجيد في أحد النصفين» 
وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثها الجيدء أجبر الممتنع» لأنه 


21> كتاب الأقضية 


يوجب التساوي بالتعديل من غير رد فأشبه ما لو تساويا في الذرع» وأجرة القاسم بينهما 
سواءء لتساويهما في أصل الملك. ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثهاء وعلى 
الآخر ثلثاهاء لتفاضلهما بالمأخوذ بالقسمة. فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعي كل 
واحد منهما إلى أحدهماء أجيب من طلب قسمة التعديل» لأن ذلك مستحق. ولا يلزم 
إجابة الآخرء لأنه بيع» فلا يجبر عليه غيره. 
فصل 

وإن كان بينهما دورء أو أرض مختلفة في بعضها نخل» وني بحعنها سجر 
وبعضها يسقى سيحاًء وبعضها يُسْقَى بالنٌواضح» فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة؛ 
وطلب الآخر قسمة كل عين على حدة» قسمت كل عين على حدة؛ لأن لكل واحد 
منهما حقاً في الجميع» فجاز له طلبه من الجميع. وإن كانت بينهما عضائد متلاصقة. 
فطلب أحدهما قسمتها أعياناً» وطلب الآخر قسمة كل واحدة منهماء لم يجبر واحد 
منهماء لأن كل واحدة مسكن منفرد فى قسمته ضرر. وإن كانت كباراً يمكن قسمتها بغير 
شرن قلست كن واحنة على عدتها؟ عالدون المشرقة : 


وزن كانت بيئهما دارء لها علو وسفل» فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهماء 
والسفل للآخرء فأبى الآخرء لم يجبرء لأن العلو تابع للعرصة» فلا يجوز جعله في 
القسمة متبوعاً. وإن طلب قسمة السفل وحدهء أو العلو وحدهء لم تجب إجابتهء لأن 
القسمة تراد للتمييزء ومع بقاء الإشاعة في أحدهماء لا يحصل التمييز. وإن طلب قسمة 
السفل منفرداًء والعلو منفرداًء لم تجب إجابته» لأنه قد يحصل لكل واحد منهما علو 
سفل الآخرء أو بعضهء فلا يتميز الحقان. وإن طلب قسمتهما معاً وكانت لا تضرء أجبر 
الممتنع» لما تقدم. 
فصل 

وإن كان بين ملكيهما عَرْصة حائط» فطلب أحدهما قسمتها طول ليحصل لكل 
واحد منهما نصف الطول في كمال العرض» فقال أصحابنا: يجبر الممتنع» لأنه لا 
ضرر. ويحتمل أن لا يجبرء لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير 
حائط. وإن طلب قسمتهاء عرضاًء ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول» 
وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبني فيه حائطء لم يجبر الممتنع» لأنه 
يتضرر. وإن حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه» أجبر الممتنع» لأنه ملك مشترك يمكن 
كل واحد منهما الانتفاع به مقسوماًء ويحتمل أن لا يجبرء لأنه لا تدخله القرعة خوفاً 
من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر. وإن كان بينهما حائطء فطلب 


كتاب الأقضية 35> 


أحدهما قسمته طولاً في كمال العرض» ففيه وجهان: 
أحدهما: تجب إجابته» لما ذكرنا في العرصة. 


والثاني: لا تجب. لأنه إن قطع الحائط» ففيه إتلاف. . وإن لم يقطع» أفضى إلى 
الضرر» لأن في تجميل أحدهما له ثقلاً على نصيب صاحبه. وإن طلب قسمته عرضاً في 
كمال الطول» لم يجبر الممتنع؛ » لأن فيه إفساداء وفي جميع ذلك متى اتفقا على 
القسمةء» جاز. 


فصل 

وإن كان بينهما أرض مزروعة» فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع لزم 
إجابته» لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة» فلم يمنع وجوبهاء كالقماش في الدار» فإذا 
قسماهاء بقي الزرع بينهما مبقى إلى الحصاد. ذكره أصحابناء والأولى أنها لا تجب» 
لأنه يلزم منها إبقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحصادء بخلاف القماش» 
5 وإن طلب قسمة الزرع منفرداء لم يلزم | إجابته» لأنه لا يمكن 
تعديله. يشترط بقاؤه في الأرض المشتركة. وإن طلب قسمة الأرض» مع الزرع» وكان 
قصيلاء 0 إجابته» لأن الزرع» كالشجر في الأرضء فلم يمنع الإجبار. وإن كان 
سنابل مشتداً حبهاء فكذلكء إلا عند من جعل له القسمة بيعاًء فلا يجوزء لأنه يبيع 
بعضه ببعض من غير كيل. وإن كان بذرأء لم تجز قسمتهء 0007 لا يمكن 
تعديله» فيكون قسمة مجهول ومعلوم» ويحتمل الجوازء لأنه بيع لا يمنع البيع إذا 
اشترطه المبتاع» فكذلك لا يمنع القسمة. 
فصل 

إذا كان بينهما ثياب» أو حيوانات» أو خشبء أو عمدء أو أحجار متفاضلة» 
فطلب أحدهما قسمتهاء أعياناً بالقيمة» لم تجب إجابته» لأن ذلك بيع. وإن كانت 
متمائلة» فقال القاضي: تجب إجابته» لأنها متمائلة» أشبهت أجزاء الأرض المتمائلة» 
ويحتمل أن لا يلزم إجابته» لأنها أعيان متفرقة» فأشبهت العضائد والدور المتفرقة. 
فقيل 

إذا كانت. بينهما عين» فأرادا قسمة منافعها بالمُّهَايَأة» بأن تجعل في يد أحدهما 
مدة؛ وفي يد الآخر مثلهاء جازء لأن المنافع كالأعيان» فجازت قسمتها. وإن امتنع 
أحدهماء لم يجبر» لأن حق كل واحد منهما معجل» فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة؛ 
فإن تهايآه» اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته» وكسبه. وفي الأكساب النادرة» ‏ 
كاللقطة» والهبة» والرّكازء» وجهان: 


”3 كتاب الأقضية 


أحدهما: يدخل فيهاء لأنها كسبء أشبه المعتاد. 


والثاني : لا يدخلء لأن المهايأة» كالبيع» فلا يدخل فيهاء إلا ما يقدر عليه في 
العادة. والنادر لا يقدر عليه عادة» فلا يدخل فيهاء ويكون بينهما. ونفقة الحيوان في 
مدة كل واحد منهما عليه لأن نفعه لهء فكانت مؤنته عليه» كالمنفرد به. 

وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل [السهمان]» ثم يعدل السّهمان بالأجزاء. 
أو بالقيمة» أو بالرد» وأن كانت تقتضيه. ثم لا يخلو من حالين: 


أحدهما: أن تتساوى سهمانهم» كأرض بين ستة» لكل واحد سدسها. فهذا يخير 
فيه بين إخراج الأسماء على السهام» بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة» ويدرجها في 
بنادق شمع متساوية» ويطرح عليها ثوباً» ويقال لمن لم يحضر ذلك: أدخل يدك فأخرج 
بندقة على هذا السهم الأول. فمن خرج اسمهء فهو له: ثم على الثاني» والثالث» 
والرابع» والخامس» ويتعين السهم السادس للسادس. وبين إخراج السهام على الأسماء. 
بأن يكتب في رقعة السهم الأول» وفي أخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهامء ثم يأمر 
بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاءء فما خرج» فهو لهء كذلك إلى آخرها. 

الحال الثاني: أن تختلف سهمانهم» مثل أن يكون لأحدهم نصفهاء ولآخر ثلثهاء 
ولآخر سدسهاء فإنه يعدل السهام بعدد أقلهاء ويجعلها ستة» ويخرج الأسماء على 
السهام لا غير؛ فيخرج بندقة على السهم الأول. فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه. 
والثاني» والثالث. ثم يخرج بندقة على السهم الرابع. فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه؛ 
والخامس . ويتعين السادس لصاحب السدس . وإنما قلنا: يأخذه. والذي يليه» ليجتمع 
حقهء ولا يتضرر بتفرقته. ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماءء لثئلا يخرج 
السهم الرابع لصاحب النصف, فيقول: خذه وسهمين قبله» فيقول صاحباه: يأخذه 
وسهمين بعدهء فيختلفان. ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني» ثم خرج 
لصاحب النصف السهم الأولء لتفرق نصيبه. 
فصل 

وإذا قسم بينهما قاسم الحاكمء قسمة إجبارء فأقرع بينهماء لزمت قسمته بغير 
رضاهماء لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمةء فلا يتعين في أثنائها. وإن نصّبا عدلاً 
عالماً يقسم بينهماء لزمتهما قسمته بالقرعة» لأن الحاكم الذي ينصبانه» كحاكم الإمام في 
لزوم حكمهء فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته. وإن كان فاسقاًء أو جاهلاً 
بالقسمة» أو قسما بأنفسهماء لم يلزم إلا بتراضيهماء لأن رضاهما معتبر في الأول» ولم 


كتاب الأقضية اميق 


يوجد ما يزيله» فوجب استمراره. وإن كان في القسمة ردء فتولاها قاسم الحاكم» ففيها 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزم إلا بالتراضي كذلكء» ولأنها بيع» فلا يلزم بغير التراضي» كسائر 
البيع . 

والثاني: يلزم بالقرعة» لأن القاسم» كالحاكم. وقرعته كحكمه؛ وإن تراضيا على 
أن يأخذ كل واحد منهماء سهماً بغير قرعة» أو خيّر أحدهما صاتحبه» فاختار أحد 
السهمين» جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهماء كالبيع. 
فصل 

وإن ادعى أحدهما غلطاً في قسمة الإجبارء لم يقبل إلا ببينة» لأن القاسمء 
كالحاكم» فلم تقبل دعوى الغلط عليه» بغير بينة» كالحاكم. فإن أقام البينة نقصت 
القسمة. وإن لم يكن له بينة» وطلب يمين شريكه» أحلف له. وإن ادّعى الغلط في 
قسمة لا تلزم إلا بتراضيهماء لم تسمع دعواهء لأنه رضي بذلك» ورضاه بالزيادة في 
نصيب شريكه تلزمه. 
فصل 

ةقروو ضفني العزهما متعكفا مطلت الفع لامر دصق قن 
تضم شريكة» قنادت الإشاغة: .وإن: كان المستكق فى اتضيبهما عل السؤاهة بوكان 
معينًء لم تبطل القسمة. لأن الباقي مع كل واحد قدر حقهء ويحتمل أن”تبطل القسمة» 
لأنه لم يتعين الباقي» لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر. وإن كان مشاعاًء بطلت 
القسمة» لأن الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة» ولم يحضرهء فأشبه ما لو علما به. 
وإن قسما أرضاً نصفين» وبنى أحدهما في نصيبه داراً» ثم استحق ما في يده» ونقض 
بناؤه» رجع على شريكه بنصف البناء» لأن القسمة» كالبيع. ولو باعه نصف الدار» رجع 
عليه بنصف ما غرم» كذا ها هنا. 
عل 

إذا اقتسم الوارئان» فظهر على الميت دين متعلق بالتركة» انبنى ذلك على أن 
الدين» هل يمنع تصرف الورثة في التركة؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: يمنع؛ فلا تصح القسمة. 

والثاني : لا يمنع» فتكون القسمة صحيحة» هذه هي المذهب. لأن تعلق الدين 
بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيهاء لكن إن امتنعا من وفاء الدين» بيعت في الدين 
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وبطلت القسمة؛ هذا هو المذهب. وإن وفى أحدهما دون الآخرء صح في نصيب من 
وفى» وبطل في نصيب الآخر. 

وإذا سأل أحد الشريكين الحاكم القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة 
الإجبارء لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت عنده ملكهاء لأن في قسمة الإجبار حكما عليه 
فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك. وإن سأله الشريكان القسمة»ء أجابهما إليهاء ولم يحتج 
إلى إثبات الملك؛» لأن يدهما دليل ملكهماء ولا منازع لهماء فيثبت لهما من حيث 
الظاهر. ولكنه يثبت في القضية أن قسمه إياه بينهما بإقرارهماء لا ببينة شهدت لهما 
الملك. 


باب الدعاوى 


لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرارء لأن القصد في الحكم فصل 
الخصومة والتزام الحق» ولا يمكن ذلك في المجهول. فإن كان المذّعَى ديناء ذكر 
الجنسء والنوع؛ والصفة. وإن كان عيناً باقية» ذكر صفتها. وإن ذكر قيمتهاء كان 
أحوط. وإن كانت تالفة لها مثل» ذكر صفتها. وإن ذكر القيمة. كان أحوط. وإن لم 
يكن ليها عل ذكر تيمفها: وإن كان سينا محلى يدهن أو اقضنة+ فونه يكين عض 
خليه. وإ كان محل روما قزديما عناء هنيما للحاجة :وإن ادع عدقاً من وصنية أو 
إقرار» جاز أن يدعي مجهولاًء لأنهما يصحان بالمجهول. وإذا ادعى مالأ» لم يحتج 
إلى ذكر سببه الذي ملك بهء لأن أسبابه كثيرة» فيشق معرفة كل درهم منه. 

وإن ادّعى عقد نكاح» لزم ذكر شروطه» فيقول: تزوجتها بوليّ مرشد» وشاهدي 
عدلء وإذنهاء إن كان إذنها معتبراًء لأنه مبنى على الاحتياط. وتتعلق العقوبة بجنسه» 
فاشترط ذكر شروطهء كالقتل. وإن ادعى استدامة التكاح» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه ذكر الشروط؛ لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع 
الشروط . 

والثاني: يلزمء لأنها دعوى في النكاح» أشبه العقد. وإن ادعى عقداً يستحق به 


المال» كالبيع والإجارة» لم يحتج إلى ذكر شروطه؛ لأن مقصوده المالء أشبه دعوى 
الع.ن. ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد فأشبه النكاح. وإن ادعى قصاصاً في 


كتاب الأقضية ردن 


نفس» أو طرفء فلا بد من ذكر صفة الجناية» وأنها عمدء منفرداً بهاء أو مشاركاً فيهاء 
ويذكر صفة العمدء لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمداً. والقتل مما لا يمكن تلافيه» فلا: 
يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص فيهء وهو ما لا يمكن تلافيه» فوجب الاحتياط 


فصل 

وما لزم ذكره في الدعوى. فلم يذكره» سأله الحاكم عنه ليذكرهء فتصير الدعوى 
معلومة» فيمكن الحكم بهاء والله أعلم. 
فصل 

وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل» وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح» سمعت 
دعواهاء لأن 1 دعواها دعوى الحق من المهرء والنفقة. ونحوهماء وذكر النكاح 
لبيان السبب. وإن لم تذكر معه حقاًء فذكر القاضي: أن دعواها تُسمع أيضأء لأن التكاح 
يتضمن حقوقاً فصح دعواها له. كالبيع. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أن دعواها 
لا تسمع. لأنه حق عليهاء فدعواها له إقرارء ولا يسمع مع إنكار المقر له. 
فصل 

وإذا ادعى بالا مضافاً إلى سببهء فقال: أقرضته ألفأء أو أتلف عليّ ألفاًء فقال: ما 
أقرضني » وما أتلفت عليهء صح الجواب. لأنه نفى ما ادعى عليه. وإن قال: لا يستحق 
علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدّعي» صح الجواب أيضاًء لأنه إذا لم يستحق عليه 
شيئاء برىء منه. 
فصل 

وإذا اذعى على رجل عيناً في يده. أو دَيْناً في ذمته» فأنكره» ولا بينة له 
00 قول الخكر مع يحيلة» لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه «لَوْ أن الئاس أَغطوا بِدَعْوَاهُمْء لأَدْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال َأَمْوَالَهُمْ وَلَكنّ الْيَمِينَ 
- الْمُدْعَى عَلَيْه). رواه البخاري ومسلم. وقال النبي يلك فى قصة الحضرمي 
والكندي: «شَاهِدَاك 0 يَمِيئُه). ولأن الأصل براءة ذمته من الدين» والظاهر من اليد 
الملك. وإن تداعيا عيناً في أيديهماء ولا بينة» حلفاء وجعلت بينهما نصفين» لما 
روى أبو موسى الأشعري: أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة» فجعلها رسول 
الله كلد بينهم . رواه مسلم. 


ولأن يَدَ كل واحد منهما على نصفهاء » فكان القول قوله فيه» كما لو كانت العين 
في يد أحدهما. 
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وإن تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولا بينة لواحد منهماء أقرع بينهماء فمن خرجت 
له القرعة» حلف أنها له وسلمت إليه لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عيئاً لم يكن 
لواحد منهما بيئة» فأمرهما النبي كَكلةِ أن يستهما على اليمين» أحبا أم كرها. رواه أبو 
داود. ولأنهما تساوياء ولا بينة لهماء فيقرع بينهماء كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر 
بإحداهما. وإن كانت للمدعي أو لأحد المتداعيين بينة» حكم له بهاء لقول النبي و 
في حديث الحضرمي: «َلَكٌ بَيْئَد؟؛ قال: لا. قال: «قَلّكٌ يَمِيئْه؛. ولأن البينة حجة 
صريحة في إثبات الملك» لا تهمة فيهاء فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها. 
فصل 

وإن ادعيا عيئاً في يد غيرهماء فأقام كل واحد منهما بينة» ففيها ثلاث روايات؛ 
إحداهن» تقدم بينة المدعي؛ لقول النبي كلِِ «الْبَْئَهُ على مَنِ ادْعَىء وَالْيَمِينُ على مَنْ 
أَنْكَرَه فجعل البيئة للمدعي» ولأن بينة المدعي أكثر فائدة» لأنها تثبت شيئاً لم يكن. 
وبيئة المنكر إنما تثبت ظاهراً دلت اليد عليه» فلم تفد. ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة 
المنكرء رؤية التصرف» ومشاهدة اليدء فأشبهت اليد المفردة. 


والثانية : تقدم بينة المنكر» لأنهما تعارضتا» ومع صاحب اليد ترجيح بهاء 
فقدمتء» كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. 


والثالثة: إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج» أو نسجء أو قطيعة» أو 
كانت أقدم تاريخاًء قدّمتء وإلا فلاء لما روى جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
يكل في دابة» أو بعير» فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجهاء فقضى بها رسول الله 
كه للذي هي في يده ولأنها إذا شهدت بالسيب» أفادت ما لا تفيد اليد»ء وترجحت 
باليد»ء فوجب ترجيحهاء وكل من قضي له يبينة» لم يستحلف معهاء لأن النبي كَل 
قال: «شاهِدَاكَء أَرْ يَمِيئُهُء ليس لك إلا ذلك». ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من 
شرعت فى حقه» فالبينة أولى» لأنها أقوى. وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه. 


كالمكلف» أو ممن لا يعبر عن نفسه» كغيره » لما ذكرنا. 


فصل 

فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكهء أودعها إياهء أو أَججره إياهاء وأنكر الآخرء 
وأقاما بينتين» فبينة الخارج أولى. وقال القاضي بينة الداخل أولى» لأنه الخارج في 
المعنى» ولنا قول النبي له : «الْبَيْتَهُ على الْمُدّعِي؛. ولأن اليمين على الداخل» فكانت 
بينة الخارج مقدمة» كما لو لم يدّع الوديعة . 


كتاب الأقضية نكن 
نص ' 

زإن تداعيا عينأ في يديهماء وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه» تعارضتاء 
وقسمت العين بينهما نصفين» لما روى أبو موسى: أن رجلين اختصما إلى النبي يه في 
بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين» فقضى رسول الله كل بالبعير بينهما نصفين. رواه 
أبو داود. ولأن بينة الداخل» أو الخارج مقدمة» فكل واحد خارج في نصفهاء داخل في 
نصفها الآخرء فقدمت بينته في أحد النصفين. وهل يلزم اليمين كل واحد منهما في 
النصف المحكوم له به؟ فيه روايتان: 

إحداهما : لا يلزم. لما ذكرنا. 


والثانية: تجب اليمين» لأن البينتين تساوتا فتساقطتاء فصارا كمن لا بينة لهما. 
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعةء حلف 
وأخذهاء لأنهما لما تساوياء وجب المصير إلى القرعة» كالعبيد في.العتق. والأول 
أولى» للخبر والمعنى. 
فصل 

وإن تداعيا عيئاً في يد غيرهماء فاعترف أنه لا يملكهاء وأقام كل واحد منهما البينة 
أنها لهء ففيه ثلاث روايات: 


إحداهن: تسقط البينتان» ويقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة» حلف أنها له 
وسلمت إليه. لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد» ولا غيرهاء» فوجب أن يسقطاء كالنصين 
ويصار إلى القرعة» كالعبيد إذا تساووا. وقد روى الشافعي حديئاً رفعه إلى ابن المسيب 
أن رجلين اختصما إلى النبي يكل في أمرء وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة 
واحدة» نسم النبي كَكِْةْ بينهما. 
والبينة» زانث الات 7 ا 

والثالثة : يقرع بينهماء فمن قرع صاحبه » أخذها بغير يمين» لآن القرعة أوجبت 
العمل بإحدى البينتين» ولا حاجة إلى اليمين مع البيئة. 
فصل 

اواذا ادعى عيناً في يد إنسان؛ فأقر بها لغيره وصدّقه المُقَّرَ له. حكم لهء لأنه 
على افيا بيده») وقد صلقه المَقَّر لهء فصار كصاحب اليد» وتنتقل الخصومة إليه» 
وعلى المُقِرَ اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي؛ لأنه لو أقر بها له لزمه غرمهاء ومن لزمه 


اح كتاب الأقضية 


الغرم مع الإقرارء لزمته اليمين مع الإنكار. فإن نكل عنها مع طلبها منه؛ قضي عليه 
بالغرم وإن أكذبه المقر له وقال: متسس لى وكان للمدعي بينة » حكم له. 

وإن لم يكن له بينة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: تدفع إليهء لأنه يدعيهاء ولا منازع له فيهاء أشبه التي في يده» ولأن 
صاحب اليد لو ادعاهاء ثم نكل» قضي عليه فمع عدم ادعائه لها أولى. 

والثانى: لا تدفع إليه» لأنه ليس له إلا مجرد الدعوى» فلا يحكم بها كما لو 
أنكره الآخرء فعلى هذا يأخذها الإمام» يحفظها حتى يظهر صاحبهاء لأنه لم يثبت لها 
مستحق» فهى كالضالة. ويحتمل أن تقر في يد المقرء لأنه لم يثبت صحة إقراره. فإن 
أقر المقر له بها للمدعي» سلّمت إليه» لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاهاء فقام مقامه 
في الإقرار بها. 

وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين» صار الغائب الخصم فيها. فإن أقام المقر 
بينة أنها للغائب» سمعها الحاكم لإزالة التهمة» وإسقاط اليمين عنه؛ ولم يحكم بها 
للغائب» لأنه إنما يقضى بها إذا أقامها المدعىء أو وكيله. وليس المدعي واحداً منهما. 
ومتى لم يكن للمدعي بينة» لم يقض له بهاء لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة. فإن 
أقام بينة» سمعها الحاكم» وقضى بها. والغائب على خصومته متى حضرء فإذا حضر 
فأقام بيئة أنها ملكه» تعارضت البينتان» وأقرت في يد المدعي إن قلنا: إن بينة الخارج 
مقدمة» لأنه خارج. وإن قلنا: تقدم بيئة الداخل» فهي للغائب» لأنه صاحب اليد وإن 
ادّعى الحاضر أنها معه بأجرة» أو عارية» وأقام بينة» لم يقض له بهاء لأن ثبوت الإجارة 
والعارية يترتب على الملك؛» ولا يثبت الملك بهاء فكذلك فرعها. وإن أقر الحاضر بها 
لمجهول» لم تسمع. وقيل: إن أقررت بها لمعروف» وإلا جعلناك ناكلاء وقضينا عليك 
له. فإن أصرء قضي عليه بنكوله. فإن قال بعد ذلك: هي ليء لم يقبل في أحد 
الوجهين لأنه اعترف أنها ليست له. 

والثاني: تسمع» لأن قوله ذلك لم يصحء فلم يمنع صحة الدعوى لنفسه. 

4 ٍ 
وإن ادعى أن هذه العين كانت ملكهء لم تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في 
الحال» لأن الخلاف في ملكه لها في الحال. وإن ادعى ملكها في الحال» فشهدت بينته 
أنها كانت ملكه أمس» أو أنها كانت فى يده أمس» لم تسمع» لأنها شهدت بغير ما 
ادعاه. ويحتمل أن تسمع» ويقضى بهاء لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي» فيجب 
استدامته حتى يعلم زواله. فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني» فقالت: نشهد أنها ملك 


كتاب الأقضية 0 


هذا أمس. فغصبها هذا منه» أو سقطت. فالتقطها هذاء حكم له بهاء لأنه تثبت أن يد 
الثاني عدوان» ليست دليلا للملك» فيجب القضاء باستدامة الملك الماضي» وإن ادُعى 
جارية أو ثمرة». فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته» والثمرة ثمرة شجرته» لم يحكم له 
بهاء لأنه يجوز أن تلدهاء أو تثمرها قبل ملكه. فإن قالت مع ذلك: ولدتها في ملكهاء 
وأثمرتها في ملكه. حكم له بهاء لأنها شهدت أنها نماء ملكه» فصار كما لو شهدت أن 
الغزل من قطنهء وإن شهدت بينة أن الغزل من قطنه» أو الطير من بيضته» أو الدقيق من 
حنطتهء حكم له بهاء لأن الجميع عين ماله» وإنما تغيرت صفته. 
فصل 

وإن كانت في يد زيدٍ دارء فادّعى آخر أنه أبتاعها من غيره وهي ملكه. فأقام ذلك 
بينة» حكم له بهاء لأنه ابتاعها من مالكها. وإن شهدت أنه باعه إياهاء وسلّمها إليه 
حكم له بهاء لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده. وإن لم يذكر الملك» 0 
لم يحكم بهاء لأنه لا يمكن أن يبيعه ما لا يملكه. فلا تزال يد صاحب اليد. وإ 
ادعاها رجلان» فشهد لأحدهما رجلان» أن صاحب اليد غصبه إياهاء وشهد 00 
شاهدان» أن صاحب اليد أقر له بهاء حك المتصوك»» منه» لأنه ثبت أن صاحب اليد 
غاصب» وإقرار الغعاصب غير مقبول. 
فصل 

وإذا تداعى رجلان داراً ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيدء ونقده ثمنهاء أو 
ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى, ملكهء وادعى آخر أنه اشتراها من عمرو وهى 
ملكهء ولكل واحد منهما بينة بدعواه» واختلف تاريخهماء فهي للأول. لأنه ابتاعها من 
فالكها» وإن الشوى تاريههما أ اطلفعاة إى اطلفت إعداهما وات الأشرف: 
تعارضتاء فإن كانت الدار في يد أحدهماء ابتنى على بينة الداخل والخارج» وإن كانت 
في يد غيرهماء فادعاها لنفسهء وقلنا: تسقط البينتان» حلف لكل واحد منهما يميئاً 
وأخذها. وإن قلنا: يستعملان» بأن يقرع بينهماء قرح بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف» 
وأخذها. وإن قلنا: تقسم بينهماء فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن. وقد نص 
أحمد رحمه الله في رواية الكوسج». في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة» فأقام 
الآخر بينة أنه اشتراها بمائتين» فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن» 
فيكونان شريكين. فإن لم يدّعها صاحب اليد فإن قلنا: تسقط البينتان» رجع إليه» فإن 
أقر بها لأحدهماء سلمت إليه؛ء ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره. وإن أقر بها لهماء 
قسمت بينهماء ويحلف لكل واحد منهما يمينء ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على 
النصف المحكوم له بهء وإن قلنا: تستعمل البيتتان» لم يفد إقراره شيئاًء لأنه قد ثبت زوال 
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ملكهء وأن يده لا حكم لهاء فصار كالأجنبي» ولو كان في يده عبد» فادّعى رجل أنه 
اشتراه منه وادعَى العبد أنه أعتقه وأقاما بينتين» فالحكم على ما مضى من التفصيل» 
ومتى قلنا: 5 تقسم العين بينهماء عتق نصف العبد. وللآخر نصفه بنصف الثمن. 
فصل 

فإن كان في يده دار» فادّعى رجل أنه باعه إياها بمائة في رمضانء» وأنه يستحق 
ثمنها عليه وادعى آخر أنه باعه إياها في شوال» وأنه استحق عليه ثمنهاء ولا بينة لهماء 
فأنكرهماء حلف لكل واحد متها يمينا وبرىء. وإن أقاما بينتين بدعواهماء لزمه 
اليمين لكل واحد منهماء لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضانء ثم تصير للثاني» 
فيبيعها الآخر في شوال. وإن اتفق تاريخهما. تعارضتا. فإن قلنا: بسقوطهماء صارا كمن 
لا بينة لهما. وإن قلنا: يستعملان» قسم الثمن بينهما على رواية» ويقدم أحدهما بالقرعة 
على رواية أخرى. وإن أطلقتاء أو أطلقت إحداهماء وأرخت الأخرىء لزمه الثمنان 
لهماء لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين» فوجب تصديقهما كالمختلِفيْ 
التاريخ» ويحتمل تعارضهماء لاحتمال استواء تاريخهما. والأصل براءة الذمة. والأول 
أولى . 
فصل 

إذا قال لعبده: إِنْ قُتَلْتٌء فأنت حرء فادعى العبد أنه قُتَِلَء وادعى الوارث أنه 
مات» ولا بينة لهماء فالقول قول الوارث مع يمينه. وإن أقام كل واحد منهما بينة» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يتعارضانء ويبقى العبد رقيقاً لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت بهء 
وتنفي ما شهدت به الأخرى» فهما سواء. 

والثاني : تقدم بينة العبد» لأنها تثبت القتل» وهو: صفة زائدة على الموت» فقد 
تضمنت زيادة أثبتتها. وقول المثبت مقدم. وإن قال لأحد العبدين: إن مت في رمضان» 
فأنت حرء وقال للآخر: إن مت في شوالء» فأنت حر ولا بينة لهماء فأنكرهما 
الوارث» فالقول قوله مع يمينه. لأنه يحتمل موته في غيرهما. والأصل بقاء الرق. وإن 
اعترف لهماء فالقول قول من يدعي موته في شوال. لأن الأصل بقاء الحياة. وإن أقام 
كل واحد منهما بينة بموجب عتقه. ففيه وجهان: 

أحدهما: يتعارضان., لأن موته فى أحد الزمانين ينفى موته فى الآخرء فيبقى 
العبدان على الرق. ذكره أصحابنا. وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهماء لأنا 
علمنا حرية أحدهما لا بعيئه. 
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والوجه الثاني : تقدم بينة رمضان» لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة 
الأخرى. وعلمته الأولى. وإن قال لعبد: إن مت من مرضي هذاء فأنت حر. وقال 
لآخر: إن برئت» فأنت حرء ولا بيئة لهماء فالقول قول الأول» لأن الأصل عدم البرء» 
وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه» تعارضتاء والحكم فيها كالتي قبلهاء لأن 
كل واحدة منهما تنفي ما أثبتته الأخرى» ويحتمل تقديم بينة البرء» ولأنه يجوز أن تعلمه 
إحداهماء وتخفى على الأخرى 
فصل ش' 

وإذا كان في يد رجل عينء فادّعاها نفسان» وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي 
التتزاقيم] نيا كالاريس والعراء فى فق زاسنة«ناقن لأحدهنا تنقيا غتاركه 
الأخرفيه» الأن :دغواههما تعتفى استراكهمافى كل جزء مبهاء. وكذلك لو كان طعاماء 
فيلك عقتف كإلانافه نينا فيحن افايكرق المجحوة» والننةى يدزينهقاة وناك 
يعزيا الوق ارسي ينتقي الأشتراك؛ فأقر لأحدهما بنصفهاء لم يشاركه الآخرء لأن 
دعواه لا تقتضى الاشتراك فى كل جزء. وإن أقر له بجميعهاء وكان المقر له قد أقر 
لشريكه في الدعوى بنصفهاء لزمه دفعه إليه» لأنه أقر له به. فإذا وصل إليه» لزمه حكم 
إقراره. وإن لم يكن أقر له وادعى جميعهاء حكم له به» وانتقلت الخصومة في النصف 
إليه» لأنه يجوز أن يكون الجميع لهء ويخص النصف بالدعوى, لأن له عليه بينة؛ أو 
يظن أنه يقر له به. ومن يملك الجميع» فهو يملك النصف. فإن قال: النصف ليء 
والباقي لا أعلم صاحبه. أعطي النصف الذي ادعاه. وفي النصف الباقي ثلاثة أوجهء 
تقدم ذكرها فيمن ادعى عيئاً في يد رجل» فأقر بها لغيره» وكذية المقرُ له. 
فصل 

فإن كان في أيديهما دارء ادعى أحدهما نصفهاء وادعاها الآخر كلهاء ولا بيئة لهماء 
فهي بينهما نصفين» وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه» لأن يده على نصفهاء فالقول 
قوله فيه مع يمينه» ولا منازع لصاحبه في نصفها الآخر وهو في يده. فإن أقام كل واحد 
منهما بينة» تعارضتا. وأيهما يقدّم؟ ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر. 
وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي». فتكون الدار كلها لمدعي الكل. وإن كانت الدار في 
يد ثالث لا يدعيهاء فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه» فإن لم يكن لهما بينة» أقرع 
بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف, وأخذ النصف الآخر. وإن كان لأحدهما بينة» حكم 
بها. وإن كانت لكل واحد منهما بينة» تعارضتاء وسقطتاء وصارا كمن لا بينة لهماء يقرع 
بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف وأخذ النصف . وعنه: تقسم بينهماء فيصير لمدعي الكل 
ثلاثة أرباعها. على ما مضى فيمن تداعيا عيناً في يد غيرهما. 
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ولو ادعى إنسان أن أباه مات» وخلفه وأخاً له غائباًء أو شيا أو محكوتا : 
وخلف عيئاً لهما في يد إنسان» فأنكر المدعى عليهء فأقام المدعي بينة بدعواه» ثبتت 
العين للميت» وانتزعت من يد المنكر» ودفع نصفها إلى المدعي» وحفظ الحاكم نصيب 
الغائب له. ولو ادُعى الدار له ولأجنبى» لم ينزع الحاكم نصيب الأجنبي من المنكرء 
لأن الشريك ينوب عن نفسهء وها هنا يئبت الحق للميث» فتقضى ديونه منه» وتنفذ 
وصاياه. ولأن الأخ ها هنا يشارك أخاه فيما أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباقي» بخلاف 
الأجنبي . وإن كان المدّعى ديناً في ذمة إنسان. فهل يقبض الحاكم نصيب أخي المدعي؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: يقبضى لأنه أنفع لصاحبهء إذ قد تتعذر البينة عليه عند قدومهء أو يعزل 
الحاكم» فوجب أن يقبضه كالعين. 

والثاني: لا يقبضه. لأن الذمة أحوط له من يد الأمين» لأنه قد يتلف إذا قبضه. 
فصل 

إذا مات رجل وخلف ولدين»؛ مسلماً وكافراً» فادعى كل واحد منهما أن أباه مات 
على دينهء ليرثه دونه أخيه . فإن علم أصل دينه» فالقول قول من يبة يبقيه عليه مع يمينه. 
لأنه الأصلء» فلا يزال بالشك. وإن لم يعرف أصل دينهء فقال الدرقي: القول قول 
الكافرء لأنه لو كان فسلها أصلياًء لم يقرٌ ولده على الكفر في دار الإسلامء فيكون ذلك 
دليلاً على أنه كان كافراًء قال ابن أبي موسى: وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن 
الميراث بينهما نصفين. فإن أقام كل واحد منهما بينة أن أباه مات على دينه. فقال 
الخرقي وابن ن أبي موسى: يكونان كمن لا بينة لهما. وقد ذكرنا أن البينتين إذا تعارضتاء 
قدم أحدهما بالقرعة في وجهء وتة تقسم العين بينهما في وجهء ويحتمل أن تقدم ‏ بينة 
المسلم ها هناء 1 لسر وإن 
قالت إجدى البينتين: نعرفه مسلماًء وقالت الأخرى: نعرفه كافراً» واختلف تاريخهماء 
عمل بالآخرة منهماء لأنه ثبت بها أنه انتقل عما شهدت به الأولى. وإن اتفق تاريخهماء 
تعارضتا. وإن أطلقتاء أو أطلقت إحداهماء قدمت بينة المسلمء لأن الإسلام يطرأ على 
الكفر» وذكر القاضي أن قياس المذهب فيهما إذا لم يكن لهما بينة» مثل ما إذا تداعيا 
عيناً. إن كانت التركة في أيديهماء. تحالفاء وكانت بينهماء وإن كانت في يد غيرهماء 
أقرع بينهماء والأول أولى» لأن صاحب اليد معترف أن هذه تركة للميت» فلا تدل يده 
على الملك. وإن ادعى كل واحد منهما أن هذه التركة لي ورثتها عن أ بي » ولم يعترف 
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الحنهيا بآخوه الككن :فين كما قال القاضى) سزاء ذكرا :آنا راحتنا أو أبويي: إن خلف 
ابئآً مسلماًء أو أخا كافراًء فاختلف في دينه عند موته» فالحكم على ما ذكرناه. وإن 
خلف أبوين وابنين» فادعى الأبوان» أنه مات على دينهماء وادعى الابئان» أنه مات على 
دينهماء فذلك بمنزلة معرفة أصل دينه» لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه» 
فيكون القول قولهما ما لم تقم بينة بخلافه. 
فصل 

وإن خلف ابنين» كان أحدهما عبداًء فادعى أنه عُتق قبل موت أبيه» وأنكره 
أخوه» فالقول قول المنكرء لأن الأصل عدم العتق. فإن اتفقا على أنه عتق في رمضان» 
واختلفا في وقت موت الأب» فقال الحر: مات في شعبانء وقال الآخر: مات في 
شوال» فالقول قول المعتق» لأن الأصل بقاء الحياة» وكذلك إن مات مسلمء وله ولدان 
مسلم وكافرء فأسلم الكافرء واختلفا في وقت إسلامه. 
فصل 

وإذا مات رجلء فادعى إنسان أنه وارئه» لم تسمع الدعوى حتى يبين سبب 
الإرث» لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يرث به. ولا يقبل إلا ببينة تشهد أنه وارثه» 
لا نعلم له وارثاً سواه ويبين السبب». كما يبين المدعى» فيدفع إليه ميرائه» لأن الظاهر 
عدم وارث. فإن لم يقولا: لا وارث له سواهء وكان للمشهود له فرض» لا يمكن 
إسقاطه. أعطي اليقين كالزوج يعطى ربعا عائلاء والزوجة تعطى ربع تسعء وكل واحد 
من. الأبوين يعطى سدساً عائلاء ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئاًء لأنه يحتمل أن يكون 
محجوباًء أو لا يعلم ماله بيقين كالولد. فإن قالا: نشهد أن هذا ولد فلانِء ولا نعلم له 
ولد سواهء قبلت شهادتهماء ويدفع إليه ربع وسدسء إن كان ذكراء لأنه أقل ما يرث» 
مع زوج وأبوين» والخمسان إن كان أنثى» لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين وبنت ابن. 
فإن كان الميت رجلاء فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمنء والبنت النصف عائلاء 
ويبعث الحاكم إلى البلدان التي دخلها الميت» فيسأل عن أحواله؛ ويستكشف. فإن لم 
يظهر له وارث» توقف مدة بحيث لو كان له وارث. ظهرء فإن لم يظهر له غيره» دفع 
إليه كمال ميراثه. لأن البحث مع هذه الشهادة» كشهادة أهل الخبرة» أنهم لا يعلمون 
وارثاً سواه. . 
فصل 

ولو مات رجل». وخلف ابنأ وزوجة وداراً» فادّعت الزوجة أنه أصدقها إياهاء 
وأنكر الابن» فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل عدم الصداق» فإن أقامت بيئة بدعواهاء 
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وأقام الابن بينة» أن أباه تركها ميراثاًء قدمت بينة الزوجة» لأنها تشهد بأمر حادث على 
الملك خفى على بينة الإرث» وكذلك إن ادعت هى أو غيرها شراءهاء أو اتّهابهاء 
فالحكم كذلك لما ذكرنا. 1 
فصل 

وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية» أو بعد الفرقة» أو تنازع ورثتهما 
بعد موتهماء أو أحدهما وورثة الآخرء ولا بينة لهماء حكم بما يصلح للرجال من 
ثيابهم» وعمائمهم. وسلاحهم» ونحو ذلك للرجل» وما يصلح للنساء من ثيابهن» 
ومقانعهن. وحليهنء ومغازلهن. ونحو ذلك للمرأة. وما يصلح لهما من الفرش» 
والحصرء والآنية» ونحو ذلك» فهو بينهما لأن الظاهر أن من يصلح له شيءء فهو لهء 
فرجح قوله فيه»ء كصاحب اليد. قال القاضي : هذا إذا كانت أيديهما عليه من طريق 
الحكم» بأن يكون في منزلهماء فإن كان في يد أحدهما المشاهدة» فهو لهء وإن كان 
في أيديهماء فهو بينهماء لأن اليد المشاهدة أقوى» فرجح بها. 
فصل 

وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات التي فيه. حكم بآلة كل صناعة 
لصاحبهاء لأن الظاهر معه. وإن تنازعا في شيء خارج من الدكان» لم يرجح دعوى 
أحدهماء بصلاحية المدعى له» لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية» ولا يكفي 
مع انفراده» كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت. 
فصل 

وإن تنازع رب الدارء والمكتري في شيء في الدار المكتراة» وكان مما يتبع الدار 
في البيع » كالسلم المسمرء والرف المسمرء والخابية المنصوبة» والمفاتيح. فهو لرب 
الدارء لأنه من توابعهاء فأشبه الشجرة المغروسة فيها. فإن كان مما لا يتبعهاء كالفرش» 
والأواني» فهو للمكتريء لأن يده عليهء والعادة أن الإنسان يؤجر داره فارغة. وإن 
تنازعا في رفوف موضوعة على أوتاد فعن أحمد: أنه لرب الدارء لأن الظاهر أنه يترك 
الرفوف فيهاء فأشبه المتصلة» وقال القاضى: يتحالفان ويكون بينهماء لأن هذا الظاهر 
معارض بكون الرفوف لا تتبع الدار في البيع» فاستويا. وقال أبو الخطاب: إن كان لها 
شكل منصوب في الدار فهو لصاحبهاء لأن أحدهما لهء فكان الآخر له. وإن لم يكن له 
شكل منصوب, فهو للمكتريء, لأن يده عليه» وهو مما لا يتبع الدارء فأشبه الفرس. 
وإن اختلفا في مصراع باب مقلوع. فالحكم فيهء كالحكم في الرفء إلا أن القاضي 
قال: إن كان له شكل في الدارء فالقول قول رب الدارء وإلاء فالقول قول المكتري. 
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فصل 

وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيهاء فى الإبرة والمقصء فهما للخياط» 
لآن تضرف قَيَهمَا أظهر: -وإن اتخثلقا فى العورب» فهر لضاعب الدازء لأن الظاهر أنه لا 
يحمل قميصه يخيطه في دار غيره. وإن اختلف النجار ورب الدار» فالقول قول النجار 
في القدوم والمنشار» والقول قول رب الدار في الرفوف والخشبء لما ذكرناه. وإن 
تنازع رجلان دابة» أحدهما راكبهاء أو له حمل عليهاء والآخر آخذ بزمامهاء فهي 
لراكبهاء لأن تصرفه فيها أقوى» ويده أكد. فإن كان لأحدهما عليها حملء» والآخر 
راكبهاء فهي للراكب» لأن يده عليها وعلى الحمل. وإن اختلف صاحب الدابة وراكبها 
في حملهاء فهو لراكبهاء لأن يده على الدابة» فتكون يده على حملها. وإن تنازعا في 
رحل الدابة وسرجهاء فهو لصاحبهاء لأنه تابع للدابة» والعادة جارية بأن ذلك يكون 
لصاحبها. 
فصل 

وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما عقداًء لا يمكن إحداثه» فالقول قوله فيه 
لأن الظاهر أنه بناه مع ملكه. وإن كان له عليه أزج فهو لهء لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه 
إلا على ملكه؛ ولا يرجح أحدهما بوضع خشبه عليه» لأن النبي يله أمر أن لا يمنع 
المرء جاره من وضع خشبه على حائطه. وإن كان معقوداً ببناء كل واحد منهماء أو 
فخلولا ميماء أو لكل واحد منهما عليه أزج» أو لا أزج لواحد منهما تحالفاء وكان 
بينهماء لأنهما استويا فيه مع ثبوت يديهما عليه» فأشبه ما لو تنازعا داراً في يديهما. وإن 
تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهماء فهو بينهماء لأنه حاجز توسط بين 
ملكيهماء أشبه الحائط بين الملكين. وإن تنازعا درجة تحتها مسكنء فهي بينهماء لأنهما 
تساويا في الانتفاع بها. وإن لم يكن تحتها مسكنء أو تنازعا سلماً منصوباً» فهو 
لصاحب العلوء لأنها وضعت لنفعه» وإن كانت تحتها جب فهى لصاحب العلوء لأن 
المقصود بها نفعه. وإن تنازعا حائط العلو» فهو لصاحبه» لأنه مختص. بنفعه. وإن تنازعا 
حائط السفل؛ احتمل أن يكون بينهماء لأنه لنفعهماء فهو كالسلم تحته مسكن واحتمل 
أن يكون لصاحب السفلء, لأنه لم تجر العادة ببيت لا حائط له. وإن تنازعا صحن الدار 
والدرجة فيه؛ فهو بينهماء لأن لكل واحد منهما عليه يدأ وإن لم يكن فيه درجة» فهو 
لصاحب السفل» ولهذا يملك منع صاحب العلو من الاستطراق فيه. وإن تنازعا مسناة 
بين أرض أحدهماء ونهر الآخرء فهي بينهماء لأنه حائط بين ملكيهماء ينتفع به كل 
واحد منهماء أشبه الحائط بين الدارين» وإن تنازعا عمامة فى يد أحدهما طرفهاء وباقيها 
في يد الآخرء تحالفا وكانت بينهماء لأن يد كل واحد منهما ثابتة عليها. وإن كان 
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أحدهما لابسهاء والآخر آخذ بطرفهاء أو تنازعا قفا أحدهما لابسهء والآخر آخذ 
بكمهء فهو للابسهء لأن المنتفع به المتصرف فيه. وإن تنازعا عبداًء عليه ثياب 


لأحدهماء فهما سواءء لأن نفع الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحبه. 

وإن كان فى يده غلام بالغ عاقل» فادعاه عبداً له فصدقه» حكم له بملكه. وإن 
كذبه» فالقول قولهء لأن الظاهر الحرية. وإن كان طفلاً لا يميزء فهو للمدعيء لأنه لا 
يعبر عن نفسهء أشبه البهيمة. فإن بلغ فقال: إني حرء لم يقبل منهء لأنه حكم برقه قبل 
دعواه. وإن لم يدع ملكهء لكنه كان في يده يتصرف فيهء فهو كما لو ادعى رقهء لأن 
اليد دليل الملك. فإن ادعى أجنبي نسبه» ثبت ولم يزل ملك سيدهء لأنه يجوز أن يكون 
ولده وهو مملوك إلا أن يكون المدعى امرأق فتثبت حرية ولدهاء أو يكون رجلا عربياًء 
فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ» وإن كان الصبي 
مميزا فأنكر رق نفسهء. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يثبت رقه لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية» فأشبه البالغ. 

والثاني : يثبت الملك عليه» لأنه لا قول لهء فأشبه الطفل. ولو ادعى رجلان رق 
كبير في أيديهماء فأقر لأحدهماء فهو لمن أقر لهء لأن رقه إنما يثبت بإقراره. وإن 
جحدهماء فالقول قوله. فإن أقام كل واحد منهما بينة بملكه. تعارضتا. فإن قلنا 
بسقوطهماء رجع إلى قوله» وإن قلنا بقسمته بينهماء أو بقرعته بينهماء عمل على حسب 
ذلك. 

ولو كان في يله صغيرة» فادعى نكاحهاء لم تقبل دعواه. ولا يخلى بينه وبينها 
إلا أن تكون بينة» لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة» بخلاف الرق. فإذا كبرت» 
واعترفت له بالنكاحء قبل إقرارها والله أعلم. 

ومن كان له حق على من يقر به ويبذله» لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما 
يعطيه» لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه. فإن أخذ من ماله شيئاً بغير اختياره» 
لزمه ردهء لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله بغير ضرورة. فإن أتلفه» صار ديناً في ذمته . 
فإن كان من جنس حقه تقاصٌ الدينان» وتساقطا. وإن كان من غير جنسه» صار دين كل 
واحد منهما في ذمة الآخر. وإن كان من عليه الدين مانعاً ل بجحدء أو تعدذ؛ 
فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضاًء لقول النبى كلِ: «أدْ الأمَانَةَ إلى مَن انْتَمَئَكَء وَلا 
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تَحْنْ مَنْ حَائَك290©. والأخذ من ماله بغير علمه خيانة» ولا:ه إن أخذ من غير جنس 
حقهء فهي معاوضة بغير تراض منهماء فلا يجوز لقول الله تعالى: «إلا أَنْ تَكُونَ يِجَارَة 
عَنْ نَرَاض مِنك2". وإن أخذ من جنسهء فليس له تعيين الحق بغير رضى صاحبه 
كحالة البذل. قال ابن عقيل: وجعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجهاًء وخرّجه أبو 
الخطاب احتمالاء لقول النبي يكل لهند: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُو9". حين 
أخبرته أن أبا:سفيّان:رجل شحيحء لا يعطيها ما يكفيها. 
ولقوله عليه السلام: «الرّهنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ بتفقهه"". 
فعلى هذا إن أخذ من جنس حقه. أخذ قدرهء وإن أخذ من غير جنسه» اجتهد في 
تقويمه, كقولنا في المرتهن: يركب ويحلب بقدر العلف. 
فصل 
وإذا ادعى حقاً على إنسان» وأقام به شاهدين» فلم يعرف الحاكم عدالتهماء فسأل 
حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده. أجيب إليهء لأن الظاهر عدالة المسلم» ولأن 
الذي على الشاهد قد أتى بهء وإنما بقي ما على الحاكم. وهو الكشف عن عدالة 
الشهود. وإن أقام شاهداً واحداً في حقء, لا يثبت إلا بشاهدين» وسأل حبس غريم 
ليقيم آخرء لم يحبس» لأن الحبس عذابء فلا يتوجب قبل تتمام البينة. وإن كان الحق 
مما يثبت بشاهد واحدء احتمل أن يحبسء لأن الشاهد حجة فيهء واليمين إنما هي 
مقوية» واحتمل أن لا يحبسء» لأن الحجة ما تمت» ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلاً 
لليمين» ولم تثبت عدالة الشاهدء حبس: لأنها في معنى التي قبلها. وإن كان التوقف 
عن الحكم لغير ذلك». لم يحبس» لأنه إن حبس ليقيم شاهداً آخنء فهي كالتي لا تثبت 
إلا بشاهدين. وإن حبس ليحلف الخصم.ء فلا حاجة إلى الحبس مع إمكان اليمين في 
الحال وكل موضع حبس على تعديل الشهود. استديم حبسه حتى تثبت تثبت عدالتهم؛ أو 
فسقهم. وإن حبسء ليقيم شاهداً آخرء حيس كلانا: فإن أقام الخصم شاهنا: وإلا خلي 
سبيله. وإن ادعى العبد أن سيده أعتقهء وأقام شاهدين» فلم يعدلاء فسأل الحاكم أن 
يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة شهودهء فعل ذلك» ويؤخره 
الحاكم» وينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم. 


(4؟) جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي. 

(5؟) سورة النساى الآية: 79. 

(15) سبق تخريجه. 

(10) أخرجه البخاري بنحوه [0/ ]17١‏ في الرهن برقم [1017]» 550 [1"]. 


3 كتاب الأقضية 


باب اليمين في الدعاوى 
ومن ادعى حقاً من المال» أو يقصد به المال؛ كالبيع» والإجارة» فأنكر المدعى 
عليهء فعليه اليمين» لقول النبي كلهة: «لو يُعْطى الئاس بِدَعْوَاهُمْ, لادّعَى قَوْمُ م دماء رِجَالٍ 
وََمْوَالَهُمْ وَلَكنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَعَى عَلَيُْها . رواه مسلم ورواه البخاري 0 
ولحديث الحضرمي والكنديء, فأما غير ذلك من الحقوق» وهو ما لا يثبت إلآ 
بشاهدين» وهو القصاصء والقذف». والنكاح. والطلاق» والرجعة». والنسب» 
والاستيلاد» والرق» والعتق. والولاء. ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يستحلف فيهاء لأن البدل لا يدخلهاء فلم يستحلف فيهاء كحقوق 
الله تعالى . 


والثانية: يستحلف في الطلاق» والقصاصء. والقذف.. وذكر الخِرّقِي: أنه 
يستحلف في ذه الأيفكن. وتياك المرأة إذا ادعت انقضاء عدتهاء قبل رجعة زوجها. 
وذكر أبو الخطاب: أنه يستحلف في كل حق لآدمي لشمرة البكير وهر لاهن دي 
القصاصء لقوله عليه السلام: «لَآدَعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأَموالَهُمو9". ولأنها دعوى . 
محيع اح ادي سيلف علية» كدعوى المال. فإذا توجهت اليمين عليه في 
المال» فحلف فحلف. برىء. . وإن نكل» قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت» وإلا 
قضيت عليك ثلاثاً. ولا ترد اليمين على المدعي, لأن النبي يكل قال: «الْيَمِينُ عَلى 
الْمُذَّعَى عَلَّيْها . فحصرها في جانبه. 


وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر: أنه باعه عبداً يعلم عيبه عند عثمان رضي الله 
عنهء فقال له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته» فأبى ابن عمر أن يحلف. فرد عليه 


العبد» ولم يرد اليمين. 
وقال أبو الخطاب: ترد اليمين على المدعي؛ فيحلف. ويحكم له بما ادعاه. 


ك0 أخرجه البخاري ]5١/4[‏ في التفسير [؟100]» ومسلم ملل وأبو داود في الأقضية 
'. [519"]ء والترمذي بلفظ أي داود [517/5] برقم [1141] وقال: حسن صحيح.ء والنسائي [4/ 
144 في أدب القضاءء وابن ماجة [9/8/1] في الأحكام» واختلفت عبارات الأئمة فى حد 
المدعي والمدعى عليه ولذا أحببنا أن ننوه عليها فمن قال المدعي من يثبت شيئاً والمدعى عليه 
من يُنفى شيئاً ومنهم من قال المدعي من يقول بالاختيار والمدعى عليه من يجيب بالاضطرار. 
روضة الطالبين »]7/١57[‏ وكتاب أدب القضاء ]54١  440[‏ ودر الأحكام 1 


ك4 أخرجه البيهقي .]707/١١1‏ 


كتاب الأقضية لها 


وقال: قد صوبه أحمد. وقال: ما هو ببعيد» يحلف ويستحقء لما روى ابن عمر أن 
النبي تكله رد اليمين على طالب الحق. رواه الدَّارَقْطني7”" . 

ولا تُرَدُ إلا أن يردها المدعى عليه. فإن نكل المدعي عن اليمين أيضاًء أخر 
الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر. فإن كانت الدعوى في غير المال» فنكل المدعى 
عليه» لم يقض بالتُكُول» وهل يُحْبَسُ حتى يقرأ ويُحَلُفء أم يخلى سبيله؟ على 
وجهين. أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان»ء وروي عن أحمد في القذف والقصاص 
فيما دون النفس: أنه يقضى فيه بالنكول» إلا أن أبا بكر قال: هو قول قديمء المذهب 
على خلافه. 
فصل 

واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى» لقوله تعالى: 
هتَحْبِسُوئَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيِفْسِمَانِ باللّي176” . وقال سبحانه: طقَشَهَادَةٌ أَحَدِممْ أَرْبَُ 
شَهَادَاتِ باللي9"” . وكا قالى لو التو مُوا الله جَهْدَ أَنِمَاد نهم9786” . وقال النبي كَل 
لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: «اللّهِ مَا أَرَدْتَ إل ا قال: اللَّهِ ما أَرَدْتُ إلا 
وَاحِدَةٌ . 

وسواة كان الفخالت مسلما» أز كافراً. عَدْلاً أو فاسقاًء لأن النبي ككلةِ قال 
للحَضْرّمي المدعي على الكندي: لَيْسَ لَكَ إلا يَمينهُ». فقال الحضرمي: إنه رجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه؛ قال: «لَيِسَ لَكَ مِئهُ إل ذَلِكَ». 

وقال الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» 0 فقدّمته 
إلى النبي يك فقال لي النبي كللله: «مَلْ لَك بَيْتدا قلتُ: لا. قال لليهودي: «احلِف 
تلآناً». قلتٌُ: إذاً يحلفُ» بلع عليه 0 تعالى: «إِنَّ لين يَشْترُونَ عد اله 
وَأَبمَانهمْ من بِيلا أوليكَ لآ حَلآقَ لَهُمْ لهم في ال حر ولا يلْمُهُمْ الله ولا بطر لهم يوم 
الْقِيِامَةٍ وَل يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ94". رواه أبو داود”". وأين حلفء ومتى 
حلف. أجزأء لظاهر ما روينا. وحلف عمر رضي الله عنه في حكومة لأبيّ في الدخل 
فى مجلس زيدء فلم ينكره أحد. واختار الخْرَقِيَ تغليظها في حق الكافر خاصة في 
المكان واللفظء فقال: واليمين التي يبرأ بها المطلوب» هي اليمين بالله. إلا أنه إن كان 


() سبق تخريجه . (5) سورة آل عمران» الآية: /الا. 
(1”) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ () سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب إذا كان 
(5) سورة النور». الآية: 5. المدعى عليه ذمياً أيحلف حديث [1775171]. 


”0 سورة الأنعامء الآية ١١9‏ 


28 ش كتاب الأقضية 


يهودياء قيل له: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيآًء قيل له: 
قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونهاء ويتوقون أن 
يحلفوا فيها كاذبين» حلّفوا فيهاء لما روى أبو قريره قال: قال النبي يَكةٍ يعني لليهود: 
«نَشَذْتكُمْ بالله الَّذِي أَنْرَلَ التوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء ما تَجِدُونَ فِي التّوْرَاةٍ على مَنْ زَنَى؟» رواه 


لد 


وَعْلق هذا يتغل المجوسي: قل: والله الذي خلقني ورزقني. ويحلف الوثني» 
ومن لا يعبد الله؛ بالله وحده. واختار أبو الخطاب: أن الحاكم إن رأى تغليظها في حق 
المسلم والكافر في اللفظء والمكان» والزمان» فعل وتغليظها في حق المسلم باللفظء 
مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السر ما يعلم من العلانية. 
ْ وفي الزمان أن يحلّف بعد العصرء لقوله تعالى: 9تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ 

الصّلاة2504 , ويحلف بين الأذانين. وفي المكان: أن يحلف بين الركن والمقام بمكةء 
وعند منبر رسول الله يِه بالمدينة» وعند الصخرة بالقدس» وعند المنبر في سائر 
المساجدء لما روى مالك في «الموطأً؛ عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ حَلْفَ عَلَّى مِنْبَرِي 
هَذَا بيَمِينٍ آَئْمَة ة فَلَيَتبَدأ 0 الثّارِ» ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم 
غيرهم. ولا تغلظ إلا فيما له خطرء كالنصاب من المال» والقصاصء والطلاق» والعتق 
ونيخوه: 
فصل 

ويستحلف على حسب جوابه» فإذا ادعى عليه قرضاًء 1 بيعاً. فأجاب 0 ما 
أقرضني » ولا باعني.» حلف على ذلك. وإن أجاب بأنه لا ب يستحق علي شيئاًء حلف 
عليه لأن اليمين شرعت لتحقيق و وتأكيد م به» فكانت على 

فإن ادعى ألفاء فجوابه لا ب يستحق علي الألف». ولأ شيئا مديك: أو لا مسععق 
0 ويحلف كذلك» ولا يُكتفئ منه بأنه لا يستحق عليٌ الألف. لأن ذلك لا 
ينفي استحقاقه بعضهاء وإن ادعى على معسر حمّاً هو عليه» لم يجز له أن يحلف أنه لا 
يستحق علي شيئاًء لأنه كذب» فإن الحق في ذمته. 
فصل 


ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه. حلف على البتات في النفي 


(5”) سئن أبي داود في الحدود [4445]. (0) سورة المائدة» الآية .١١5‏ 


كتاب الأقضية 4 


والإثبات» لما روى ابن عباس أن رسول الله يك استحلف رجلاًء فقال: «قُلُ: وَاللَّهِ 
الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ». رواه أبو داود”". ولأن له طريقاً إلى العلم به 
فلزمه القطع بنقيه . 

فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات. حلف على البتّ» لأن له طريقاً 
إلى العلم به وفي النفي يحلف على نفي علمه. نصٌ عليه أحمدء وذكر حديث القاسم 
ابن عبد الرحمن عن النبي كَكْ: «لا تَضْطرُوا الئاس في أَيْمَانِهِمْ أنْ يَحْلِفُوا على ما لا 
يَعْلْمُونَ). 

وفي حديث الحضرمي: ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه رواه 
أبو داود: ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره» فلم يكلف ذلك. وذكر ابن أبي 
موسى عنه: أنه قال: على كل حال اليمين على العلم فيما يدعي عليه في نفسه. أو 
فيما يدعي على ميته. قال: وبالأول أقول. قال: وعنه فيمن باع سلعة» فظهر المشتري 
على عيب بهاء وأنكره البائع. هل اليمين على علمه؛ أو على البتات؟ على روايتين. 
وإن باع عبداً فأبق عند المشتري. هل يحلف على علمهء أو على أنه لم يأبق عنده. 
على روايتين. 
0 ادعى عليه جماعة حقاً. فأنكرء لزمه لكل واحد يمين» لأنه منكر لحق كل 
واحد منهم. فإن قال: أنا أحلف للجميع يميئاً واحدة» لم يقبل منه» وإن رضي الجماعة 
بيمين واحدة» جازء لأن الحق لهم» لا يخرج عنهم. 


(8؟) سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب كيف اليمين .]777١[‏ 


7 كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


ليا وأذلقه) فرض» لقول الله تعالى : لِوَلا يَأبَى الشّهَدَاءُ إذا ما دُعُوا29 . 
وقوله سبحانه : دولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّه نه ثم ئِم كَليُه274 . ولأنها أمانة» فيلزمه 
أداؤها عند طلبهاء كالوديعة. وهي فرض كفاية. 0 
تعين عليهماء لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. وإن قام بها من يكفي» سقطت عمن 
سواهم. لأن القصد حفظ الحقوقء. وقد حصل. 

ويُستحب الإشهاد على العقود كلهاء لقول الله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا إذا تَبَاتَمتُم276 . 
وقوله تعالى: طوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكم 94‏ يعني : في المداينة -. 

ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة. لأن أصحاب رسول الله يَلْخِ كانوا يتبايعون 
في عصره ه في الأسواق من غير إشهادء فلم بكر عليهم : ولأن في إيجابه حرجاًء فسقط 
بقوله تعالقة لرَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ من حَرَج24. 
فصل 


ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالِم بهاء لم يشهد حتى يسأله صاحبهاء لما روي 


عن النبي كَل أنه قال: «خَيْرٌ الئاس قَرنِيء ثم الْذِينَ يَلونَهُمْ ثم الْذِينَ يلونَهُمْء ثم يَأتِي 

َم يَنْذْرُونَ وَل يُوقُونٌ» وَيَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ وخوازن ُ يُؤْتَمَنُونَ1. متفق عليه. 

وإن لم يعلم بهاء استحب إعلامه بهاء. وله أداؤها قبل إعلامه,» لقول النبي عله : 

ألا الب ١‏ بَخَيْرِ الشْهَدَاءِ؟ الَّذِيٍ يَأَتِي بِسَهَادَِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاه رواه أبو داود" . فتعين 
“تمل المعديت على هله الصورة». جمعاً بين الخبرين. 


./4 سورة البقرةء الآية 78457. (5) سورة الحجء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: '78417. (7) سنن أبي داود في الأقضية  باب في‎ 
سورة البقرة» الآية: 747. الشهادات [095؟].‎ 6) 


(5) سورة البقرةء الآية: 747. 


كتاب الشهادات ش لفق 


ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يُسْتَحََبٌ أداؤهاء لقول رسول الله كلِِ: 
(مَنْ سَئَرَ عَوْرَةً مُسْلِم سَتَّرّه الله فى الدنيًا وَالآجْرَة . 

وتجوز الشهادة به» لقول الله تعالى: ظلَؤْلاً جَاؤُوا عَلَيِهِ بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذًا لَمْ 
يَأنُوا بِالشهَدَاءٍ فَأولَئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ94". والله أعلم. 


باب من تقبل شهادته ومن ترد 

يعتبر في الشاهد المقبول شهادته: ستة شروط : 

أحدها : العقل؛ فلا تقبل شهادة طفل» ولا مجنون» ولا سكران» ولا مبرسمء لأن 
قولهم على أنفسهم لا يقبل» فعلى غيرهم أولى. 

والثاني: البلوغ. فلا تقبل شهادة صبيء لقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رْجَالِكم4 . والصبي ليس من رجالناء ولأنه ليس بمكلفء أشبه المجنون. وعنه: تقبل 
شهادة ابن العشر إذا كان عاقلاًء لأنه يؤمر بالصلاة» ويضرب عليهاء أشبه البالغ . 

وعنه: تقبل شهادته في الجروح خاصة. إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي 
تجارحوا عليهاء لأنه قول ابن الزبير. والمذهب الأول. 

والثالث: الضبط فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة» لأنه لا تحصل 
الثقة بقوله» لاحتمال أن يكون من غلطهء وتقبل شهادة من يقبل ذلك منهء لأن أحداً لا 
يسلم من الغلط . 

والرابع : النطق» فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة» لأنها محتملة» فلم تقبل» 
كإشارة الناطق. وإنما قبلت في أحكامه المختصة بهء للضرورة» وهي ها هنا معدومة. 


والخامس: الإسلام» فلا تقبل شهادة كافر بحال» لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَذْلِ مك04 . وقال تعالى: مِمْنْ تَرْضَْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ94". والكافر ليس بعدل. ولا 
مرضيء» ولا هو مناء إلا أن شهادة أهل الكتاب» تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن 
غيرهم. ويستحلف مع شهادته بعد العصرء لقوله تعالى: «يا أَيْهَا الِْينَ آمَنُوا شَهَادَة 
بَيِئِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِيِنَ الْوَصِبَةٍ انان ذُوَا َدْلِ مِنْكُمْ أو آكَرَانِ مِن 
غير 274 الآيات؛ نزلت في تميم الذَارِيَ وعَدِيَ وكانا نصرانيين» شهدا بوصية مولى 


690 سورة النورء الآية: 7. (9) سورة البقرة» الآيت 7845. 
(8) سورة العللاق» الآية: 7. )٠١(‏ سورة المائدة» الآية: .١٠١5‏ 


قف كتاب الشهادات 


لعمرو بن العاص. روى هذه القصة أبو 01 وغيره» وروى حنبل عن أحمد: أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة» لما روى جابر أن النبي كَلهِ أجاز شهادة بعض أهل 
الذمة على بعض . رواه ابن ماجة. ولأن بعضهم يلي بعضاء فتجوز شهادتهم عليهم, 
كالمسلمين. والمذهب الأول. قال الخّلآل» غلط حنبل فيما رواه لا شك فيه. والخبر 
يرويه مُجالِدء وهو ضعيف. ويحتمل أنه أراد اليمين فإنها شهادة. 
فصل 

الشرط السادس: العدالة. فلا تقبل شهادة فاسق. لقول الله تعالى: «#إِنْ جَاءَكُمْ 
َاسِق بتبا َتَبيُوا أن تُصِبُوا توما بجَهَال4!"". وقوله سبحانه وتعالى : وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ 
عَذْلٍ مِتَكُو79" , وقوله تعالى : ِوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ ُ َم لَمْ يَأنوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاة . 
إلى قوله تعالى: <وَلاً تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَداً وَأُولَيِكَ هُم 091 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تَجورٌ 
شَهَادَةُ حَائْنَء ولا حَائئَقِ» ولا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ؛. زناه أو 0 

ويعتبر في العدالة شيئان: 

أحدهما: اجتناب الكبائر» والإدمان على الصغائر. والكبائر كل ما فيه حدء أو 
وعيد. فمن فعل كبيرة» أو أكثر من الصغائرء فلا تقبل شهادته» لأنه لا يُؤْمَن من مثله 
شهادة الزورء ولأن الله تعالى نص على القاذف» فقِسْنا عليه مرتكب الكبائرء واعتبرنا في 
مرتكب الصغائر الأغلب». لأن الحكم للأغلب» بدليل قوله تعالى: ظقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 
َأُوَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ04 '". والآية التي بعدها. 

ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادراًء لأن أحداً لا يسلم منهاء ولهذا روي عن 
النبي كك أنه قال: 

إن َعْفِرٍ اللَّهُمٌ تَعْفِرْجَمَاوَأَيُ عَبْدٍ غَيق لك لا الما 


والثاني : المروءة» فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة» كالمغئي» والرقاص» 
والطفيلي» والمتمسخر» ومن يحدث بمباضعة أهله» ومن يكشف عورته في الحمام» أو 
غيره» أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه؛ ويمد رجليه في مجمع الناس» 


)١١(‏ سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب شهادة )١5(‏ سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب من ترد 


أهل الذمة [7"505]. شهادته :]9٠0[‏ وابن ماجه في الأحكام 
)١10(‏ سورة الحجرات» الأية: 5. ْ لفضنةة 
(1) سورة الطلاق» الآية: 7. (15) سورة الأعراف» الآية: 4 


[قالفق سورهة ة النورء» الآية : . 


كتاب الشهادات رذق 
ل يي ا ا ااي اي 7ك 


وأشباه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات» لأنه لا يأنف من الكذبء» بدليل ما روى أبو 
0 البدري» أن رسول الله كَل قال: (إِنَّ يا دك الكاين مِنْ كلام التيُوّةٍ الأولّى إذَا 
لعو تتشم ناضقع انا لك وني أصحاب الصنائع الدنيئة» كالّكساح»ء والزيال؛ 
والقمام» والقراد» والكباش» والمشعوذ» والحجام وجهان: 

أحدهما: لا تقبل شهادتهء لأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروءات» فأشبه ما قبله. 


ني: تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهمء لأن الله تعالى قال: «إِنَّ 

أكرَ 0 0 الله أنقاكْ9". وألحق أصحابنا بهذه الصنائع» الحياكة» والدباغة» 

والحراسة» لدناءتهاء والأولى في هذه قبول الشهادة» لأنه قد تولاها كثير من الصالحين 
وأهل المروءة. 

ومن كانت صناعته محرمة. كصانع المزامير» والطنابيرء لا تقبل شهادته: لأنه 


مدمن على المعاصي» ساقط المروءة» وكذلك المقامرء لأن القمار من الميسر الذي أمر 
الله باجتنابه ‏ وفيه دناءة» وسَفَة وأكل مال بالباطل . 


فصل 

ويحرم اللعب بالنرد والشطرتج » وإن خلا من القمار» لما روى أبو موسى قال: 

سمعت رسول الله كله يقول: «مَنْ لَعِبّ بِالنّرْدِشِيرِء فَقَدْ عَصَى الله ووسولة4. رواه أبو 

ولجولكة : 

وغن واثلة د بن الأسْقَّعء قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ لِلْهِ تَعَالَى تَلاتَمائةٍ ونين 
َظْرَهٌ لَيْسَ لِصَاحِبٍ الشَّاةٍ فِيهَا نَصِيبٌ90'". رواه أبو بكر. 

ومر علي رضي اللفاعنه على فوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هَذْهِ و الماثيل التي 
نتم لَّهَا عَاكِفُونَ94". ولأنه لَّعِبُ يصدٌ عن ذكر الله»ء وعن الصلاة» فأشبه القمار. 


والنرد أشد من الشطرنج . نص عليه أحمد. للاتفاق عليه» وثبوت الخبر. 


10) أخرجه البخاري في الأدب» وأبو داود الأدب ‏ باب في الحياء [/47/41]» وابن ماجة في الزهد 
زث'حاة]. 


.١" سورة الحجرات» الآية:‎ )١4( 


(19) سنن أبي داود في الأدب ‏ باب في النهي عن اللعب بالزد [4918]» وابن ماجه في الأدب 
3/1 |. 


.]7517/1[ انظر الإرواء [81//4؟1] برقم‎ )٠١( 
,67 سورة الأنبياءء الآية:‎ )1١( 
64 م 18 الكافي مجلد‎ 


7 كتاب الشهادات 


ل 0400 


فأما اللعب بالحمام. فإن كان يقصد به تعليمها حمل الكتب ونحوها مما تدعو 
الحاجة إليه؛ فلا بأس بهء لأنه كتأديب الفرس. وإن كان لغرض محرم من القمار» أو 
أخذ حمام غيره ونحوهء فهو محرّم وإن كان عبثاًء فهو دناءة وسفهء فما دام عليه صاحبه 
من المحرم والسفه. لم تقبل شهادته. لزوال عدالته. وما ندر لم يمنعء لأنه من 
الصغائر. فأما اللعب تآلات الحربء كالمناضلة» وتأديب الفرس» والثقاف. فمندوب 
إليهء لما فيه من القوة للجهاد. وقد لعب الحبشة بالحراب والدرق» بين يدي رسول الله 
كلد في مسجده. 
فصل 

وهي نوعان: محرم: وهي الآلات المطربة» من غير غناء كالمزمار. وسواء كان 
من عود أو قصبء كالشبابة» أو غيره» كالطنبور» والعودء والمعزفة» لما روى أبو أمامة 
قال: قال رسول الله كَكه: «إِنْ الله بَعَنَنِي رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي بمَحْقٍ الْمَعَازِفٍ 
وَالْمَزَامِير» رواه سعيد في «سننه». ولأنها تطرب. وتصد عن ذكر الله؛ وعن الصلاةء 

النوع الثاني : مباح. وهو: الدف في النكاح» لأن النبي ككل قال: «أَعْلِعُوا التّكَاحَ» 
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدفٌ» رواه الترمذي» وابن ماجة. 

وفي معناه. ما كان في حادث سرورء ويكره في غيره» لما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدفء بعث فنظرء فإن كان في وليمة سكتء وإن 
كان في غيره؛ عمد بالذَرّة. وهو مكروه للرجل على كل حال» لتشبهه بالنساء. 

وأما الضرب بالقصبء. فليس بمطربء فلا يحرم وإنما هو تابع للغناء» فيتبعه 
في الكراهة. ومن أدمن على شيء من ذلك». ردت شهادته» لأنه إما معصية» وإما دناءة 
وسقوط مروءة. 
فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني الغناء» لأنه ينبت النفاق في القلب. وقال: 
من خلف ولداً يتيماً له جارية مغنية تباع ساذجة. واختلف أصحابنا فيه» فذهب طائفة 
إلى تحريمه؛ لأنه يروى عن أبن عباس» وابن مسعودء عن النبي كك أنه قال: «الغِنَاءُ 
ينث النْقَاقَ في الْقَلُب»'"”. وذهب أبو بكر والحَلاَلُ» إلى إباحته مع الكراهة» وهو 


إفقة صحيح . رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» والبيهقي في السئن »]7377/1١[‏ وأبو داود في 
الأدب [49717]. قال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان [111/1], هذا من أدل شيء على فقه 
الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب. 


كتاب الشهادات 0 


قول القاضي: لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان تغنيان» فدخل أبو 
بكر فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله يكه؟! فقال رسول الله يكل: «دَعْهُمَا فَإِنهَا 
يام 70 


قال أبو بكر: الغناء والنوح واحدء مباح ما لم يكن معهما منكرء ولا فيه طعن» 
وفي الجملة» من اتخذه صناعة يؤتى لهء أو اتخذ غلاما أ أو جارية مغئيين يجمع عليهما 
الناس» فلا شهادة له لأنه سفه وسقوط مروءة» ومن كان يغشى بيوت الغناء» أو يغشاه 
المغنون للسماع متظاهراً به. وكثر منه» ردت شهادته» ومن استتر بذلك» أو غنى لنفسه 
قليلاًء لم ترد شهادته . فإن كثر مع الاستتار به» ردت شهادة صاحبه عند من حرمه؛ لأنه 
معصية. ومن أباحه» لم يردهاء لأنه لا معصية فيهء ولم يتظاهر بهء وأما الحداءء 
فمباح» لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنا مع رسول الله يَكِيْمِ في سفرء 
وكان عبد الله بن روّاحة جيد الحداءء وكان مع الرجال» وكان أنْجَشَة مع النساءء فقال 
النبي كَِِ لابن رواحة: «حرك بالقَوْم؛. فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة» فأعنقت الإبل» فقال 
النبي ككل لأنجشة: «رُوَيْدَكَء رِفْقا ١‏ بالْقارير9©. 


ونشيد الأعراب لا بأس بهء لأنه كالحداء» وكذلك سائر الأصواتء إلا القراءة 
بالألحان» قال القاضي: هي مكروهة؛ وقال غيره: إن فرط فيهاء فأشبع الحركات» حتى 
صارت الفتحة ألفأء والضمة واوأء والكسرة ياء؛ حرم» لما فيه من تغيير القرآن. وإن لم 
يكن كذلك» فلا بأس بهء فإن النبي كله قد قرأ ورجعء وقال: «ما أَذْنَ اللَهُ لِسَيْءِ' كَإِذْيهِ 
بي حَسَنٍ الصّوْتِء تكن بِالْقُرْآنِء يَجَهَرُ به" أي: استمع . 


وكان النبي كيد يستمع إلى ل موسى » وقال: «لْقَدْ أُوَتِيتَ مِرْمَاراَ مِنْ مَزَامِيرِ آل 


الرففق صحيح . أخرجه البخاري في كتاب العيدين» ومسلم في صلاة العيدين لماكل وأحمد في 
مسنده [175/5]. 
(4؟) أخرجه البخاري [15.» [5151]ء [5709]. [5771]» ومسلم [17878], وأحمد [5// 2٠١‏ 
فاك 3717]. 
قال البغوي: المراد بالقوارير: النساء شبهن بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها 
الكسرء وكان أنجشة غلاماً أسودء وفي سوقه عنفء فأمره أن يرفق بهن في السوقء» كما يرفق 
بالدابة التي عليها قوارير. 
(75) أخرجه البخاري »]١١5[‏ ومسلم [9713] وأبو داود »]1١5177[‏ والنسائي 3 ] وأحمد [؟/ 
ااال ٠١5هغ).‏ 
ال البغوي: قال قوم: معنى التغني هو تحسين الصوت وتحزينه» لأنه أوقع في النفوس وأنجع 
في القلوب. 


لحف كتاب الشهادات 


دَاوُّهَة0 "2 فقال أبو موسى: : لو علمت أنك تستمع» لحبرته لك تحبيراً. 

والشعر كالكلام, حسنه كحسلهة . وقبيحه كقبيحه. لأنه كلام موزون مشغوله. وقد 
روى عمرو بن العاص: أن النبي كَليهِ قال: «الشْعْرٌ كَالْكَلام حسنه كحسنهء وقبيحه 
كقبيحه) . وقول الشعر مباح. لأن النبي يَكِيْةَ كان له شعراءء ويأتيه الشعراء فيسمع منهم. 
فصل 

وتمنع التهمة قبول الشهادة» وهي ستة أنواع . 

أحدها: كونه والداً وإن علاء أو ولداً وإن سفل» لما روت عائشة رضي الله عنهاء 

عن النبي كليو أنه قال: ١لا‏ تَجورٌ شَهَادَةٌ خَائْن» وَل خَائِئَة وَل ذِي غِْمْرٍ على أَخْبهِ ولا 
ظَنِينِ في قَرَابَقٍ وَل ولام(" 6 والظنين المتهم. وكل واحد مثهماء ٠»‏ متهم في حق 
اسه لأنه يميل إليه بطبعهء ولهذا قال النبي وَلِلٍ : «فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّْى» يُرِيبَيِى ما 
ينا ١‏ 0 


ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه» ويعتق عليه إذا ملكه. وعنه: تقبل 
شهادتهماء لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. وعنه: تقبل 
شهادة الولد لوالده. لحرا في العموم. ولا تقبل شهادة الأب لابنه» لأن ماله كماله» 
لقول النبي ككه: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيكَ79) فكانت شهادته لنفسه. فأما شهادة أحدهما على 
صاحبهء فمقبولة. لأنه لا يتهم عليهء ولذلك قال الله تعالى: كُونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍِ 
شُهَدَاءَ ! لل ولو على أَنْفِكُمْ 1 الْوَالدَئْنِ وَالأقْرَبِينَ ا 


وحكى القاضي رواية أخرى عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل» لأن من لم تقبل 


(5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» ومسلم في صلاة المسافرين [2776 257 والنسائي في 
الافتتاح [؟/ »]١4١‏ وابن ماجه [17141]. 
(30) أخرجه أبو داود في الأقضية [9501]. 
(8؟) أخرجه البخاري [4575]» [ *ء [14١ا9]ء‏ [74]. ومسلم [1544]ء وأبو داود 
[54١٠]ء‏ والترمذي [909*].» وابن ماجه [1994]. [1949]. 
قوله: «فاطمة بضعة مني أي قطعة» والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأخواتهاء واحدة 
بعد واحدةء فلم يبق لها من تستأنس به. 
(9؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات [2]5591 وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على 
شرط البخاري . 
(0) سورة النساءء الآية: ه 


كتاب الشهادات ين 


شهادته له» لم تقبل عليه؛ كغير العدل» والمذهب الأول كما ذكرنا. ولأن شهادته له 
ردت للتهمة» ولا تهمة في الشهادة عليه 

الثاني : لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه» لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد 
منهما في مال الآخر عادة» واتساعه سعته» وإضافة مال كل واحد منهما إلى الآخر. قال 
ابن مسعود لرجل قال له: إن غلامي سرق مِرْآة امرأتي قال: غلامكم سرق مالكم» لا 
قَطعّ عليه. ولأنه إن كان الزوج الشاهدء فهو يجر إلى نفسه نفعاًء لأن قيمة بضع المرأة 
المملوك له»ء يزداد بيسارها. وإن كان الشاهد المرأة» فنفقتها تزداد بيساره. وعنه: أن 
شهادة أحدهما للآخر مقبولة» لدخوله في العموم. 

الغالث: الجارٌ إلى نفسه» أو الدافع عنهاء كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت 
بدين» أو عين» فإنه لو ثبت لهء تعلقت حقوقهم به» بخلاف غيرهما من الغرماء» فإنه لا 
يتعلق حق الشاهد بما يشهد به» وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للموّث» للجرح قبل 
الاندمال» لأنه قد يسري إلى نفسهء فتجب الدية لهم. ولا شهادة الوصي بمال الميت» 
لأنه يغبت له فيه حق التصرف. وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة. ولا الوكيل 
لموكله» فيما هو موكل فيهء ولا الشفيع ببيع الشقص المشفوع. . ولا السيد لعبده 
المأذون. ولا لمكاتبه. دان نقاضي ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره. نص عليه 
أحمد . 


وأما الدافع عن نفسه. فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهودء أو شهادة العاقلة 
بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله» وشهادة الضامن. بقضاء الدين» أو البراءة منه» 
فلا تقبل شهادة أحد منهمء لقوله عليه السلام: «وَلا ظَنِينٌ في قَرَابَةٍ وَل الظَيِينُ 
الْمْنّهَمُ) . ١‏ 
فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة» أو الوكيل بغير ما وكل به» أو العاقلة 
بما لا تحمل عقلهء قبلت شهادتهمء لعدم التهمة فيهم. وإن شهد من العاقلة بجرح 
شهود قتل الخطأ من لا يحمل العقل» لفقره أو بعده» احتمل أن تقبل شهادته كذلك» 
واحتمل أن لا تقبل» لأنه قد يوسر عند الحول فيحملء» أو يموت القريب فيحمل 
البعيد. 


الرابع : : من ترد شهادته لفسقه. ثم أعادها بعد عدالته» لم تقبل للتهمة في أدائهاء 
لكونه تعيّر بردهاء فربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردّها. ولأنها ردت 


بالاجتهادء فقبولها ينقض لذلك الاجتهاد. وإن شهد عبد فردت شهادته» ثم عتق» 
وأعادهاء ففيه روايتان: ش 


7 كتاب الشهادات 


إحداهما: لا تقبلء لأنها شهادة مجتهد فيهاء فإذا ردت لم تقبل مرة أخرى». 
كشهادة الفاسق. 

والثانية: تقبل .2 لأن العتق يظهرء وليس من فعله فيتهم في إظهاره. بخلاف 
العدالة. وإن شهد السيد لمكاتبه؛ء أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال» فردت 
شهادتهم. ثم زالت الموانع» فأعادوا الشهادة» ففي قبولها وجهانء. كالروايتين والأولى 
أنها لا تقبل» لأنها شهادة ردت للتهمة» فلا تقبل إذا أعيدت» كالمردود للفسق. 

الخامس : من شهد بشهادة ترد في البعضء ردت في الكل» مثل من شهد على 
رجل » أنه قذفه وأجنبياٌ أو قطع الطريق عليه» أو على أجنبي » أو شهد الأب لابنه 
وأجنبي بدين » أو لشريكه وأجنبي » فلا تقبل» لأنها شهادة متهم فيهاء لت 

السادس : العداوة جع قبول شهادة العدو على عذدوه» لقول النبي وَل كل : ٠:‏ رلا تحور 
شَهَادَةٌ حَائِنٍ وَل حَائِئَة» ولا أذِي غْمْرٍ على أَجِيوء0 اولان يتهم في إرادة الضرر بعدوه» 
فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزناء لأنه يقر بعداوته لهاء ولأنه دعوى جناية في 
حقه. فلم تقبل» لأنه خصمء ٠‏ ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع» ولا 
المقذوف على القاذف. لأنه عدوء فأما المتحاكمان على مال» فلا يمنع ذلك قبول 
شهادة أحدهما على صاحبه» لأنه نه ليس بعداوة. 
فصل ٠‏ 

وتقبل شهادة العدو لعدوه. لأنه غير متهم في شهادته له وشهادة الرجل لابيه من 
الرضاع . وابئه. وسائر أقاربه, جائر 0 لأنه. لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة. وعتقى 
أحدهما على صاحيه » بيخلاف قرابة النسب. وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه لأنه 
عدل غير متهم. فيدخل في عموم الآيات والأخبارء ولا يصح قياسه على الوالد والولد» 
لما بينهما من التقارب». فقيل شهادة الصديق الملاطف» وسائر الأقارب» لما ذكرنا. 
وتقبل شهادة ولد الزنى» والجندي. إذا سلما في دينهما كذلك». وتقبل شهادة الوصي 
والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين كذلك,. إلا أن يكونا قد خاصما فيما شهدا به. 
لأنهما صارا خصمين فيه. وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمال» لما ذكرناه. 
فصل 

ومن شهد شهادة زور» فسق» وردت شهادته» لأنها من الكبائرء لقول رسولٍ 0 
كله : دألا بدك بأكبر الْكَبَائِر " قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإِشْرَاكُ باللو» وَعْقُوقُ 


كتاب الشهادات خف 


الوَالِدَيْنَه وكان متكي تجلين» فقال: «ألاً وَقَوْلُ الزُورء وَشَهَادَةُ الزُورِ؛. فما زال يكررهاء 
حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه( . 

ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يقر بذلك. 

والثاني : أن تقوم البينة به. 


الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه؛ مثل أن يشهد بموت من تعلم حياته» أو يقتله 
في مكانء والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد آخر. 

ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين» لأنه ليس تكذيب إحداهما أولى من الأخرى» 
ومتى ثبت أنه شاهد زورء عزره الحاكم» بما يراه من الضرب أو الحبس». وشهرهء بأن 
يقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زورء لأن فيه زجراً له ولغيره عن فعل مثله. 
فأما الغلط والنسيان. فلا يصير به شاهد زورء لأنه لم يتعمده. ولو غير العدل شهادته 
بحضرة الحاكمء فزاد فيهاء أو نقص» قبلت ما لم يحكم بشهادته. لأنه يجوز أن يكون 


لسننة . 


فصل 
ومن قَذَّفَ أو فعل معصية توجب رد شهادته» فتاب. قبلت شهادته. لقول الله 
تعالى: 9وَالْذِينَ يَرمُونَ المُحْصَتَاتٍ فم لم يَأُوا بِأرِْعَةِ شهدا اتوم لعانين جلتاء 


وَل تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَدا. وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ. إل الْذِينَ تَابُو 0# نص على قبول 
شهادة القاذف إذا تاب. وقسنا عليه سائر من ذكرنا. 


إن قَذْفَ ولم يتب» تثبل شهادعيه سواء جَُلِدَ أو لم يُجَْلَدْ للآية. ولأن عمر 
رضي الله عنه قال لأبي بَكْرَةَ: تْبْء أقبل شهادتكء, ولأن القذف معصية توجب حداًء 
فوجب أن ترد بها الشهادة قبل التوبة» وتقبل بعد التوبة» كالزنا. والتوبة من الذنب: 
الاستغفار. والندم على الفعل؛ والعزم على أن لا يعودء والإقلاع عن الذنب. لقول الله 
تعالى: ٍوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاجِشَةً أو ظَلَمُوا أنَمُسَهُمْ ذَكَرُوا اللةء فَاسْتَغْفَرُوا 
لِدُنُوبهِم 94" . الآية» 'والتي بعدهاء وإن كانت مظلمة لآدمي» فالإقلاع عنهاء والتخلص 


(5*) أخرجه البخاري [6151). ومسلم [/40]ء وأحمد [6/ 5794 وابن ماجه [54*٠5]ء‏ والبيهقي في 
ستئه [/87/ 5 ,]٠‏ 00 1 والطبراني في الكبير /7١[‏ 9" 5قلل .]15١/951:[‏ 

(6*) سورة النور» الآية: 4 

(5”*) سورة آل عمرانء الآية: ه 


1 كتاب الشهادات 


منهاء بإيفاء صاحبهاء أو التحلل منهء لأن الحق لآدمي» فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه» 
وإن عجز عن ذلك» عزم على إيفائه متى قدرء وإن كان قذفاً فإقلاعه عنهء إكذابه 
لنفسه. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه. ولأنه بالقذف 
ألحق العار به» فإكذابه نفسه يزيله» فإن لم يكن كاذباًء قال: كَذْفي لفلان كان باطلاء 
وقد ندمت عليهء ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل» لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي 
تبن أقبل شهادتك» 0 أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيهاء لأن الله تعالى 
قال: «إلاً الْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمُ24". وقال: ظقَِنْ 
ابَا وَأَصْلّحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا94". 
فصل 

وتقبل شهادة العبد. فيما خلا الحدء والقصاص لقول الله تعالى: طوَأَشْهِدُوا ذوَيْ 
عَذْلٍ مِنْكُمُ94". والعبد عدل تقبل روايته» وفتياه وأخباره الدينية» فيدخل في العموم. 

وعن مُقْبة بن الحارث» أنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمَةُ 
سوداء» فقالت: أرضعتّكماء فذكرت ذلك للنبي كلهء فقال: ١كَيِفَ‏ وَقَدْ زَعَمَّتْ ذَلِكَ) 
متفق عليه0”". ولأنه عدل غير متهم» فأشبه الحرء ولا تقبل شهادته في الحد؛ لأنه يدرأ 
بالشبهات» وفي شهادة العبد شبهة» لوقوع الخلاف فيهاء وفي القصاص احتمالان: 

أحدهما: لا تقبل فيه كذلك. 


والثاني : تقبل » لأنه حق آدمى» لا يصح الرجوع عن الإقرار به» فأشبه الأموال» 
وذكر الشريف». وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين. 

وتجوز شهادة الأمة» فيما تجوز به شهادة النساءء لحديث عَقبَّة بن الحارث. 
وحكم المُدَبّره والمُكَاتّبء وأم الولدء حكم القن في ذلك» لأنهم أرقاء. 

ويعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم». فإن شهد عند الحاكم. فلم 
يحكم بشهادته» حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته» لم يحكم بهاء لأن العادة أن 
الإنسان يستبطن الفسق. ويظهر العدالة» فلا يؤمن أن يكون فاسقاً حين أداء شهادته؛ فلم 
يجز الحكم بها مع الشك فيهاء وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء»ء فإن 


(0) سورة التورء الآية: 6. (0*) سورة الطلاق» الآية: ؟. 
(5”*) سورة النساءء الآية: 15. (78) وأخرجه أبو داود في الأقضية ["7"57]. 
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كان ذلك حداً لله تعالى» لم يستوف؛؟ لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب بهء وهذه شبهة. 
وإن كان مالأء استوفي» لأن الحكم قد تمء وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة» فلا 
نبطله بأمر محتمل. وإن كان حد قذفء, أو قصاصء ففيه وجهان: 

أحدهما: يستوفى» لأنه حق آدمي له مطالب» فأشبه المال. 

والثاني: لا يستوفى» لأنه عقوبة على البدن» تدرأ بالشبهات» أشنبه الحدء فأما إن 
أديا الشهادة وهما من أهلهاء ثم ماتا قبل الحكم بهاء أو جناء أو أغمي عليهماء حكم 
بهاء لأن ذلك لا يؤثر في شهادتهما: فلا يدل على الكذب فيها. 

باب عدد الشهود 

والحقوق تنقسم ستة أقسام . 

أحدها: ما لا يكقن فيه إلا أرئقة شهداء وهو الزناء لقول الله تعالى: لوَالْذِينَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأنُوا أرْبعَةٍ شهدا فَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلدَ94”. 

واللواط زنا فلا يقبل فيه إلا أربعة كذلك» ولأنه فاحشة» بدليل قول الله تعالى 
لقوم لوط: ٍِأَنَأنُونَ الْفَاحِشَةَ4؟“. فيعتبر فيه الأربعة» لقوله تعالى: <وَاللاَئِي يَأَنِينَ 
الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ٠‏ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنٌ أَزبَعةٌ مِنكُ4/. 

فأما إتيان البهيمة» فإن قلنا: يجب به الحدء فهو كالزناء فى الشهادة» لأنه فاحشة 
موجبة للحدء فأشبه الزناء وإن قلنا: الواجب به التعزيرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر فيه الأربعة» لأنه فاحشة. 

والثاني: يثبت يكناهدين) لأنه لا يوجب الحدء فأشبه قبلة الأجنبية. 

وفي الإقرار بالزناء وجهان: ! 

أحدهما: را لانن لأنه سبب يثبت به الزناء فاعتبر فيه أربعة» كالشهادة. 

والثاني: , يئبت بشاهدين.» لأنه إقرار» فثبت بشاهدين» كسائر الأقارير. وإن كان 
الحقد أغخفاء ففي الترجمة وجهانء؛ كالشهادة على الاقرار. فأما المباشرة دون الفرج» ‏ 
وسائر ما يوجب التعزيرء فيكتفى فيه بشاهدين؛ لأنه ليس بزنا موجب للحدء م ّْ 
الناس . 


[(فكرفق سورة النور» الآية 5 
املف سورة الأعراف» 0 
(41) سورة النساءء الآبة: ه 


دك كتاب الشهادات 


فصل 

الثاني : سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود. فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» 
لما روي عن الزّمْرِي قال: : جرت السنة. من عهد رسول الله يِه ألا تقبل شهادة النساء 
فى الحدوف ولآنيا عقوبة مشروعةء فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرارء كحد 
الزناء وسواء كان القصاص في النفسء أو ما دونهاء كالمُوضحة؛ والأطراف. فأما 
جنايات العمد التي لا توجب القصاص. كالجائفة؛ والمأمومة؛ وجناية الأب فقال 
الخِرّقي: يقبل فيه رجل وامرأتان» أو رجل ويمين» وهذا ظاهر المذهب. لأنه لا يوجب 
إلا المال. فأشبه البيع. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان: 

إحداهما: كما ذكرنا. ب 

والثانية: لا يقبل إلا رجلانء قال: وهذا اختياري؛ وهو قول أبي بكرء لأنه جناية 
عمدء فأشبه الموضحة» وقيل: يقبل في الجائفة. لأنها لا توجب قصاصاً بحال» ولا 
يقبل في المأمومة وشبههاء لأنها لا توجب القود في الموضحة. ومن قال بالأول». لم 
يوجب القصاص في الموضحة؛ حتى نشهد بها من يثبت القصاص بشهادته . 
فصل 

القسم الثالث: المال وما يوجبهء كالبيع؛ والإجارة» والهبة» والوصية له 
والضمانء» والكفالة» فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» لقول الله تعالى : يا يها الْذِينَ 
آمنُوا إِذا نَدَايَْكُمْ بِدَيْنِ4 إلى قوله: طِفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينَ فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ مِمّنْ تَرضَوْنَ 

من الشهَدَاء9 © نص على المداينة» وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. 

وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين» لقول الله سبحانه: 9يَا أَبْهَا 
الْذِينَ آمنُوا شِهادَةٌ بَيدْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ جين الْوَصِبَةٍ التَانٍ ذُوَا عَذْلِ مِتْكُم 9 . 
فصل 

القسم الرابع : ما ليس بمال ولا عقوبة؛ كالنكاح. والطلاق» والرجعة» والعتق». 
والوكالة؛ والوصية إليه» والولاية» والعزل وشبههء ففيه روايتان: 


إحداهما : لا يقبل فيه إلا رجلان» لقول الله تعالى فى الرجعة: <رَأَشْهِدُوا ذُويْ 


عَذْلٍ مني »9 فنقيس عليه سائر ما ذكرناء ولأنه ليس بمال» ولا المقصود منه المال؛ 
أشيه» العقوبات . 
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كتاب الشهادات ينيف 


والثانية : يقبل فيه رجل وامرأتان» أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة» ولا يسقط بالشبهة. 
أشبه المال. وقال القاضي: النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين» وما عداه يخرج فيه 
روايتان. وكل ما يثبت بشاهد ويمين» لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين» ولا أربع 
نسوةء لأن شهادة النساء ناقصةء وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن» فلا يقبلن منفردات 
وإن كثرن. 
فصل 

وإن اختلف الزوجان فى الصداق» ثبت بشهادة رجل وامرأتين» لأنه مال» وإن 
اختلفا في الخلع فادعاه الرجل» وأنكرته المرأة» قبل فيه رجل وامرأتان» لأنه بينة 
لإثبات المال» فإن ادعته المرأة وأنكره الرجل» لم يقبل فيه إلا رجلان» لأنه بينتهما 
لإثبات الفسخ . وإن اختلفا في عوضه خاصة.ء ثبت برجل وامرأتين» لأن الخلاف في 
المال. وإن شهد رجل وامرأتان بسرقة» ثبت المال دون القطعء وإن شهدوا بقتل عمدء 
لم يجب قصاص ولا دية» لأن السرقة توجب المال والقطع» فإذا قصرت عن أحدهماء 
ثبت الآخر. والقتل يوجب القصاصء والمال بدل» فإذا لم يثبت الأصل» لم توجب 
بدله. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين» لم يتعين أحدهما إلا بالاختيارء فلو أوجبنا الدية 
وحدهاء أوجبنا معيئاً. وقال ابن أبى موسى: لا يجب المال فيما إذا شهدوا بالسرقة» 
لأنها شهآدة لا تراحب الحدء وهو أحد موجبيهاء :فإذا بطلت: في احدهماء..بطلت.فن 
الآخر ولو كان في يد رجل جارية ذات ولدء فادعى رجل أنها أم ولدهء وولدها منهء 
وشهد بذلك رجل وامرأتان» قضي له بالجارية» لأنها مملوكتهء فثبت ذلك برجل 
وامرأتين. وإذا مات عتقت بإقراره» وفي الولد وجهان: 

أحدهما: يثبت نسبه وحريته» لأن الولد نماء الجارية» وقد ثبتت لهء فتبعها الولد 
في الحكمء ثم ثبت نسبه وحريته بإقراره. ظ 

والثاني : لا يثبتان» لأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين» فإن ادعى أنها كانت ملكه 
فأعتقهاء لم يثبت ذلك بشاهد وامرأتين» لأن البينة شهدت بملك قديم» فلم يثبت. 
والحرية لا تثبت برجلين وامرأتين. ويحتمل أن تثبت كالتي قبلها. 
فيل 

القسم الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال» من الولادة» والرضاع» والعيوب تحت 
الثياب» والحيضء والعدة». فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة» لحديث عقبة بن الحارث» 
ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات» فأشبه الرواية. وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة 
امرأتين» لأ الرجال أكمل منهن» ولا يقبل منهم إلا اثنان» فالنساء أولى» وتقبل شهادة 


:28> كتاب الشهادات 


النساء في الاستهلال» لأنه يكون عند الولادة» ولا يحضرها الرجال. وتقبل شهادة 
البرظفة علق الرفناع: لحديث عَقْبّة. وإن شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة 
المرأة الواحدة» فقال أبو الخطاب: يكتفى به» لأنه أكمل منهاء ولأن ما يقبل فيه قول 
المرأة» يقبل فيه قول الرجل» كالرواية. 
فصل 

القسم السادس: ما لا يعرفه إلا أهل الطب». كالموضحة وشبههاء وداء الدواب 
الذي لا يعرفه إلا البيطارء فإذا لم يقدر على اثنين» قبل فيه قول الواحد العدل من أهل 
المعرفة» لأن مما يعسر عليه إشهاد اثنين» فيقبل فبه قول الواحد» كالمسألة قبلهاء وإن 
أمكن إشهاد اثنين» لم يكتف بدونهماء لأنه الأصل . 


باب تحمل الشهادة وأدائها 

لا يجوز تحملها > وأذاوهاء إلا عن علمء ٠‏ لقول الله تعالى: #وَّلآ تَقْفْ ما لَيِسَ 
لَكَ به عِلمع2. وقوله سبحانه: «إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ0 , فإن كانت 
الشهادة على فعل» كالخيانة والغصب. لم تَجْرْ إلا عن مشاهدة, لأنه لا يعلم إلا بهاء 
فإن أراد أن ينظر إلى فرجي الزانيين» ليتحمل الشهادة عليهماء جازء لأن سعد بن عُبَادة ؛ 
قال للنبي ككةِ: أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهاه حتى آتي بأربعة شهداء قال 
النبي كيه : انَعَمْ) ولأن أبا كر ونافعاً. وشبل بن مَغبدء» شهدوا على المغيرة بالزنا عند 
عمر رضي الله عنهء فلم ينكر عليهم نظرهم. 
فصل 

وإن كانت الشهادة على قول» كالبيع» والتنكاح. والطلاق» والرجعة» والإقرار» لم 
يجز التحمل فيها إلا بسماع القول» ومعرفة القائل يقيناًء لأن العلم لا يحصل بدونهماء 
وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل. اعتبر ذلك» لتوقف العلم عليه وإن حصل 
العلم بدونه» لمعرفته صوت القائل» كفىء لأنه علم المشهود عليه» فجازت الشهادة 
عليه؛ كما لو رآه. 

وتجور الشهادة بما علمه بالاستفاضة» فى تسعة أشياء : النسب» والنكاح ‏ والملك 
المطلق. والوقف. ومصرفهء والموت, والعتق» والولاية» والعزل» لأننا نشهد أن فاطمة 
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رضي الله عنهاء ابنة رسول الله ككل وزوج علي رضي الله عنه» وأن نافعاً مولى ابن 
عمرء وأنهم قد ماتواء ونعلم ذلك يقيناء ولم نشاهده» قال مالك: ليس عندنا أحد 
يشهد على أجناس أصحاب رسول الله كَكْهْ إلا على السماع» ولأن هذه الأمورء يتعذر في 
الغالب معرفة أسبابهاء ويحصل العلم فيها بالاستفاضة» فجاز أن يشهد عليها بهاء 
كالنسب» وظاهر كلام أحمد والخرقيء أنه لا يشهد بذلك» حتى يسمعه من عدد كثير 
يحصل له به العلم» لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمهء وقال القاضي: يكفي أن 
يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهماء فإن الحق يثبت بقول اثنين. فإن سمع رجلا 
يقر بنسب أبء أو ابن» وصدّقة المُقِدُ به» جاز أن يشهد بهء لأنها شهادة على إقرار» 
وإن سكتء. شهد به أيضاًء لأن السكوت فى النسب إقرار به» بدليل أن من بشر بولد 
فسكت»ء كان مقراً بى ويحكيل 1لا يقية به عدن يكو لأن السكوت محتمل» 
فاعتبر له التكرارء ليزول الاحتمال. وإن كذبه المقر به» لم يشهد به. 
فصل 

وإن سمع إنساناً يقر بحق» جاز أن يشهد عليه» وإن لم يقل له: اشهد عليّ» لأنه 
سمع إقراره يقينآء فجاز أن يشهد بهء كما يشهد على الفعل برؤيته» وعنه: لا يشهد حتى 
يستدعيه المقر ذلك». فيقول: اشهد على» قياساً على الشهادة» وعنه: إن سمعه يقر 
بالدَيْنَه شهد عليه» لأنه معترف بثبوته» وإن سمعه يقر بسببه» كالقرض ونحوه»ء لم 
يشهد بهء لأنه يجوز أن يكون قد وفاهء وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعهء ولا يجب 
أداؤه حتى يقول له: اشهد عليّء فإذا قاله» وجب عليه الأدائع إذا دعي لقول الله تعالى: 
ؤوَلا يأبَى الشْهَدَاءُ إِذَا مَا دُهُواع9*). قال: إذا أشهدواء والأول المذهب» لأنه يشهد بما 
شيعه كينا فامنه: الشهادة بالاستفاضة» وفارق الشهادة على الشهادة» لأنها ضعيفة» 
فاعتبر تقويتهاء بالاستدعاء. 


فصل 

ومن رأى في يد إنسان شيئاً مدة يسيرة» لم يجز أن يشهد له بالملك» لأن ملك 
غيره قد يكون في يده» ويجوز أن يشهد له باليدء لأنه شاهدها. وإن رآه في يده مدة 
طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك» من النقصء. والبناء» والسكنى» والاستغلال ونحوه. 
جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامدء لأن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير 
منازع يقوّيهاء فجرت مجرى الاستفاضةء ويحتمل أن لا يشهد له إلا باليد» لأن اليد قد 
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تكون من غصبء» وتوكيل» وإجارة» وعاريّة» فلم تحصر في الملك» فلم تح تجز الشهادة 
به مع الاحتمال. 
فصل 

وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة؛ لأنه يحصل له العلم بهاء كالبصيرء 
وبالترجمة» لأنه يترجم ما يسمعه عند الحاكم» وفيما طريقه السماع» إذا عرف القائل 
يقيئاً» لأنه تجوز روايته بالسماع» واستمتاعه بزوجته» فجازت شهادته. كالبصير. ولا 
يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية» لأنه لا رؤية له» فإن تحمل الشهادة عليها وهو 
بصير» ثم عمي» جاز أن يشهد, إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه» لأنه يشهد على ما 
يعلمه. فإن لم يعرفه إلا بعينه» لم يشهد عليهء إلا أن يتيقن صوتهء فيجوز أن يشهد 
عليه؛ لعلمه به. قال القاضى: يجوز أن يشهد عليه إذا وصفه بما يتميز به» ويحتمل ألا 
يشهد لأن هذا مما لا ينضبط غالباً. 
فصل 

ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه؛ والمشهود له. نص عليه أحمد» 
وقال: لا يشهد على امرأة» حتى ينظر إلى وجههاء ويعرف كلامهاء فإن كانت ممن 
عرف اسمهاء ودعيت» وذهبت» وجاءت فليشهدء وإلا فلا يشهد. ولا يجوز أن يقول 
لرجل: أتشهد أن هذه فلانة؟ ويشهد على شهادته. قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا 
على الاستحباب» لتجويز الشهادة بالاستفاضة. قال: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن 
زوجهاء ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهماء إلا إذا كانا شاهدين» 
فقال أشهد أن لهذا على هذا كذاء فأما إذا كانا غائبين» فلا. 
فصل 

ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم» قال أحمد: لا يشهد على الوصية المختومة حتى 
يقرأهاء فإن حضر جماعة» فقرأ الكتاب بعضهم» وسمعه بعضهم. جاز لجميعهم الشهادة 
يك . 
فصل 

ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذاء فإن قال: أعلم وأتيقن» 
أو أحق: ونحوهء لم يعتد بهء لأنها مشتقة مشتقة من اللفظ . لعي قن رع لد 

من ذكر حدودهاء لأنها لا تعلم إلا بذلك. وإن شهد بنكاح» اشترط ذكر شروطه؛ من 

الولي» والشهودء. والإيجاب» والقبول» لأن الناس يختلفون فيها. وإن شهد بالرضاع» 
احتاج إلى وصفهء وأنه ارتضع من ثديهاء أو من لبن حلب منهء وذكر عدد الرضعات» 


كتاب الشهادات لا 


وأنه في الحولين. ولو شهد أنه ابنها من الرضاعء لم يَكفٍء لاحتلاف الناس فيما يصير 
به أبنا . 


وإن رأى امرأة أخذت صبياً : تحت ثيابها فأرضعته» لم يجز أن يشهد برضاعهء لأنه 
يجوز أن يتخذ شيئاً على هيئة الثدي يمتصهء غير الثدي. وإن شهد بالجناية» ذكر 
صفتهاء فيقول: ضربه بالسيف» فقتله» أو أماته» أو فمات منه» أو فضربه فأوضحه. 
وإن قال: ضربه بالسيف» فمات» أو فاتضح» أو فوجدته ميتأ» أو موفييحا : لم تصح 
شهادته. لأنه قد يموت» أو يتضح من غير ضرية . وإن قال: ضربه فسال دمه» لم تثبت تثبت 
البازلة كذلك. وإن قال فأسال دمهء ثبتت. وإن قال: ضربه فأوضحه» فوجدت في رأسه 
مُوضِحَئَيْن » وجب دية موضِحّة» لأنه قد أثبتهاء ولم يجب قصاص» لأننا لا ندري أيتهما 
التي شهد بها. 
فصل 

ومن شهد بالزناء فلا بد من ذكر الزاني والمزني بهاء لثلا يراه على بهيمة؛ أو 
جارية ابنه» فيعتقده زناء ويحتمل أن لا يقتصر إلى ذكر المزني بهاء لأنه لا يفتقر إليه 
في الإقرار» ويفتقر إلى ذكر صفة الزناء وأنه رأى ذكره في فرجهاء لأن زياداً شهد على 
المغيرة» فلم يذكر ذلك» فلم يقم الحد عليه. فإن لم يذكر الشهود ذلك» سألهم الحاكم 
عنه» وهل يفتقر إلى ذكر الزمان والمكان؟ يحتمل وجهين: ش 

أحدهما: لا يفتقر إلى ذكرهماء لأن الأزمنة في الزنا واحدء فلا تختلف. 


والثاني: ب يفتقر إلى ذكره» لتكون شهادتهم على فخل راحدة لئلا يكون ما شهد به 
أحدهما غير ما شهد به الآخرء ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان» 
فقال ابن أبي موسى: لا تقبل» لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من شهد على 
رجل بحدء فلم يشهد عليه حين يصيبه» فإنما يشهد على ضعّن. وقال غيره من 
أصحابنا: تقبل» لأنها شهادة بحق» فجازت مع تقادم الزمان» كالقصاص. ولأنه قد 
يعرض ما يمنعه الشهادة في حينهاء ويتمكن منها بعد ذلك. ومن شهد على سرقة» ذكر 
السارق» والمسروق منهء الحرزء والنصاب» لأن الحكم يختلف باختلافها. 

ومن شهد بالردة بيّن ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتداً» فلم يجز 
الحكم به قبل البيان» كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح. 
فصل 


ويجوز للحاكم أن يعرّض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله تعالى» لأن 
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عمر رضي الله عنه عرّض لزياد في شهادته على المغيرة . فقال: إني لأرجو أن لا يفضح 
الله على يدك نذا من امعابة سين يكو وقال أبو الخطاب : في ذلك وجهان. 

وكل حق لله تعالى» كالحدودء والحقوق المالية؛ وما كان حقاً لآدمي غير معين» 
كالوقوف على الفقراء» والمساجدء والمقبرة المسبلةء فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم 
دعوى» لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدّعيهاء وكذلك شهد أبو بكرة وأصحابه من غير 
دعوى» وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إل بعد تقدم الدعوىء لأن الشهادة فيه حق 
لادمي. فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه. 
فصل 

ومن كان له على غيره حق» فقضى بعضه» وأشهد البينة بقضائه» ثم جحد الباقي» 
شهد الشهود للمدعي بالدين»؛ وعليه بما اقتضى. وإن قال: أشهد أن عليه ألفاًء ثم قال: 
قضاه منه بعضهء أفسد شهادته, لأن ما قضاه لم يبق عليه. وإن لم يقبضن منه شيئاء فقال 
المدعي للشاهد: اشهد لي ببعض الدين» فعنه: أنه لا يشهد إلا كما تحمل» لقول الله 
تعالى: طدَّلِكَ أذئى أَنْ يَأنُوا ِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجهِهَا2*9. وقال أبو الخطاب: عندي يجوز 
ذلكء» لأن من شهد بألفء فهو شاهد بخمسمائة. وإن غير العدل شهادته بحضرة 
الحاكم. فزاد» أو نقص» قبلت ما لم يحكم بشهادته. وإن ادعت عنده شهادة» فأنكر» 


ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتهاء قبلت» لأن ما قاله محتمل» ؛ فلا يجوز تكذيبه مع 
إمكان تصديقه . 


باب الشهادة على الشهادة 

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين» لأنه مبنى على المساهلة» 
“جات فيه الشهادة» كالاموال: ولا يقبل فى د الله تعالن+لأن ميثام غلئ التزه 
بالشبهات؛ وهذه لا تخلو من شبهة؛ ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل. وظاهر كلام 
أحمد: أنها لا تقبل في قصاصء ولا حد قذف, لأنه عقوبة» فأشبه سائر الحدود. ونص 
على قبولها في الطلاق» لأنه لا يدرأ بالشبهات» فيخرج من هذاء وجوب قبولها في كل 
ما عدا الحدود والقصاص كذلك. وقال ابن حامد: لا تقبل في النكاح» ونحوه قول أبي 

بكر. فعلى قولهما: تتبن في حبر كمال ونا تسب الدال 1409 بي يثبت إلا 
بشاهدين» فأشبه الحد» وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي إلى القاضي 


(4) سورة المائدة» الآية: .١1١8‏ 
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وما لا فلاء لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي فكان حكمه؛ حكم 
الشهادة على الشهادة. 
فصل 

ولها أربعة شروط: 

أحدها: تعذر شهود الأصل؛: لموتء أو مرضء أو غيبة» أو خوفء أو غيره؛ 
لأن شهادة الأصل أقوىء لأنها تثبت بنفس الحق» وهذه لا تثبته» ولأن سماع القاضي 
منهما متيقن» وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون» فلم يقبل الأدنى مع القدرة على 
الأقورى. وفي قدر الغيبة وجهان: 

أحدهما: مسافة القصرء لأن من دونهاء في حكم الحاضرء ذكره أبو الخطاب. 

والثاني: أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومهء 0 
الحضور مع ذلك ضرراًء وقد نفاه الله تعالى بقوله: «وَلآ يُضارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيد4” ". 
وما دون ذلك. لا مشقة فيه» فوجب حضورهما منه. 

والشرط الثاني: أن يتحقق شروط الشهادة»؛ من العدالة» وغيرهاء في كل واحد من 
شهود الأصل والفرع» لأن الحكم ينبني على الشهادتين معاًء فإن عدّل شهود الفرع 
شهود الأصلء فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم. كفى ذلك؛» لأن شهادتهما بالحق 
مقبولة» فكذلك في العدالة» وإن لم يشهدوا بعدالتهم» تولى الحاكم ذلك. 

الشرط الثالث: أن يعيّن شهودٌ الفرع شهود الأصل بأسمائهم» وأنسابهم» ولو 
قالوا: نشهد على شهادة عدلين» لم تقبل» لأنهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين 
عند الحاكم. ولأنه يتعذر على الخصم جرحهما إذا لم يعرف عينهما. 
0 الشرط الرابع: أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة» فيقول: اشهد على شهادتي؛ 
أني أشهد لفلان على فلان بكذاء أو أقرّ عندي بكذا. نص عليه. ولو سمع رجلا يقول: 
أشهد أن لفلان على فلان كذاء لم يجز أن يشهد بهء لأنه يحتمل أنه أراد أن له ذلك 
عليه من وعدء فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال» بخلاف ما إذا استرعاهء لأنه لا يسترعيه 
إلا على واجب. وإن سمعه يسترعي غيره»: جاز أن يشهد به كذلك» ويحتمل ألا يجوز. 
لأن في الشهادة على الشهادة مفتى_ الثيانة: فلا ينوب عنه إلا بإذنه» وإنٌّ سمعه يشهد عند 
الحاكم» أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سببهء كقوله: أشهد أن لفلان على فلان ألفاء 
من ثمن مبيعء ففيه روايتان: 


(549) سور المقرةء الآية: ”. 
ما الكاني مجلي ؟ 
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إحداهما: لا يشهد بهء لما ذكرنا. 


والثانية: يجوز أن يشهد به لأنه لا يحتمل مع ذلك إلا الوجوبء» فيزول به 
الاحتمال» ويرتفع به الإشكال» فجاز أن يشهد بهء كما لو استرعاه. 

ويعتبر دوام هذه الشروط. إلى حين الحكمء فلو شهد الفروع عند الحاكم» فلم 
يحكم حتى حضر شهود الأصل» أو صحوا من المرضء» 0 
شهادتهم» لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل» فأشبه المتيمم يقدر على الماء. 
فسق شهود الأصلء أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم» لم يحكم بهاء لأن ل 
عليهاء فأشبه ما لو فسق شهود الفرع» أو رجعوا. 
لا يشترط. لأن الغرض إثبات المال» فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال» كشهادة 
الأصل . والثانسة :*خرطء لأنه شهادتهم على شهادة الشاهدين» وليس ذلك بمالء ولا 
اجتهاو منه المال» ويطلع عليه الرجال» أشبه النكاح» وأما شهود الأصل» فلا تعتبر 

فيهم الذكورية» لأنها شهادة بمال» وعنه: أنها تعتبر» لأن في الشهادة على الشهادة 
ا فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها 
فصل 

ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل» شاهد فرع» فيشهد شاهدا 
فرع على شاهدي أصل » لأن 5 الفرع. بدل من شهود الأصل» فاكتفي بمثل 
عددهمء وذكر أنن تطةء أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصلء شاهدا 
فرعء لأن شاهدي الفرعء يثبتان شهادة شاهدي الأصل» فلا يثبت كل واحد منهما إلا 
ثنين» كما لو كانت الشهادة على إقراره» لكن إن شهد شاهدا الفرع على كل واحد من 
شاهدي الأصلء. جازء لأنه إثبات قول اثنين» فجاز بشاهدين» كالشهادة على إقرار 
فصل 

ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فيقول: أشهد أن فلاناً يشهد أن لفلان 
على فلان كذاء وأشهدني على شهادته. وإن سمعه يشهد عند الحاكم» أو يعزي الحق 
إلى سبب» ذكره. 


كتاب الشهادات 11١‏ 


ااا ب ب م 


باب اختلاف الشهود 


إذا ادعى ألفين على رجل» فشهد له شاهد بهماء وشهد له آخر بألف» ثبت له 
الألف بشهادتهماء لاتفاقهماء ويحلف مع شاهده على الألف الآخرء لأن له بها شاهداً. 
وسواء شهدت البيئة» بإقرار الخصمء أو ثبوت الحق عليه؛ وسواء ادعى ألفاء أو أقل 
منهء لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضهء ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد له 
بجميعه. والله أعلم . 
فصل ظ 
وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت» وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخرء أو 
شهد اثنان أنه زنى بها غدوة» وشهد اثنان أنه زنى بها عشياء فهم قذفة» وعليهم الحد. 
وقال أبو بكر: تكمل شهادتهم» ويحد المشهود عليهء وحكاه عن أحمد» لأنه قد شهد 
عليه أربعة بالزناء فيدخل في عموم قوله سبحانه: 9فَاسْتَشْهدُوا عَلَبِنْ أَبعَةَ نكم فَإِن 
شَهِدُواء قَأَمْسِكُوهُنٌ في الْبْيوتِ0*؟. والأول المذهبء لأنه لم يشهد الأربعة على فعل 
واحدء فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنا بامرأة» وشهد اثنان أنه زنا بامرأة 
أخرى» فيلزم الشهود الحدء دون المشهود عليهء وإن شهد اثنان» أنه زنا بها في هذه 
الزاوية» واثنان أنه زنا بها فى الزاوية الأخرى» وهما متباعدتان» فكذلك» لأنهما فعلان. 
وإن كانتا متقاربتين»: كملت الشهادة لأنه أمكن صدقهمء بأن تكون كل بيئة نسبية إلى 
إحدى الروايتين» لقربه منهما. وإن شهد اثنان» أنه زنا بها مطاوعة»ء وائنان أنه زنا بها 
مكرهة» فلا حد على المرأة» ولا على الرجل» لأن الشهادة لم تكملُ على واحد من 
الفعلين. فإن زنا المكرهة غير الزنا من المطاوعة» فأشبهت التي قبلهاء هذا قول أبي بكر 
والقاضي . واختار أبو الخطاب: أن الحد يجب على الرجل دون المرأة» لاتفاق الأربعة 
على الشهادة بزناه» ولا حد على الشهود في قوله لكمالها. وعلى قول أبي بكر: فيهم 


وجهان: 1 
أحدهما: عليهم الحدء لأن البينة لم تكمل على فعل واحدء أشبه ما لو اختلقوا 
في البيتة+ 


والآخر أن الحد على شهود المطاوعة» لأنهم قذفوا المرأة» ولم تكمل البينة 


عليها. 
فصل 


وإن شهد أحدهما أنه قتله عمداًء وشهد الآخر أنه قتله خطأء ثبت القتل» لاتفاقهما 


.م سورة النساء» الآية: 16 
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عليه. ولم يثبت العمد. والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأء ولا تحمله 
العاقلة» لأنه لم يثبت ببينة. وإن شهد أحدهما أنه قتله غدوة» وشهد الآخر أنه قتله 
عشياء. أو شهق أخدهما أنه كئله يسيك وشهد الآخر أنه قتله بسكينء لم يثبت القتل» 
اختاره القاضي. لأنهما لم يشهدا بفعل واحد. وعند أبي بكر: يثبت كالتي قبلها. فإن 
شهد شاهد أنه قذفه غدوة» وشهد آخر أنه قذفه عشياء أو اختلفا فى المكان» أو شهد 
أحدهما أنه قذفه بالعربية» وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية؛ لم تكمل شهادتهماء لأن 
البينة لم تكمل على قذف واحد. وكذلك إن كانت الشهادة بالتكاح» أو بفعل» كالقتل» 
والسرقة. والغصب, فاختلفا في المكان. أو الزمان» لم تكمل البينة كذلك؛ إلا على 
قول أبي بكرء فإنها تكمل» ويثبت المشهود به» والمذهب: الأول. وإن شهد أحدهما 
أنه أقر بقذفه. أو بقتله يوم الجمعة؛ وشهد الآخر: أنه أقر بذلك يوم الخميس» أو اختلفا 
في المكانء أو شهد أحدهما أنه أقرٌ بالعربية» وشهد الآخر أنه أقرٌ بالعجمية» ثبت 
المشهود به» لأنه المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة. وإن كانت الشهادة بعقد غير 
النكاح؛ كالبيع» والطلاق». والرجعة» فقال أصحابنا: تكمل الشهادة» لأن المشهود به 
قولء فأشبه الإقراره ويحتمل أن لا تكمل الشهادة» لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به 
إلا واحد. فلم تكمل البينة» كالنكاح. وإن شهد أحدهما أنه غصبه هذاء وشهد الآخر أنه 
أقر بغصبه؛ كملت الشهادة. نص عليه أحمد في القتل» لأنه يجوز أن يكون الإقرار 
بالغصب الذي شهد به الآخرء فتكمل البينة على شيء واحد. وقال القاضي: لا تكمل» 
لأن ما “شهد يه أجدهما غير ما كهدديه الك ش 
فصل 

وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً غدوة. وشهد الآخر أنه سرقه بعينه عشياًء لم 
يجب الحد. لأن البينة لم تكمل على سرقة واحدة. وله أن يحلف مع أحدهماء ويغرم 
المشهود عليه لأن الغرم يثبت بشاهد ويمين. فإن كان مكان كل شاهد شاهدان» 
تعارضت البينتان. ذكره القاضي. لأن كل شاهدين بينة» والتعارض إنما يكون في البينة؛ 
بخلاف التى قبلهاء فإن كل شاهد». ليس بينة» فلا يتعارضان» ويحتمل أن لا يتعارضا 
هاهناء لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يسرقه غدوة» ثم يعود إلى مالكه فيسرقه عشية» ومع 
إمكان الجمع لا تعارض. فعلى هذا يجب على السارق الحد والغرم. وإن لم تعين البينة 
الثوب؛ فلا تعارض بينهما وجهاً واحداًء ويجب للمسروق منه الثوبان» وعلى السارق 
القطع. وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً قيمته ثمن دينار» وشهد الآخر أنه سرق ذلك 
الثوب وقيمته ربع دينار. لم تكمل بينة الحدء لاختلافهما في النصاب»؛ ووجب للمشهود 
له ثمن دينارء لاتفاقهما عليه وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحبء. لأن الغرم 


كتاب الشهادات رذكلا 


يثبت بشاهد واحد ويمين. وإن كان مكان كل شاهد شاهدان» تعارضت البينتان» ولا 

حدء ووجب ما اتفقوا عليه» وسقط الزائد» لتعارض البيئتين فيه. 
فصل 

وإذا شهد عدلان على ميت [أحدهما شهد] أنه أعتق سالماً في مرضه: وهو ثلث 
ماله» وشهد الآخر أنه أعتق غانماًء وهو ثلث ماله» عتق السابق منهماء فإن جهل السابق 
منهماء أقرع بينهماء فأعتق من تخرج له القرعة» كما لو أعتقهما بكلمة واحدة. وإن 
شهدت إحداهما أنه وصى بعتق سالم؛ وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم» أقرع 
بينهماء فأعتق أحدهما بالقرعة. سواء تقدمت وصيته أو تأخرت» لأن الوصية يستوي فيها 
المقدم والمؤخر. وقال أبو بكر وابن أبي موسى: يعتق من كل واحد منهما نصفهء 
لأنهما سواء في الوصية» فيجب أن يتساويا في الحرية. والأول قياس المذهبء, بدليل 
نلو نينا كلية واحدة. وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة» ولم تطعن في شهادة 
الأجنبية» فالحكم كذلك. وإن كذبت الأجنبية» وقالت: ما أعتق إلا سالماً وحده» عتق 
سالم كلهء لإقرار الورثة بحريته» ولم يقبل تكذيبهم» لأنه نفي» فيكون حكم غانم على 
ما تقدمء في أنه يعتق إذا تقدم تاريخ عتقهء ويرق إذا تأخرء ويقرع بينهما إذا استوياء أو 
جهل الحال. وإن كانت الوارئة غير عادلة» عتق غانم كله. ولم يزاحمه من شهدت به 
الوارثة» لأن شهادة الفاسق كعدمهاء ثم إن طعنت في شهادة الأجنبية» عتق سالم كلهء 
لإقرارها بحريته» وإن لم تطعن فيهاء فذكر القاضي: أنه يعتق من سالم نصفهء لأنه ثبت 
عتقه بإقرارهم؛ وعتق غانم بالبيئة» فصار كأنه أعتق العبدين معاء إلا في أنه لا ينتقض 
عتق غانم» لشهادة الوارثة لفسقها. 
فصل 

فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجلٍ» فشهد الآخران أن الأولين قتلاه» فصدق 
الولي الأولين» حكم بشهادتهماء لأنهما غير متهمين. وإن صِدّق الآخرين وحدهماء لم 
يحكم له بشيء» لأنهما متهمان» لكونهما يدفعان عن أنفسهما القتل. وإن صدق 
الجميع» فكذلك. لأنهما متعارضتان» فلا يمكن الجمع بينهما. 
فصل 

وإن ادعى على رجلء أنه قتل وليه عمداًء وأقام شاهداًء فأقر بقتله خطأء ثبت قتل 
الخطأ بإقراره» وعليه الدية» ولم يثبت العمدء لأنه لا يثبت إلا بشاهدين. وهل يحلف 
على نفيه؟ على وجهين. وإن قتل رجل رجلا عمداً؛ وله وارئان» فشهد أحدهما على 
الآخر أنه عفا عن القود والمال» سقط القود وإن كان الشاهد فاسقاً. لأنه شهادته تضمنت 
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الإقرار بسقوطه. ويثبت نصيب الشاهد من الدية. لأنه ما عفا. وأما نصيب المشهود 
عليهء فإن كان الشاهد فاسقاًء حلف: ما عفوت» واستحق نصيبه من الدية. وإن كان 
عدلاًء حلف القاتل معه» وسقط نصف الدية» لأن ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين. 
وفي كيفية اليمين وجهان: 

أحدهما: أنه قد عفا عن المال» لأن القود سقط بغير يمين. 

والثاني : يحلف أنه قد عفا عن القود والمال» لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط 
حقه منهاء إذا قلنا: موجب العمد القصاص عيئاً. 

وإذا ادعى على رجلينء أنهما رهناه عبداً لهما بدين له عليهماء فأنكراه وشهد كل 
واحد منهماء على صاحبه» فشهادتهما صحيحة. وله أن يحلف مع كل واحد منهما 
ويصير رهد أو مع أحدهما ويصير نصفه رهتاء لأن إنكاره لا يقدح في شهادته» كما لو 
كانت الدعوى في عين أخرى. ويحتمل أن لا تقبل شهادتهماء لأنه يدعي أن كل واحد 
منهما كاذب . 


باب الرجوع عن الشهادة 


إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما؛ لم يحكم بهاء لأنها شرط الحكمء 
فيشترط استدامتها إلى انقضائه» كعدالتهما. فإن رجعا بعد الحكم بها في حدء أو 
قصاصء» قبل الاستيفاء» لم يجز استيفاؤه» لأنه يدرأ بالشبهات» وهذا من أعظمها. وإن 
كان المشهود به غير ذلك» وجب استيفاؤه» لأن حق المشهود له قد وجب وحكم بهء 
فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه. وإن رجعا بعد الاستيفاء في حدء أو قصاصء وقالا: 
عمدنا ذلك ليقتل» فعليهما القصاصء. لما ذكرنا فى الجنايات. وإن قالا: عمدنا 
الشهادة» ولم نعلم أنه يقتل» فعليهما دية مغلظة» لأنه شبه عمد وإن قالا: أخطأناء 
فعليهما الدية مخففة» ولا تحملها العاقلة» لأنها وجبت باعترافهما. وإن اتفقا على أن 
أحدهما عامدء والآخر مخطىء.» فلا قصاص عليهماء وعلى العامد نصف دية مغلظة» 
وعلى الآخر نصفها مخففة. وإن قال أحدهما: عمدنا جميعاً. وقال الآخر: أخطأنا 
جميعاًء 'فعلى العامد القودء لإقراره بما يوجبه» وعلى المخطىء نصف الدية مخففاء 
وإن قال كل واحد منهما: عمدت» وأخطأ صاحبي» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا قود عليهماء لأنه لا يؤاخذ كل واحد منهما إلا بإقراره» ولم يقر بما 
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والثاني: عليهما القودء لأن كل واحد منهما مقر بالعمد. وإن قال أحدهما: عمدنا 
معاء وقال الآخر: عمدت وأخطأ صاحبي » فعلى الأول القود. وفي الثاني . وجهان. 
وإن قال: كل واحد منهما عمدتء ولا أدري ما فعل صاحبي» فعليهما القودء لأننا تبينا 
وقوعهما عمداً. وإن رجع سانا وحدهء فحكمه حكم ما لو رجع صاحبه معه. 
فصل 

إذا شهد خمسة بالزنا على رجل» فقتل ثم رجعواء وقالوا: عمدناء قتلوا كلهم. 
وإن قالوا: أخطأناء غرموا الدية أخماساًء لأن القتل حصل بقول جميعهم. وإن رجع 
واحد منهم . وقال: عمدناء اقتص منه. وإن قال: أخطأناء فعليه خمس الدية» لأنه يقر 
بما لو وافقه أصحابه عليه» لزمهم القودء أو قسطه من الدية» فلزمه ذلك وإن لم يوافقوه. 
كما لو كانوا أربعة. وإن رجع اثنان» فعليهما خمسا الدية. وإن كانوا ثلاثة» فعليهم ثلاثة 
أخماس الدية» لأن.الإتلاف حصل بشهادتهم» فأشبه ما لو رجعوا كلهم. وإن شهد أربعة 
بالزناء واثنان بالإحصانء فقتل» ثم رجعوا عن الشهادة» فالضمان على الجميع» لأن 
القتل حصل بقولهم» فأشبه ما لو شهد الجميع بالزنا. وفي كيفية الضمان وجهان: 

أحدهما: توزع الدية على عددهم؛ لأن القتل حصل بجميعهم» أشبه ما لو اتفقت 
شهادتهم. 

والثاني: على شهود الإحصان النصف. وعلى شهود الزنا النصف,» لأنه قتل 
بنوعين من البينة» فقسمت الدية عليهما. وإن شهد أربعة بالزناء واثنان منهم بالإحصان» 
فعلى الوجه الأول على شهود الإحصان ثلا الدية» وعلى الآخر ثلاثة أرباعهاء ويحتمل 
أن لا يجب عليهما إلا النصف. لأنهم كأربعة أنفس» جنى اثنان جنايتين» وجنى الآخران 
أربع جنايات . 
عل 

وإن شهدا بمال» ثم رجعا بعد الحكم بهء غرماه» ولا يرجع على المحكوم له به 
سواء كان المال تالفاء أو قائماًء لأنهما حالا بينه وبين ماله بعْدُوانَء فلزمهما الضمانء». 
كما لو غصباهء فإن رجع أحدهماء غرم النصفف. وإن كانوا ثلاثة» فالضمان بينهم على 
عددهم. وإن رجع أحدهمء فعليه بقسطه. لما ذكرنا. وإن شهد رجل وامرأتان» ثم 
رجعواء فعلى الرجل النصف» وعلى كل واحدة منهما الربع» لأنهما كرجل. وإن شهد 
رجل وعشر نسوة» ثم رجعوا؛ فعلئ الرجل السدسء وعليهن خمسة أسداس. وإن رجع 
بعضهم» فعلى الراجع بقسطه. لما ذكرناه. وإن حكم له بشاهد ويمين» ثم رجع 
الشاهد. فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين, لأن الحكم بشهادته» وإنما اليمين 
مقؤية له. 
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والثاني: يلزمه نصف المال» لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المذّعي» فتوزع 
الحق عليهماء كالشاهد والمرأتين. 
فصل 

وإن شهد اثنان بحرية عبد» فحكم بشهادتهماء ثم رجعاء غرما للسيد قيمته» لما 
ذكرنا. وإن شهدا بطلاق قبل الدخول» فحكم به ثم رجعاء فعليهما نصف الصداق 
المسمى, لأنهما أغرماه للزوج» فلزمهما ذلك؛ كما لو شهدا بالنصف. وإن كان ذلك 
بعد الدخول؛ فلا ضمان عليهماء لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم. فلم 
يضمناه» كما لو أخرجته عن ملكه بالردة» أو بالقتل. وإن شهدا بكتابة عبده» فحكم بهاء 
ثم رجعاء فعليهما ما بين قيمته سليماً ومكاتباً. فإن أدى وعتق» فعليهما ما بين قيمته 
وكتابته؛ لأنهما فوّتاه ذلك» ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته» لأن ما أداه كان من 
كسبه الذي يملكه. وإن لم يعتق» لم يرجع عليهما بشيء. وإن شهدا لأمة بالاستيلاد» 
فرجعاء فعليهما ما نقص من قيمتها. فإن عتقت بموت سيدهاء ضمنا تمام قيمتهاء 
لأنهما فوّتا رقّها على الورثة. 
فصل 

وإذا حكم بشهادة الفروع. ثم رجعوا عن الشهادة» ضمنواء ولو رجع شهود 
الأصلء لم يضمئنوا. ذكره القاضيء لأنه لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم». ويحتمل أن 
يضمنواء لأنهم سبب في الحكم» فيضمنوا كالمزكيين» وشهود الإحصان. 
فصل 

وإذا شهد الشهود بحدّء فزكاهم اثنان» فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم» لفسق» 
أو كفرء فالضمان على المزكيين» لأنهم شهدوا بشهادة زورء أفضت إلى الحكمء 
فلزمهم الضمانء كالشهود إذا رجعوا عن الشهادة» ولا شيء على الشهودء لأنهم 
يقولون: شهدنا بحقء, ولا على الحاكم؛ لأن المزكيين ألجآه إلى الحكم. وقال 
القاضي: الضمان عليه لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته» ولا شيء 
على المزكيين» لأنهما لم يشهدا بالحق. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهودء 
لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة» فلزمهم الضمان» كما لو رجعوا عن 
الشهادة. والأول أصح. لأن الحاكم أتى بما عليهء والشهود لم يعترفوا ببطلان 
شهادتهم». وإنما التفريط من المزكيين» فكان الضمان عليهما. فإن تبين أن المزكيين 
فاسقان. أو كافران» فالضمان على الحاكم لتفريطه؛ وكذلك إن حكم بشهادة فاسقين» 
أو كافرين» من غير تزكية» فالضمان عليه كذلك. وإن كانت الشهادة بمال» نقض 
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التحكم. وأمر برد المال إن كان قائماء أو قيمته إن كان تالةأ» لأنهما ليسا من أهل 
الشهادة» فوجب نقض الحكمء كما لو كانا صبيين. وعنه: أنه لا ينقض الحكم إذا كانا 
فإسقين» ويغرم الشاهدان المال» لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزورء فأشبه ما لو 
فا والأول أولى» لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهماء لكن تبين فقد شرط الحكمء 
فوجب أن يقضى بنقضهء كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص. 
تعن 
ومن حكم له بمال» أو بضع» أو غيرهماء بشهادة زورء أو بي يمين فاجرة» لم يحل 

له ما حكم به لما روت أم سلمة أن النبي ل قال: إنُكُمْ نَخْتَصِمُونَ إِليّ» وإِنّما أنا 

بَشَرْء وَلعَلَ بَْضَكُمْ يَكُونُ ألحَنَ بحْجْعه مِنْ بَغضء فَأقْضِي لَه بِما أَسْمَمء َأَظْلْهُ صَادِقاً: 
من َضَيْتُ لَه بعَْء مِن حي أَحِيهء مَإِْمَا نعم لَهُ َطْعَةَ مِنَ الئَارء كَلْيَأحُذها أَوْ يَدعَهَاا 
متفق عليه0. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكمء فلا يحل له بالحكمء 
كما لو حكم له بما يخالف النّصء أو الإجماع. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن 
ا يك والعقود» للحم باجتيادى فنفذ حكمهء كما لو حكم 

في المجتهدات. 


)0١(‏ وأخرجه أبو داود في الأقضية [087] والنسائي في القضاء [8/ ]١١6 - 7٠١5‏ وابن ماجه في 
الأحكام0/1١‏ 71]. 
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كتابُ الإقرَار 9) 
والحكم به واجبء. لقول النبي 346: اوَاغذ يا انق عل انراق هذا إن اغْتَرَقَتُ , 
فَارْجُمْهًا. ١‏ 


ورجم النبي كله ماعزاً والغامِدِيّة» والجُهَنِيّة» بإقرارهم» ولأنه إذا وجب الحكم ر 
بالبينة» فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. فإن كان المقر به حقاً لآدمي» أو ” 
لله تعالى. لا يسقط بالشبهة» كالزكاة» والكفارة. ودعت الحاجة إلى الإقرار به. لزمه 
ذلكء لقول الله تعالى : «كوثوا قَوَامِينَ بالقسط شهَدَاءَ لله َه وَلَو عَلَى أَنْفْسِكُمْ74. 
وقوله: «فإن كان الَذِي عَلَيهِ الح سَفِيهاً از ضَِيفاً أذ لا يَسْتطِعْ أن يِل هو كَلْمِملِل 
وَلِهِهُ بِالْعَذلِ704". والإملال: الإقرار. وإن كان حداً للهء لم يلزمه الإقرار بهء لأنه 
مندوب إلى الستر على نفسه. 
فصل 

ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختارء فأما الطفل والمجنون.ء والنائم» والمُبَرْسَمء 
فلا يصح إقرارهم. لقول النبي ككلِ: «رُفِمَ الْمَلَمُ عَنْ ثَلانَةه ولأنه التزام حق بالقول» فلم 
يصح منهم كالبيع؛ فإن قال: أقررت قبل البلوغء فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما 
بعد بلوغه في أحد الوجهين. فأما السكران بسبب مباح» فهو كالمجنون» لأنه غير 
عاقل» والشكرات بمعصية. حكم إقراره حكم طلاقه. ولا ب يصح إقرار المكرهء لقول 


)١‏ الإقرار لغة: الإثبات من قر الشيء أي ثبت. 
انظر لسان العرب (0/ »)508٠١‏ المصباح المنير(7١281)‏ وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه 


لفظاًء أو كتانة أو.إشازة :عن كرس أو علن فوكلة أن مولية آو.هوروةه يما ممكن متتدقة.: . انظر 
كشاف القناع( 140715‏ 5617). 


(؟) من سورة النساءء الآية: (ه١).‏ 
(0) من سورة البقرة» الآية: (787). 
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«النبي يكل: درُفِمَ عَنْ أمْتِي الْخَطَأُ وَالنْسيَانُ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْوه رواه سعيد. ولأنه قول 
أكره عليه بغير حق» فلم يصح كالبيع. 
.2 وإذا ادّعى أنه أََرَ مكرهاًء لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل السلامة. 

فإن ثبت أنه كان مقيداًء أو محبوساًء أو موكلاً به» فالقول قوله مع يمينهء لأن 
. هذه دلالة الإكراه. وإن ادعى أنه كان زائل العقل» لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل 
السلامة. فإن أكره على الإقرار بشيء» فأقر بغيره» لزمه إقراره» لأنه غير مكره على ما 
أقر به. وكذلك إن أكره على الإقرار لإنسان» فأقرٌ لغيره. ولا يصح إقرار الصبي 
المحجور عليه» وإن كان عاقلا لأنه لا يصح بيعه. وإن كان العاقل مأذوناً له في 
التجارة» جاز إقراره فيما أذن له فيه. وقال أبو بكر: لا يصح إقراره إلا في الشيء 
اليسير» والأول أصح. لأنه يصح تصرفه فيه» فصح إقراره به كالبالغ . 
فصل 

ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفسء, لأن الحق لهء دون مولاه» 
ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصحء فلو لم يقبل إقراره به لتعطل. وأما القصاص في 
النفس» فظاهر قول الخِرّقي أنه يصح إقراره به وهو اختيار أبي الخطاب كذلك. 

وعن أحمد: أنه لا يصح إقراره به» لأنه يسقط به حق سيدهء أشبه الإقرار بقتل 
الخطأء ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال» فتستحق رقبته ليتخلص من سيده؛ 
ولا يقبل إقراره بجناية الخطأء ولا بعمد موجبه المال. لأنه إيجاب حق“في رقبة مملوكة 
لمولاه» فلم يقبل كإقراره على عبد سواه. ويقبل إقرار المولى عليه بذلك» لأنه يقر بحق 
في ماله فأشبه ما لو أقر لرجل بملك العبد. ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاصء 
لأنه لا يملك منه إلا المال» لكن إن أقرٌ عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال» 
فيملك المقرّ له مطالبته بالمال» لأنه أقرّ بما يضمن وجوب المال» فلزمهء كما لو أقرّ 
الموسر بعتق نصيبه من الغبد المشترك. وإن أقرٌ العبد المشترك بسرقة موجبها المال» لم 
يُقْبِل» ويُقْبَلُ إقرار المولى عليه لذلك. وإن كان موجبها القطع دون المال» قبل إقرار 
العبد بها دون المولى. وإن كان موجبها القطع والمال» فأقر بها العبد» وجب قطعه دون 
المال» سواء كان في يده أو يد سيدهء باقيآء أو تالفاًء لما تقدم. وإن أقرٌ العبد غير 
المأذون له بدين» لم يقبل» ويتعلق بذمته» يتبع به بعد العتق. وإن أقرٌ المأذون له قبل 
إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له فيه. وإن أقرّ بقرض أو أرش جناية» لم يقبل» 
لأنه أقر بغير مأذون له فيهء فلم يقبل» كغير المأذون له. 


وإن حَبجَر السيد عليه ثم أقرٌ بدين» لم يقبل» لأنه محجور عليه بالرق» فلم 
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يصح إقراره» كما لو كان عليه دين يحيط بتركته» وإن أقرٌ السيد أنه باع عبد نفسه., 
فكذبه العبدء عتق. ولم يلزمه شيء سوى اليمين على الثمنء لأن السيد أقرّ بحريته 
وادُعى الثمن» فإن ادُعى أنه باعه أجنبياً فأعتقه. فأنكرى. عتق العبد على سيدهء» وحلف 
المنكر على الثمن. ١‏ 

فأما المُكَانّب فحكمه حكم الحرّ في إقراره» لأن تصرفه صحيح. وحكم أم الولد 
والمدبر حكم القن» لأن تصرفه بغير إذن سيده لا يصح. 
فصل 

وإقرار المريض بدين الأجنبي صحيح. لأنه غير متهم في حقه. وعنه: لا يقبل في 
مرض موته. لأن حق الورثة تعلق بماله؛ فلم يقبل إقراره به» كالمفلس. وعنه: يقبل 
إقراره بثلث المال دون ما زادء لأنه يملك التصرف فيه بالوصية» فملك الإقرار به. 
والأول: ظاهر المذهب» لما ذكرنا. فإن ثبت عليه دين في الصحة. ثم أقر بدين في 
مرض موته» واتسع ماله لهماء تساوياء وإن ضاق عنهماء فظاهر كلام الخرقي 
والتميمي» أنهما يتحاصّان فيه» لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال» فتساويا 
كدين الصحة. وقال القاضي: قياس المذهبء. أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر 
به في المرض» لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي بمالهء فلم يشارك المقر له من ثبت حقه 
قبل التعلق» كما لو أقر بعد الفلس. وإن أقر لهما جميعاً في المرض» تساوياء ولم يقدم 
السابق منهماء لأنهما تساويا في الحال» فأشبه غريمي الصحة. وإن أقر المريض لوارث» 
لم يقبل إلا ببينة» لأنه إيصال للمال إلى الوارث بقولهء فلم يصحء كالوصية» إلا أن يقر 
لزوجته بمهر مثلها فما دون» فيصحء لأن سببه ثابت» وهو النكاح. وإن أقر لوارثئه» فلم 
يمت حتى صار غير وارث» لم يصح. وإن أقر لغير وارث» فصار وارثاً قبل الموت» 
صح إقراره له. نص عليهما أحمد رحمه الله. لأنه إقرار لوارث في الأولى» ولغير وارث 
في الثانية؛ متهم في الأولى» غير متهم في الثانية» فأشبه الشهادة. وذكر أبو الخطاب في 
المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناء لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث» فاعتبر بحالة 
الموت». كالوصية. فإن أقر المريض بوارث» ففيه روايتان: 

إحداهما: يصح. لأنه عند الإقرار غير وارث. 

.والثانية: لا يصح., لأنه حين الموت وارث» ويمكن أن تكون هذه مبئية على 
المسألتين قبلها. وإن ملك ابن عمهء وأقر أنه كان أعتقه في صحته. وهو أقرب عصبتهء 
عتق ولم يرئهء لأنه توريئه يوجب إبطال الإقرار بحريته؛ لكونه إقراراً لوارئه. وإذا بطلت 
حريتهء سقط ميراثه» فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه» ويحتمل أن يرث. لأنه حين 
الإقرار غير وارث» فأشبه الإقرار بوارث . 


«الد 
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:فصل 


ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقرٌ به. فإن أقر لعبد بالنكاح» أو 


١‏ القصاص» أو تعزير القذف» صح الإقرار به وإن كذبه المولى» لأن الحق له دون 


المولى. وإن أقر له بمال» فالإقرار لمولاه» يلزم بتصديقهء ويبطل بردهء لأن يد العبد 
كيد سيده. وإن أقر لبهيمة لم يصح. ولم يكن لمالكهاء لأن البهيمة لا تملك. ولا لها 
أهلية الملك. وإن أقر لحمل بمال» وعزاه إلى إرث؛» أو وصيةء صح. لأنه يملك 
بهما. وإن لم يعزهء فقال ابن حامد: يصح أيضاً لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح » 
فصح له الإقرار المطلق. كالطفل. وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح. لأنه لا يثبت له 
الملك بغيرهماء فعلى قول ابن حامد: إن ولدت ذكراً وأنثى» كان بينهما نصفين» لأنه 
شرك بينهما في الإقرارء فأشبه ما لو أقر لهما بعد الولادة. وإن قال: لهذا الحمل علي 
ألف أقرضتهاء فقياس المذهب» صحة إقراره» لأنه وصله بما يسقطهء فسقطت الصلة 
دون الإقرار» كما لو قال: له عليّ ألف لا يلزمني. وإن قال: أقرضني ألفاء لم يصحء 
لأن القرض إذا سقط. لم يبق شيء يصح به الإقرار. ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى 
وصية» فخرج الطفل ميتاًء عاد إلى ورثة الموصي. وإن عزاه إلى إرث؛» عاد إلى شركائه 
في الميراث. وإن أطلق. كلف ذكر السبب ليعمل بهء فإن مات قبل التفسيرء بطل 
الإقرار» كالمقر لرجل لا يعرف مراد إقراره. وإن أقر لمسجدء أو مصنع وعزاه إلى سبب 
صحيح ١‏ من غلة وقفه ونحوه صح. وإن أطلق » فيه وجهان. بناء على ما تقدم . 
فصل 
ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه المقر له» بطل إقراره لهء لأنه لا يقبل قوله 

عليه في ثبوت ملكه. ويقر المال في يد المقر في أحد الوجهين» لأنه كان في يده. فإذا 
بطل إقراره» بقي كأنه لم يقر به. وفي الآخر يأخذه الإمام؛ فيحفظه حتى يظهر مالكه؛ 
لأنه بإقراره خرج عن ملكه. ولم يدخل في ملك المقر له» وكل واحد منهما ينكر 
ملكهء فهو كالمال الضائع. فإن ادّْعاه ثالث» فأقر له المقر له» صح.ء لأنه صار بمنزلة 
صاحب اليد. ٍ 
فصل 

إذا قال: لي عليك ألف. فقال: نعم؛ أو أجل؛ أو صدقت. أو إي لعمري» كان 
مُْقِرَاً بهاء لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. وإن قال: أعطني عبدي هذاء أو اقضني 
الألف التي لي عليك» فقال: نعمء كان مقرّاء لأنه تصديق. وإن قال: أنا مقرّ بدعواك, 
كان مقرَّا لأنه صدقه. وإن لم يقل: بدعواك؛ ففيه وجهان: 
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أحدهما: يكون مقراًء لأنه جواب الدعوى» فانصرف إليها. 
ممرن ججواب عو تضرف إل 


والثاني : لا يكون مقرأ لأنه يحتمل أنه أراد: إني مقر ببطلان دعواك. وإن قال: 


أنا أقر»ء لم يكن مقرأ لأنه وعد بالإقرار. وإن قال: أنا لا أنكر» لم يكن مقر لأنه ؛ 


يحتمل : لا أنكر بطلان دعواك. وإن قال: لا أنكر أن تكون محقاًء لم يكن مقراء لأنه 
يحتمل أن يريد: محقاً في اعتقادك» ويحتمل أن يكون مقراء لأنه جواب الدعوى» 
فانصرف إليها. وإن قال: لا أنكر أنك محق في دعواك» كان مقراًء لأنه لا يحتمل إلا 
الدعوى التي عليه. وإن قال: «لعل» أو «عسى» لم يكن مقراء لأنهما للترجي. وإن 
قال: «أظن» أو «أحست» أو أقدر؛ لم يكن مقرأ لأن هذه وضعت للشك. وإن قال: 
لك عليٌ ألف في علمي» كان مقراً بهاء لأن ما عليه في علمه لا يحتمل غير الوجوب . 
وإن ادعى عليه ألفاً.ء وقال: خذء أو اتزن» أو افتح كمك» لم يكن مقراء لأنه يحتمل 
ضد الجوابء أو اتزن من غيريء أو افتح كمك للطمع. وإن قال: خذهاء أو اتزنهاء 
فكذلكء لأنه لم يقر أنه واجب» ويحتمل أن يكون مقراًء لأن هذه الكناية ترجع إلى 
المذكور في الدعوى. وإن قال: هي صحاحء ففيها وجهانء كالتي قبلها. وإن قال: له 
علي ألف إن شاء الله كان مقرأًء لأنه وصل إقراره بما يسقط جملة» فسقطت الصلة 
وحدهاء كما لو قال: له علي ألف لا تلزمنى. وإن قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله 
ضح إقزارة كذلك» وإن قال: له على ألف إن شاء زيد»ء فقال القاضي: يكون إقراره 
صحيحاً كذلك. ولأن الحق الثابت فى الحال لا يقف على شرط مستقبل» فسقط 
الاستثناء ويحتمل أن لا يُكون إقراراً» لأنه علقه على شرطٍ مقيد» يمكن الوقوف عليه 
أشبه ما لو قال: له على ألفٌ إن شهد بها فلان» وإن قال: له علي ألف إن شهد بها 
فلان» أو إن شهد على فلان بها فهو صادق» ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون مقراًء لأنه أقرّ بها عند الشرط» ولا تكون عند الشرط إلا وهي 
عليه في الحال وإن قال: إن شهد بها فلان صدقته» لم يكن مقرأًء لأنه قد يصدقه بما 
لم يصدق فيه. وإن قال: له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهرء كان مقراًء لأنه بدأ 
بالإقرار» 0 وإن قال: إذا جاء رأس الشهرء فله علي ألف. فليس 
بإقرارء لأنه بدأ بالشرط» وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند زأس الشهرء والإقرار لا 
يتعلق على شرط . 


فقن - 
إذا قال: له عليّ ألف قضيتها إياهء لزمه الألف. ولم تسمع دعوى القضاءء لأنه 
. أقر أن الألف عليه في الحال. وقوله قضيتهاء يرفع ما أقرَ به كلهء فلم يقبل» كاستئناء 


جه 


كتاب الإقرار ا 


الكلء ولأنه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الإقرار» فلم تسمعء كما لو قال: له علي 
ألف» ولا شيء له علي وقال القاضي : يقبل» لأنه رفع ما أقرٌ به بكلام متصل»ء أشبه 
استثناء البعض . وإن قال: قضيته منها مائة» ففيه روايتان: 

إحداهما: يقبل» لأنه رفع بعض ما أقرّ به بكلام متصل» أشبه استثناء الماثة. 


٠‏ والثانية : لا يقبل؛ لأنه يكذب نفسهء لأنه لو قضاه مائة» لم يكن له عليه ألف. 
والاستثناء لا يرفع ما أقر به. وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى منه. وإن قال: 
كان له علي ألف فقضيتها ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تقبل دعوى القضاءء لأنه أقر بالدين وادعى براءته منه» فقبل إقراره» 
“ولا تسمع دعواه إلا سينة » كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل . 
والثانية: يقبل» إختاره الخرقي» لأنه قول يمكن صحتهء ولا تناقض فيه من جهة 
* اللفظ م افوجب' تبوله كايهتاء البعفن : قال القاضى :د اللمدمت أن هنا ليس باقرزاد وان 
قال: لي عليك ألف». تقال 2 قضيتك منها مائة» قال القاضي: ليس هذا إقراراً بشيء؛ 
. لأن المائة قد رفعها بقولهء والباقي لم يقر به. وقوله: منهاء يحتمل أنه أراد مما يدعيه. 
وإن قال: كان له عليّ ألف وسكتء فهو مقر بهاء لأنه أقرّ بوجوبها عليه» وثبوتها في 
عدا والأاسل قاف سحن يرجف ما فاه 


باب الاستثناء 


الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل» ولا يرفع ما ثبت» لأنه لو 
ثبت بالإقرار شيء» لم يقدر المقر على رفعه؛ فيصح استثناء ما دون النصف» لأنه لغة 
العرب» قال الله تعالى : قلت فِيهِمْ أَلفٌ سَتٍَ 0 سَنَةٍ إل خم ين عَاما »47 . 


ولا يصح استثناء أكثر من النصف, لأنه ليس من لسانهم» قال أبو إسحاق الزجاج: 
لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين؛ .لم 
يكن متكلماً بالعربية» وفي استثناء النصف وجهان: 


أحدهما: يصح » لأنه ليس بالأكثر. 
والثاني: لا يصح. لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير. فإذا قال: له 


(5) من سورة العنكبوت» الآية: .)١5(‏ 
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عليَّ عشرة إلا درهمين» لزمته ثمانية. وإن قال: إلا ثمانية» لزمته العشرة. وإن قال: إلا 
خمسةء ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه خمسة. 

والآخر: يلزمه عشرة. 
فصل 

ولاليصع الاسعناء برج غير المجدسي» ولا من غير النوع. فلو قال: له علي عشرة 
دراهم إلا ثوباء لزمته العشرة. وإن قال: له عليّ قفيز تمر معقلي». إلا مكوكاً برنياء 
لزمه القفيز كلهء ولم يصح الاستثناءء لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما 
كان يقتضيه لولاه» ولأنه مشتق من: ثنيت فلاناً عن رأيه. إذا صرفته عما كان عازما:. 
عليه» وثنيت عنان دابتي» إذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه» ولا يوجد هذا 
في غير الجنس والنوع. ولأن الاستثناء من غير الجنسن- لا يكون إلا في الجحد بمعنى يي 
«لكن» والإقرار إثبات» فإن استثنى أحد النقدين من الآخرء لم يصح في 2 
الروايتين» اختارها أبو بكرء لما ذكرنا. والأخرى: يصح. اختارها الخرّقي» لأنهما 
كالجنس الواحد»ء لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات. وأروش الجنايات» ويعبر ١‏ 
بأحدهما عن الآخرء وتعلم قيمته منه» فأشبها النوع الواحدء بخلاف غيرهما. 
فصل 

وإن أقر بدار إلا بيت منها عيّنه. لم يدخل البيت في إقرارهء لأنه استثناه. وإن 
قال: هذا البيت لي» وهذه الدار له أو هذه الدار له وهذا البيت لي» صح. لأنه في 
معنى الاستثناء» لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ بكلام متصل . 0 إلا ثلثهاء 
أو إلا ربعها. صحء وكان مقراً بالباقي. فإن قال: له هذه الدار إلا نصفهاء ٠‏ صحء وكان 
مقراً بالنصف»ء لأن هذا بدل البعضء» وهو سائغ. قال الله تعالى: (ثم اللْيلَ إلا ميلا 
نِضفَهُ أو انْقْص مِنْهُ قبيلا9 . ويصح ذلك فيما دون النصفء كقوله: له هذه الدار إلا 
ربعهاء أو أقل» كقولهم: رأيت زيداً وجهه. وإن قال: له هذه الدار سكناهاء أو قال: 
هي له سكنىء أو عارية» صحء وهذا بدل الاشتمال» كقوله سبحانه: وِيسْأنُوئَكَ عَن 
الشّهْرٍ الْحَرَام قِتَالِ فِيدب04©. فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجاً للبعض» ويفارقه 
في جواز إخراج أكثر من النصف. 


(0) من سورة الزمرء الآية: (؟ "). (5) من سورة البقرةء الآية: (/11؟). 
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ع لي ل بك 
0 قال: له هؤلاء العبيد إلا هذاء كان مقراً بمن دون المستثنى. وإن قال: إلا 
واحداً؛ رجع في تعيين المستثنى إليه» لأنه لا يعرف إلا من جهتهء وكذلك إن قال : 
غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدء رجع في تفسير الواحد إليه. فإن هلكوا إلا واحداء 
ففسر به المستثنى» قبل في الغصب» وجهاً واحدآء لأنه يلزمه غرامة ما تلف. وفي 
الإقرار وجهان: , تمل بلي 

أحدهما: يقبل أيضاًء لأنه يحتمل ما قاله. 

والثاني : لا يقبل» ذكره أبو الخطاب» لأنه يرفع جميع ما أقر به. وإن قتلوا إلا 
واحداًء قبل تفسيره بهء وجهاً واحدآء لأنهء لا يرفع جملة الإقرار»- لوجوب قيمة الباقين 
للمقر له. 
0 استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف, كان مضافاً إلى الاستثناء الأول. فإذا قال: 
له علي عشرة إلا ثلاثة» وإلا درهمين» كان مستثنياً لخمسة من العشرة. وإن كان الثاني 
غير معطوف» كان مستئئنياً من الاستثناء» فيكون استثناؤه من الإثبات نفيأء ومن النفي 
إثباتً» وهو جائز في اللغة. قال الله تعالى: طقَالُوا إن أَرْسِلْنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ. إلا آل 
ُوطٍ إن لَمْتَجُوهُمْ أَجِمَعِينَ . إلا اْرَآتَهُ9 . ّ 

فإذا قال: له على عشرة إلا ثلاثة» إلا درهماًء كان مقراً بثمانية. وإن قال: له علي 
عشرة إلا خمسة» إلا ثلاثة» إلا درهمين, إلا درهماء لم يصح على قول من منع استثناء 
النصف» ولزمته عشرة» وعلى قول غيره يصحء ويكون مقراً بسبعة» ولو قال: عشرة إلا 
ستةء إلا أربعة» إلا درهمين» فهو مقر بستة» لأنه أثبت عشرة» ثم نفى ستة» ثم أثبت 
أربعة» ثم نفى درهمين» بقي ستة. 
فصل 

وإن عطف جملة على جملة بالواو» ثم استثنى» ففيه وجهان: 

أحدهما: يعود الاستثناء إليهما جميعاًء لأن العطف جعل الجملتين كالجملة 
الواحدة» فعاد الاستثناء إليهماء كقول النبي كله: «لا يَوْمنّ الوَجُلُ الوّجُلَ فِي بَئْتِهء وَلآ 
0) من سورة الحجرء الآيات: .)5١  858(‏ 


(4) أخرجه مسلم كي الإمامة ‏ باب من أحمد بالإمامة - والترمذي في الأدب. 
'والنسائي(7717)وأخرجة أبو داود في الصلاة(١1١1655/1١)الحديث‏ (087). 


م ٠١‏ الكافي مجلد 4 


احلا كتاب الإقرار 


والثاني: لا يعود إلا إلى التي تليه؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقن» وما زاد مشكوك 
فيه؛ فلا يثبت بالشك كقوله تعالى: 9قْتَحْرِيرُ َقبَةِ مُؤمِئٍَ وَوِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أَهلِدٍ إلا أن 
يصُدْكُوا9 . ا 0 الا 

فلو قال:. علي أربعة وثلاثة؛ إلا درهمين» صح على الوجه الأول» وبطل على 
الثاني» لأنه استثناء الأكثر. فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين» انصرف إليه 
وكذلك إن عطف على المستثنى؛ مثل قوله: له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة» ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يصيران كجملة واحدة؛ فيبطل الاستئناء كله لزيادته على النصف. 

والثاني : لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستئناء الثاني وحده. 
فصل 

وإذا قال: له عندي تمر في جراب؛ أو سكين في قراب» أو دراهم في كيسء أو 
في صندوق». وثوب في منديل: وزيت في زق» وفص في خاتمء فقال ابن حامد: 
يكون مقرأ بالمظروف وحدهء لأن إقراره» لم يتناول الظرف» فيحتمل أنه أراد: في 
ظرف لي . وفيه وجه آخر: أنه يكون مقراً بالجميع؛ لأنه ذكره في سياق الإقرارء فكان 
مقرأ به؛ كالمظروف. وقال: له عندي جراب فيه تمرء أو قراب فيه سكين؛ وسائر ما 
مثلناء أو دابة عليها سرج؛ أو عبد عليه عمامة» فعلى الوجهين كما ذكرنا. وإن قال: له 
عندي ثوب مطرزء أو خاتم بفصء أو سرج مفضضء وأطلقء لزمه الثوب بتطريزه» 
والخاتم بقصه» والسبرج بفضتهء لأنه صفة له. 
لفل 

وإذا قال: له علي ألف درهم زيوفء أو ناقصة» أو مكسرةء أو إلى شهرء بكلام 
متصل» لزمه ما أقر به على صفته. لأنه إنما يلزمه بقوله؛ فأتبع قوله فيه» إلا أن يفسر 
الزيوف بما لا قيمة له؛ فلا يقبل» لأنه أثبت في ذمته شيئاً» وما لا قيمة له لا يثئبت في 
الذمة. وذكر أبو الخطاب: احتمالاً في أنه لا يقبل قوله: مؤجلة؛ لأن التأجيل يمنع 
استيفاء الحق في الحال. والمذهب: أنه يقبل» لأنه يحتمل ما قاله» فوجب اتباعه؛ كما 
لو قال: ناقصة. فأما إن سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه 
الصفاتء لم يقبل؛ ولزمه ألف جياد وازنة صحاح حالّة؛ لأن إطلاقها يقتضي ذلك» 
بدليل ما لو باعه: بألف درهم وأطلق. فإنها تلزمه كذلك: فإذا سكت. استقرت في ذمته 


زفي من سورة النساء 40 ). 


كذلك» فلا يتمكن من تغييرهاء ولا فرق بين الإقرار بها من غصبء أو وديعة» أو 
قرضء أو غيره. وإن كان المُقِدْ في بلد أوزاهم ناقصة» أو مغشوشة» ففسر إقراره» 
بدراهم البلد» قُبل» لأن إطلاقه ينصرف إليهاء بدليل إيجابها في ثمن المبيع» ويحتمل 
أن لا يقبل تفسيره بهاء لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام. وهو: ما كان 
عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. وتكون فضة خالصة. وهي: التي قدّر بها الشرع نُصُبٍ 
الزكوات» والديات» والجزية» ونصاب القطع في السرقة. ويخالف الإقرار البيع من 
حيث إنه أقر بحق سابق. والبيع إيجاب في الحال. وإن أقرّ بدراهم صغارء فظاهر كلام 
الخرقي: أنه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة» لأن الصغر في الذات وصف لا يثبت في 
الذمة» فلا ينصرف الإقرار إليه. لأنه إخبار عما في الذمة» ويحتمل أن لا يقبل تفسيره 
بناقص» لأنه يحتمل صغيراً في ذاتهء وهو وازن. وإن أقرّ بدرهم كبير» لزمه درهم من 
دراهم الإسلام» لأنه كبير في العرف. وإن قال: له علي دراهم عدداء لزمته وازنة» لأن 
الدراهم تقتضي أن تكون وازنة» وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة» فوجب الجميع. وإن 
فسر الدراهم بسكة البلد» أو سكة تزيد عليهاء قبل» لأنه غير متهم. وإن كانت تنقص 
عنهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل» لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد» كما في البيع. 

والثاني: يقبل» لأنه فسرها بدراهم الإسلام. وإن قال: له على دريهم» لزمه درهم 
وازن» لأنه هو المعروف. والتصغير قد يكون لقلته عنده» أو لمحبته» أو غير ذلك. وإن 
قال: له علي دراهم. لزمه ثلاثة» لأنها أقل الجمع. وإن قال: دراهم كثيرة» لم يلزمه 
أكثر من ثلاثة» لأنها كثيرة بالإضافة إلى ما دونهاء ويحتمل أنها كثيرة عنده» أو في 
نفسه. وإن قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة» لزمه ثمانية» لأنها الذي بينهما. وإن 
قال: من درهم إلى عشرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه تسعة» لأن الواحد أول العددء فيدخل فيه» ولا يدخل العاشر»ء 
لأنه غاية يتتهي إليهاء فلم يدخل. 

والثاني : يلزمه عشرة» لأن العاشر أحد الطرفين» فيدخل فيه كالأول» ويحتمل أن 
يلزمه ثمانية كالتي قبلها. 
قي 

وإذا قال: له عليّ ألف لا يلزمني» أو من ثمن خمرء أو خنزير» أو تكفلت به عن 
فلان على أني بالخيار» لزمه ما أقرَ به؛ وسقط ما وصله بهء لأنه يسقط ما أقرٌ به» فلم 
يقبل» كاستثناء الكل. وإن قال: هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه» فأنكر 


4 كتاب الإقرار 


امرك الدين» لزمه العبد. والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه». لأن العين 
ثبتت له بالإقرار» وادعى المقر ديناً» فكان القول قول من ينكره. وكذلك لو أقرّ بدار. 
وقال: قد استأجرتهاء أو بثوبء وادّعى أنه قّصّره أو خاطه بأجرة» أو بعبد» وادّعى 
استحقاق خدمته» أو أقرٌّ بسكنى دار غيره» فادّعى أنه سكنها بإذنه» فالقول قول المالك 
يمينه لما ذكرناه. وإن قال: له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضهء ففيه وجهان: 


أحدهما: القول قول المالك كما ذكرنا. 


والثاني : القول قول المقرّء لأنه أقرّ بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. فإذا لم يسلم له ماله» لم يسلم ما عليه» كما لو قال لرجل: بعتك هذا بألف»ء 
وقال بل ملكتنيه بغير شيءء وفارق ما لو قال: لك عندي رهنء فقال المالك: بل 
وديعة» لآن الدين بنقسك عن الرهن؛ والثمن لا ينفك.عن المبيع. ولو قال: له عليّ 
ألف من ثمن مبيع» ثم سكتء. ثم قال: لم أقبضه قُبِلَء كالمتصل» لأن إقراره تعلق 
بالمبيع. والأصل عدم القبض» فقبل قوله فيه. ولو قال: له علي ألف. ثم سكتء ثم 
قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. لم يقبل» لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام 
منفصل» كما لو قال: له علي ألف. ثم سكتء ثم قال: قبضتها. 
فصل 

وإذا قال: له عندي ألف. ثم قال: هي وديعة» قُبِلَّ :ة تفسيره» سواء قال ذلك متصلاً 
أو منفصلاء ا لان لمن ينا يي لد رك مفلل اله لتر بلي 
فعند ذلك تثب- تثبت أحكام الوديعة»؛ بحيث لو ادعى تلفهاء كان القول قوله. ولو قال: له 
عندي ألف» قطاليه به بعد مدةء فقال: كانت وديعة. فتلفت. أو قال: رددتها عليك» 
فالقول قوله. نص عليه أحمدء كما ذكرنا. ولو قال: لك عندي وديعة وقد تلفت» فقال 
القاضي: يقبل قوله كذلك» ويتوجه أن لا يقبل ها هناء لأن الألف المردود والتالف ليس 
عنده. ولا هي وديعة: وإن قال: كانت عندي فظننتها باقية» ثم عرفت أنها هلكت» 
فالحكم فيها كالتي قبلها. ولو قال: له عندي ألف. ثم فسره بدين عليهء قبل» لأنه يقرّ 
بما هو أغلظ. وإن قال: له علي ألف. ثم قال: وديعة» وقال المقر له: بل هي دين» 
فالقول قول المقرّ له. لأن علي للويجاب في الذمة. والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ. 
بدليل أنه لو أقرٌ بدراهم. أخذ بثلائة» فعند ذلك تثبت تثبت أحكام الدين». فلا تسمع دعواه 
تلفها. وإن قال: لك علي ألف». ثم أحضرها وقال: داكي الروك يا وهي وديعة» 
فقال المقرٌ له: هذه وذيعة» والمقر به غيرهاء دين عليك. فالقول قول المقرٌ لهء لما 
ذكرناه. هذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي: القول قول المقرء إلا أن يكون قال: 


كتاب الإقرار لق 


على ألف فى ذمتى» فيكون القول قول المقر له. قال: وقد قيل: القول قول المقرء 
لآنه يحتمل أنه أراد: في ذمتي أداؤهاء أو يكون وديعة تعدى فيها. وإذا لم يقل: في 
ذمتي) قبل قوله» لأن الوديعة عليه حفظها وأداؤهاء لأن حروف الصلة ا 
بعضاً» قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبّ0©. أي 
عندي. وإن قال: له علي ألف وديعة» قبل» لأنه وصل كلامه بما يحتمله» فصح. 0 
لو قال: ألف تُقْصٌ. وإن قال: له علي ألف وديعة ديناً» أو مضاربةً دينآاء صحء لأنه قد 
يتعدى فيها فتكون دينا. 


باب الرجوع عن الإقرار 

ومن أقرٌ بحق لآدمي» أو حق لله تعالى» لا تسقطه الشبهة» كالزكاة» والكفّارة» ثم 
رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغيره» فلم يسقط بغير رضاهء كما لو 
ثبت ببينة. وإن أقر بحد» ثم رجع عنهء قبل رجوعهء لأن النبي كك لما أتاه ماعزء 
فشهد على نفسه أربع شهادات, دعاه النبي كَكلِةٍ فقال: «هَلُ بك جُنُونُ؛؟. متفق عليه. 
فلو لم يسقط بالرجوع؛ لما عرّض له به. ولو أقيم عليه بعض الحدء ثم رجعء قبل 
رجوعه. ويخلى سبيله» لما روي أن ماعزاً هرب في أثناء رجمهء قال جابر: فأدركناه 
بالحَرّة» فرجمناه حتى ماتء فقال النبي كَكِ: «هلاً تَركْتْمُوهُ يَنُوبُء َيبُوبَ اللَهُ عَلَيْه. 
ولأنه إذا سقط جميعه بالرجوع. فبعضه أولى. وإن هرب في أثناء الحدء تركء لما 
رويناه» ولأنه يحتمل الرجوع. فإن لم يتركوه حتى قتلوه؛ لم يضمنوهء لأن النبي كَلةٍ لم 
يضمّنهم ديته» ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوعء فلم يسقط به المتيقن. 
فصل | 

وإذا قال: هذه الدار لزيدء بل لعمرو. أو غصبتها من زيد» بل من عمروء حكم 
بها لزيد لأن إقراره له بهاء ولم يقبل رجوعه عن إقراره له» لأنه حى لآدمي» ويلزمه أن 
يغرم قيمتها لعمروء لأنه حال بينه وبين ماله» لإقرازه به لغيره» فلزمه ضمانه» كما لو 
أتلفه. وإن قال: غصبتها من أحدهماء طولب بالتعيين» فإن عين أحدهماء لزمه دفعها 
إليه. وعليه اليمين للآخر. فإن نكل عنهاء غرم لهء لما ذكرنا. وإن قال: غصبتها من 
زيدء وملّكَهًا لعمروء لزمه دفعها إلى زيدء لإقراره له باليدء ولا يقبل قوله: ملّْكهًا 
لعمروء لأنه إقرار على غيره» ولا يغرم لعمرو شيئاء لأنه لا تفريط منهء إذ يجوز أن 
يكون ملّْكَهًا لعمروء وهي في يد زيد بإجارة» أو غيرها. وإن قال: ملكتها لزيد 


.)١5( من سورة الشعراءء الآية:‎ )٠١( 


القن كتاب الإقرار 


وغصبتها من عمروء فالحكم فيها كالتي قبلها. لا فرق بين التقديم والتأخير. ويحتمل 
أن يلزمه تسليمها إلى زيدء ويلزمه ضمانها لعمروء كما لو قال: غصبتها من زيدء بل 
من عمرو. 

وإذا مات زجل وخلف ألفاً. فادعاها رجلء فأقرٌ له بها الوارث» ثم اذّعاها آخرء 
فأقر له بهاء فهي للأول. ويغرمها للثاني» لما ذكرنا في أول الفصل. وإن ادعى رجل 
على ميت ألفأء فصدقه الوارث. ثم ادعى آخر على الميت ألفاًء فصدّقه الوارث» فقال 
الخرقي: إن كان في مجلس واحدء فهي بينهماء لأن حكم المجلس الواحد حكم 
الحال الواحد. وإن كان فى مجلسينء فهى للأول» لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار 
لمم فلة يكل إقزار الوارظ: ما تفط موقب لان إقزان على عر 


باب الإقرار بالمجمل 


إذا قال: له علىّ شيء»ء أو كذاء قيل له: فسرهء فإن أبى» حبس حتى يفسره» 
لأنه أقر بالحقء وامتنع من أدائه» فحبس عليه وقال القاضي: إذا امتنع من البيان» قيل 
للمقر له: فسّره أنت» ثم يسأل المقر. فإن صدقه. ثبت عليهء وإن أبى. جعل ناكلاء 
وقضي عليه. وإذا مات. أخذ ورثته بمثل ذلك» وإن فسره بمال قُبِلَ وإن قل» لأنه 
شيء. وإن فسره بقشر جوزة» وحبة حنطة» ونحوهما مما لا يتموّل عادة» لم تقبل» لأن 
إقراره اعتراف بحق عليهء وهذا لا يثبت فى الذمة. وكذلك إن فسره بكلبء أو حيوان 
يحرم اقتناؤه» وإن فسّره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة» غير مدبوغء فيه وجهان: 

أحدهما: يقبل. لأنه يجب عليه ردهء فالوجوب ثابت عليه. 

والثاني: لا يقبل» لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه. وهذا لا يضمنه. وإن 
فسره بحد قذفء. أو شفعة» قبل» لأنه حق عليه في ذمته. وإن قال: غصبتك لم يلزمه 
شىءء لأنه قد يغصبه نفسه. وإن قال: غصبتك شيئاء لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما 
بينا . 
فصل 

وإن أقر بمال» قبل تفسيره بالقليل والكثيرء لأن اسم المال يقع عليه. وإن قال: 
له عليّ مال عظيمء أو كثيرء أو جليلء أو خطيرء فكذلك. لأنه ما من مال إلا وهو 
عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونهء ويحتمل أنه أراد عظمه عندهء لقلة مالهء وفقر نفسه. 
وإن قال: له علي أكثر من مال فلانء» قبل تفسيره بالقليل والكثيرء لأنه يحتمل أنه أراد 
أكثر بقاء ونفعاء أو لكونه حلالاً. سواء علم مال فلان» أو جهله. هذا قول أصحابنا. 
والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدراء لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم. فلزمهء كما لو أقر 
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بدراهمء لزمته ثلاثة» ولم يقبل تفسيره بما دونها. 

إذا قال: له علي كذا دِرْهَم بالجرء قبل تفسيره بجزء من درهم. لأن «كذا» يحتمل 
أن يكون جزءاً مضافاً إلى درهم. وإن قال: كذا دِرْهَمٌ مرفوعاًء لزمه درهمء لأن تقديره: 
شيء هو درهمٌ. وإن قال: كذا درهما. فكذلك. ويكون نصبه على التمييز. وإن قال: 
كذا كذا درهم. فالحكم فيها كغير المكررة» لأن التكرير للتأكيد. وإن قال: كذا وكذا 
درهم. فكذلك» لأنه بمنزلة قوله: شيئان هما درهم. وفي الخفض بمنزلة : جزء درهم». 
وفي النصب وجهان: 

أحدهما: يلزمه درهمء اختاره ابن حامد والقاضيء. لأن الدرهم الواحد يجوز أن 
يكون تفسيراً لشيئين» كل واحد بعض درهم. 

والثاني: يلزمه درهمان» اختاره التميمى» لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم» فيعود 
التفسير إلى كل واحد منهماء كقوله: عشرون درهماً. وحكي عن التميمي أيضاً: أنه 
يلزمه أكثر من درهم. جعل الدرهم تفسيراً لما يليهء ورجع في تفسير الأولى إليه. 

وإن قال: له عليّ ألف. رجع في تفسير جنسها إليه. فإن فسرها بأجناس» قبل 
منه» لأنه يحتمل ذلك. وإن قال: له علي ألف ودرهم» أو درهم وألف. ففيه وجهان: 


أحدهما : الجميع دراهم. اختاره ابن حامدء والقاضي» لأنه ذكر مبهماً مع مفسرء 
فكان المبهم من جنس المفسرء كما لو قال: مائة وخمسون درهماًء ولأن العرب تكتفي 
بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. كقول الله تعالى: «وَلَبِتُوا في كَهْفِهِمْ نَلآتَ مائةٍ 
سِنِينَ وَازْدَرادُوا تَسْعاً# 20 , 

والثاني: يرجع في تفسير الألف إليه؛ لأن العطف لا يقتضي التسوية بين 
المعطوفين في الجنسء بدليل أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلاً وحماراً. وإن قال: له 
علي ألف. إلا خمسين درهماًء فعلى الوجهين. 

أحدهما: يكون الجميع دراهم» لأن الاستثناء المطلق» ينصرف إلى الاستثناء من 
الجنس. بدليل ما لو قال: له عليٌ ألف درهم إلا خمسين. 
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والثاني: يرجع في تفسير الألف إليهء لأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير 
الجنس. وإن قال: له علي ألف وخمسون درهماًء أو ألف وثلاثة دراهم» فالجميع 
دراهم. لأن الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جميع ما قبله» كقوله سبحانه: لتِسْعٌ 
وَتَسْعُونَ نَعْجة76'' وقوله: ظأَحَدَ عَشَرَ كَؤكبً©"". والفرق بينها وبين التي قبلهاء أن 
الدرهم ها هنا للتفسيرء لا يجب به زيادة على العددء وفي التي قبلهاء ذكر للإيجاب» 
ولهذا يجب به زيادة على الألف. ويحتمل أن يرجع في تفسير الألف إليهء لما ذكرنا في 
التي قبلها. 
فصل 

وإذا أقر بألف في وقتء ثم أقر بألف في وقت آخرء لزمه ألف واحدء لأنه خبرء 
فيجوز أن يكون الثاني خبراً عما أخبر به في الأول. وإن قال: ألف من قرض, ثم قال : 
ألف من ثمن مبيعء لزمه الألفان» لأن الثاني غير الأول. وإن قال: ألف وألفء أو 
فألف. أو ثم ألف» لزمه ألفان» لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه. 
وإن قال: له عليّ درهم ودرهمانء لزمه ثلاثة كذلك. وإن قال: له عليّ درهمء 
ودرهمء ودرهمء لزمه ثلائة كذلك. وقال بعض أصحابنا: إن قال: أردت بالثالث 
التوكيد» قُبل» لأنه في لفظ الثاني» وكذلك الحكم إن قال: له علي درهم. فدرهمء 
فدرهمء أو درهمء ثم درهمء ثم درهم. وإن قال: له علي درهم». ودرهم» ثم درهم» 
لزمته ثلاثة» لأن الثالث لا يصلح للتأكيدء لمخالفته للثاني. وإن قال: له علي درهمء بل 
درهمء لزمه درهم. لأنه لم يقر بأكثر منه» ويحتمل أن يلزمه درهمان» لأنه أضربٌ عن 
الأول فلم يسقط بإضرابه» وأثبت الثاني معهء ذكره أبو بكرء وابن أبي موسى. وإن 
قال: له علي درهم. بل درهمان» لزمه درهمان. وإن قال: له علي درهم. بل دينار» 
لزمه درهم ودينار» لأنه أضرب عن الدرهم فلم يسقطء وأثبت معه ديناراًء فلزماه. وإن 
قال: له علي هذا الدرهم. بل هذان الدرهمان» لزمه ثلاثئة كذلك. وإن قال: له عليّ 
قفيز حنطة بل» قفيزا شعيرء لزمه الثلاثة كذلك. وإن قال: له علي درهمء نصفهء لزمه 
نصف درهم» لأن هذا بدل البعض. وهو سائغ» فينزل منزلة الاستثناء. وإن قال: له 
عليٌّ درهم» أو دينار» لزمه أحدهماء يرجع في تعيينه إليه» ويؤخذ به لأنه أقر 
بأحدهما. وإن قال: له على درهم في دينار» لزمه درهمء لأنه يجوز أن يريد: في دينار 
لي . وإن قال: له علىّ درهم فوق درهم. أو تحت درهم» فقال القاضي: يلزمه درهمء 
لأنه يحتمل فوق درهمء أو تحته في الجودة» فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال» وقال أبو 
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الخطاب: يلزمه درهمان» لأنه إقرار بدرهمء مقرون بآخرء فلزماه جميعاً. وإن قال: له 
علي درهم مع درهمء أو معه درهمء أوقله درهعء أو بعده درهم» لزمه درهمان» لأن 
«قبل» و«بعد» يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوبء فحمل عليه. وإن قال: له علي 
درهم في عشرة» وفسره بإرادة الحسابء لزمه عشرة. وإن فسره بدرهم مع عشرة» لزمه 
أحد عشر. وإن لم يفسره لزمه درهمء لأنه يحتمل : : في عشرة لي» إلا أن يكون عرفهم 
استعمالهم («في1 ذلك بمعنى «مع» فيحتمل وجهين. 
فصل 

وإن قال: له فى هذا العبد شركة» أو هو شركة بينناء أو هو لي ولهء كان مقراً 
بجزء من العبدء يؤخذ بتفسيره» ويقبل تفسيره بالقليل والكثير» لأن اللفظ يقع عليه. وإن 
قال: له في هذا العبد ألف». طولب بالبيان. فإن قال: وزنْ في ثمنه ألفاً عني» كانت 
قرضاًء وإن لم يقل: عني» كان شريكاً بقدرهاء وإن قال: أوصي له بألف من ثمنه» 
قبل. وإن فسرها: بألف من جناية جناها العبدء قُبل أيضاء لأنه يحتمل ذلك. وإن قال: 
هو رهن عندي بألف» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل» لأن الدين يتعلق بالرهن» فصح تفسيره بهء كالجناية. 

والثانية: لا يقبل» لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد. وإن قال: له في 
ميراث أبي ألف» لزمه تسليمها إليه. لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد. وإن قال: 
لماك راف أ الفح <لزمة سنليمها إليه: وإن قال: له في ميراثي من أبي ألف». 
وقال: أردت هي وبدا لى من تقبيضهاء قبل منه» لأنه أقناك الميراث إلى نفسهء ولا 
ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال: له في هذا المال ألفء لزمه. وإن قال: له 
في مالي هذا آلف أو من خالئ هذا الفا وسرة ندين» أن وذيعة قبل ندد» لأنه 
يحتمل صدقه» فقبل كالأول. 1 
فصل 

ومن شهد بحرية عبد غيرهء أو أقرٌ بهاء ثم اشتراهء عتق عليه» لاعترافه بحريته»' 
ويكون بيعاً في حق البائع؛ 1 وولاؤه موقوف». لأن أحداً 
لا يذعيه. فإ مات وخلّف مالآء فقال القاضي: للمشتري منه قدر ثمنه عوضاً عما 
استخصله بهء كما لو استنقذ أسيراً من بلد الروم بثمن. وإن رجع البائع فصدّق المشتري | 
في إعتاقه» لزمه رد الثمن عليهء والولاء لهء لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه 
فقبل» كالإقرار بالنسب» وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية» لم يقبل في الحرية» 
لأنه حق لغيره» وقيل في الولاء» لعدم المنازع له. 
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باب الإقرار بالنسب 

إذا أقرٌ رجل بنسب مجهول النسب يمكن كوته منه وهو ضغير» أو مجدون» كبت 
نسبه منهء لأنه أقرٌ قر له بحق» فشبتء كما لو أقرٌ له بمال. فإن بلغ الصبي» وأفاق 
المجنون» وأنكر النسب» ٠‏ لم يسقطء لأنه نسب حكم بثبوته» فلم يسقط برده» كما لو 
قامت به بيئة. وإن كان المقرٌ به بالغاً عاقلا يكبت له جحت يعيلاقه» لأن له فيه 
قوللا مجيعا فاعتبر تصديقهء كما لو أقرٌ له بمال. وإن كان المقرٌ به ميتاً» ثبت نسبه 
وإن كان بالغ لأنه لا قول له؛ أشبه المجنون. ومتى ثبت نسب المقرٌ له به» فرجع 
المقر عن الإقرار» لم يقبل رجوعه. لأنه حق لغيره. وإن صدقه المقرٌ له في الرجوع. 


ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقط. لأن النسب إذا ثبت» لم يسقط بالاتفاق على نفيه» كالثابت 
بالفراش . 

والثاني: يقبل» لأنهما اتفقا على الرجوع عن الإقرارء أشبه الرجوع عن الإقرار 
بالمال. 1 
فصل 


وإن أقرّ على أبيه أو غيره بنسب في حياته» لم يقبل إقرارهء لأن إقرار الرجل على 
غيره غير مقبول. وإن أقرّ بعد موته وكان الميت قد نفاهء لم بء يثبت» لأنه يحمل على 
غيره نسباً قذ حكم بنفيه. وإن لم يكن نفا رلك المت غير واركك لم يقبل إقراره. 
لأنه لا يقيل إقرئره في المال» فكذا في النسب. وإن كان وارثاً ومعه شريك في الميراث 
لم يث يثبت النسب بقوله؛ لأنه لا يثبت في حق شريكه؛ فوجب أن لا يثبت في حقه. وإن 
كان هو الرارك وسو يت السب يعوله». لنا روك عامكة رصي انها قات : 
اختصم سعد بن أبي وقاصء» وعبد بن زمعة في ابن وَلِيدّة زَمْعَةَ فقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» وقال سعد: ابن أنني عهد إليّ فيه أخي» فقال 
النبي يكل: «هْرَ لَكَ يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش9*١“.‏ متفق عليه. ولأن الوارث يقوم 
مقام موروثه في حقوقه. وهذا من حقوقه. وإن كان المقرٌ بنتاً واحدة» ثبت النسب 
بقولهاء لأنها ترث المال كله بالفرض والرد. وإن خلّف زوجة؛ نأقرت بابن لزوجهاء 
فوافقها الإمام» ثبت نسبهء وإلا فلا. وإن خلف ابنين عاقلاًء ومجنوناء فأقرَ العاقل بأخ. 
لم يثبت النسب. لأنه لا يرث المال كله. فإن مات المجنونء وله وارث غير أخيه» لم 
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يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعاً. وإن لم يخلف وارثاً إلا أخاه. قام مقامه في الإقرار. 
وإن كانا عاقلين» فأقر أحدهما بنسب صغير» ثم مات الآخر» ففيه وجهان: 

والثانى: لا يثبت» لأن تكذيبه لشريكه يبطل الحكم بنسبه» فلم يثبت» كما لو أنكر 
الأب نسبه في حياته» فأقرٌ به الوارث. وإن خلف ابنأ فأقرٌ بأخ» ثبت نسبه. فإن أقرٌ 
الثالث» ثبت نسبه أيضاًء فإن أنكر الثالث الثانى»: ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط نسبه, لأن الثالث ابن» فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني . 


والثاني: لا يسقط» لأنه ثبت نسيه قبل الثالث» ولأن الثالث فرع على نسب 
الثاني» فلا يسقط الفرع أصله. وإن خلف ابنآء فأقرٌ بأخوين له في وقت واحدء فصدّق 
كل واحد منهما لصاحبه» ثبت نسبهماء وإن تكاذباء لم يثبت نسب واحد منهما في أحد 
الوجهين؛ لأنه لم يجتمع كل الورثة على الإقرار لهماء وفي الآخر يثبت نسبهماء لأنه 
ثبت بقول ثابت النسب قبلهماء فلم يؤثر إنكارهماء وإن صدق أحدهما بصاحبه» وكذب 
به الآخرء ثبت نسب المصدق بهء وفى الآخر وجهان. وإن أقَرٌ ابن الوارث بنسب أحد 
التوأمين» ثبت نسبهماء فإن كذب أحدهما بصاحبه» لم يؤثر التكذيب لأنهما لا يفترقان 
في النسب. وإن أقرٌ الوارث بنسب من يحجبه» كأخ أقنّ بابن للميت» ثبت نسبه» وورث 
دونهء لأن حجبه لو منع إقراره» لما صح إقرار الابن بأخ» لأنه يخرج بإقراره عن كونه 
كل الورثة. 
فصل 

إذا كان لرجل أَمَةٌ لها ثلاثة أولادء ولم يقر بوطئهاء ولا زوج لهاء فقال: أحد 
أولادها ابني» أخذ ببيان النسب والتعيين» فإذا عين أحدهم» ثبت نسبه وحريته. فإن 
قال: هو من نكاح» فعليه الولاء لأبيه» لأنه قد مسه رق. والأمة وولداها الآخران رقيق 
قن» لأنها لم تعلق منه بحرٌ في ملكه. وإن قال: من وطء شبهة» فالولد حر الأصلء 
وأمه وأخواه مملوكون. وإذا قال: استولدتها فى ملكىء فالولد حر الأصلء ولا ولاء 
عليه» والجارية أم ولد. فإن كان المعيّن الأكبر» فأخواه ابنا أم ولد. حكمهما حكمهاء 
لأنها ولدتهما بعد استيلادهما وثبوت حكم أم الولد لها. وإن عيّن الأوسطء فالأكبر 
رقيق» والأصغر له حكم أمه. وإن عيّن الأصغرء فأخواه رقيق» لأنها ولدتهما قبل كونها 
أم ولده وإن مات قبل البيان» أخذ ورثته بالبيان» ويقوم بيانهم مقام بيانه. فإن بينوا 
النسب دون الاستيلاد» ثبت النسب وحرّية الولد» ولم تصر الأمة أم ولدء لاحتمال كونه 
من نكاح وغيره. وإن لم يعيّنوا أحداً منهم. عرضوا على القافة» فإن ألحقوا به واحداء 


حلص كتاب الإقرار 


ألحقناه به» ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره» وإن لم يكن قافة» وأشكلء أقرعنا بينهم. 
لتميز الحرية» فمن وقعت عليه القرعة» عتق» وورث» ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد 
في هذه المواضع. لأنه أقر بولدها وهي في ملكهء فالظاهر أنه استولدها في ملكه. 
فصل ظ 
فإن كان له أمتان لكل واحدة منهما ولدء ولا زوج لواحدة منهماء ولم يقر 
بوطئهاء فقال: أحد هذين ابنى» أخذ بالبيان» فإن عيّن أحدهماء ثبت نسبه وحريته» 
ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال: استولدتها في ملكي» فالولد حر الأصل: وأمه أم ولد. 
وإن قال: من نكاح» أم وطء شبهة». فالأمة رقيق قن» وترق الأخرى وولدها. فإن ادّعت 
الأخرى أنها المستولدة» فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم استيلادها. وإن مات 
قبل البيان» قام وارثه مقامه على ما بيّنا في المسألة التي قبلها. فإن لم يكن له وارث» 
أو لم يعيّن الوارثء عرضا على القافة» فألحق بمن ألحقته به القافة. وإن لم يكن قافة» 
أو أشكل» أقرع بينهماء فيعتق أحدهما بالقرعة. وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث 
أيضا 
فصل 

وإن خلف رجل ابنين» فأقرٌ أحدهما بدين على أبيه لأجنبي» وكان عدلاء فللغريم 
أن يحلف مع شهادته؛ ويأخذ دينه» وإن لم يكن عدلآاًء حلف المنكرء وبرىء» ويلزم 
المقرّ من الدين بقدر ميراثه» لأنه لو لزمه بإقراره جميع الدين» لم تقبل شهادته على 
أخيهء لكونه يدفع بها عن نفسه ضرراء ولأنه لا يرث إلا نصف التركة» فلم يلزمه أكثر 
من نصف الدين» كما لو وافقه أخوه. وإن لم يخلّف الميت تركة» لم يلزم الوارث من 
الدين شىءء لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حياً مفلساًء فكذلك إذا كان ميتاً. وإن كانت 
له تركةاء تعلق الذين. بهاء فإن لجيه الوارث'تشليمها فى الدين» :لم يلزمه وى ذلك: 
وإن أحبٌ استخلاصها وإيفاء الدين من مالهء فله ذلك» ويلزمه أقل الأمرين من قيمتهاء 
أو قدر الدين يمنزلة دين الجناية في رقبة الجاني. وإذا قال الرجل في مرضه: هذه 
الألف لُقطة» فتصدقوا بهاء ولا مال له سواهاء فقال أبو الخطاب: يلزمهم التصدق 
بثلثهاء لأنها جميع ماله. والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال». فلا يلزمهم منها إلا 
الثلث. وقال القاضي: يلزمهم الصدقة بجميعهاء لأن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه 
فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعهاء فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث» فيجب 
امتثاله والله أعلم . 


تم بحمد الله ومنته الجزء الرابع من الكافي في فقد الإمام أحمد وبه تمام الكتاب والحمد لله رب العالمين 


الفهرس ينض 
الفهرس 
كات الذيّات 
باب مقادير الديات اا ا ااا الل 
باب ديات الجروح ون 0 دوو ساسح يو أرط اع ام او 
باب دية الأعضاء والمنافع ل 
باب ما تحمله العاقلة وما لو تحمله و دسنس عد راسم ا ا 
باب القسمة اناا اوم نو ا ا م م م 
باب اختلاف الجاني والمجني عليه ا[ 000011 
باب كفارة القتل اس م المع ل 
كِتَابٌ قتّال أهل البَغي 
باب أحكام المرتد متكحساح القو رجو 1ش ون جاسبع ولوف قحي سساو كاه 
باب الحكم في السّاحر ااا 0 
كتَابُ الخذود 
باب حد المحارب 1 1 1 ااا 00 
باب حد السرقة انق وا ب انوس شفطج وس انان لمعم اوس من ل ماوت و قوت با 
باب حد الزنا لف الر م اسار اوها تت اطسو الأ اا ار ا 
باب حكم القذف 00 0 0 0000 
باب الأشربة 1[1[1[1[1[1[1[10[ [ ا 00 
باب إقامة الحد 11[ 0 


باب ما يلزم الؤمام وما يجوز له اخ بك ف مووان ‏ ج واوا لخو يك اا 


باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام 100 ؤز[ز[ز[زؤ11111111[1ك11/ 
باب الأنفال والأسلاب 1ز1[1[ز[ 1[ |[ 000 


باب عقّد الذمة ااا ذ3د10101 1 0 


باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة م 1 


باب صفة القضاء خم تو ساود لواف وار ماقو الف لاق الاق لواو ا شل ا 
باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي وا ا و ا رجو 11 
باب القسمة 211101101111111 مسولا وري و ما ا ا 1 
باب. الدعاوى اميا رويد لوج مد لد ارول ص رط لعج ل فال مما وال ملاو لوز امس الم ا ل ا 
باب اليمين في الدعاوى لطا يجو افون مرو خا مسا الو وااو و 9 
كتات الشهّادَات 
باب من تقبل شهادته ومن ترد ا[ ااا 
باب عدد الشهود ا ا ا 
باب تحمل الشهادة وأدائها اماس مسومو اا او الس تنو كد 
باب الشهادة على الشهادة 0001 0 00 
باب اختلاف الشهود ا 0 0 
باب الرجوع عن الشهادة ز[ ز[|ز[|ز[ |[ ز ز[ | |[ |[ |[ [|[ز[ز ز ز 0 0000 0 000 
كَابُ الإقزار 
باب الاستثناء 0 00 
باب الرجوع عن الإقرار 1 1 00000 
باب الإقرار بالمجمل ماه مومعل باللا كالمو الام ا ما ا ا 


باب الإقرار بالنسب 1 11 1 1111 م 


